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 المقدمة

 

‌‌أ

‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

 
الحمد‌لله‌نحمده‌ونستعينه‌ونستغفره،‌ونعوذ‌بالله‌من‌شرور‌أنفسنا‌وسيئات‌أعمالنا،‌من‌يهدي‌‌إن

الله‌وحده‌لا‌شريك‌له‌وأشهد‌أن‌‌إلاالله‌فلا‌مضل‌له،‌ومن‌يُضلل‌فلا‌هادي‌له،‌وأشهد‌أن‌لا‌إله‌
‌:سلم‌تسليماً‌كثيراً،‌أما‌بعدورسوله‌صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وصحبه‌و‌‌دهمحمداً‌عب

‌ل‌فإن‌ ‌شاملة ‌حوت‌أحكاما ‌قد ‌السمحة ‌الإسلامية ‌‌كلالشريعة ‌الأزمان ‌ما‌وكل‌،قضايا
فهي‌بحمد‌،‌فإننا‌نجد‌في‌هذه‌الشريعة‌أحكاما‌لهذه‌النوازل‌والأحوال‌‌نوازلالالناس‌‌على‌تتجدد

‌ةلغربيوا‌ةوالنظريات‌الشرقيكل‌النظم‌‌‌مكيف‌ونحن‌نرى‌اليوم‌تحط،‌الله‌صالحة‌لكل‌زمان‌ومكان‌
ذاك‌إلا‌لعظمة‌هذه‌الشريعة‌المستمدة‌من‌عند‌الواحد‌الأحد‌‌وما،‌على‌صخرة‌الإسلام‌الصلبة‌

‌.سبحانه‌وتعالى‌
وهذه‌،‌عني‌فقهاء‌الشريعة‌منذ‌القدم‌بدراسة‌المسائل‌الفقهية‌وجعلها‌في‌مصنفات‌مستقلة‌‌وقد

‌البحث‌ ‌سهل ‌الترتيب‌مما ‌غاية ‌المصنفات‌مرتبة ‌والنظر ‌تراثنا‌‌،فيها ‌من ولا‌شك‌أن‌الاستفادة
‌الفقهي ‌من‌خلا، ‌‌حدأل‌البحوث‌العلمية‌لا‌يتسنى‌لكل‌والتعرف‌عليه ‌بأصول‌الفقه‌و‌، الإلمام
لذي‌يسهل‌جني‌هذه‌الثمار‌والعلم‌بكيفية‌تطبيق‌هذه‌القواعد‌على‌فروعها‌الفقهية‌هو‌ا‌وقواعده
الموضوعات‌التي‌تتعلق‌‌فقد‌رأيت‌أن‌أختار‌أحد،‌كان‌ة‌بمولما‌كان‌هذا‌الأمر‌من‌الأهمي‌،اليانعة‌

‌على‌الفروع‌المندرجة‌تحتها ‌القاعدة ‌وتطبيق‌هذه ‌بالقواعد‌الأصولية ‌من‌أقوال‌الفقهاء‌و‌، ‌فيها ما
‌.‌لنيل‌درجة‌الماجستير‌في‌بحث‌تكميلي‌ليتم‌تقديمها،‌‌اجتهاداتهم‌و‌

‌لقاعد"وضوع‌على‌موقع‌اختياري‌‌وقد‌  ‌النهي‌يقتضي‌الفساد‌في‌باب‌التطبيقات‌الفقهية ة
واستشارة‌عدد‌من‌‌لتحريوا‌بحثال‌بعد‌وذلك"‌‌والضمان‌الربا‌والأصول‌والثمار‌والقرض‌والرهن

‌‌.لسدادوا‌لتوفيقالمولى‌عز‌وجل‌ا‌سائلاً‌،‌‌يسيرأسهم‌فيه‌ولو‌بجهد‌‌أن‌فرغبت،‌أهل‌العلم‌
‌
‌



 المقدمة

 

 ‌ب

 :أهمية الموضوع  -

 :‌جملها‌فيما‌يأتيفي‌عدة‌أشياء‌أ‌‌أهمية‌هذا‌الموضوع‌تكمن

 .الإلمام‌بكيفية‌تخريج‌الفروع‌غير‌المنصوص‌عليها‌في‌ضوء‌تلك‌القاعدة‌-‌1

‌الذي‌-2 ‌علمائنا ‌تراث ‌من ‌‌‌نالاستفادة ‌والفقهية ‌الأصولية ‌القواعد ‌لتقعيد ‌حياتهم ،‌كرسوا
 .‌وتطبيقها‌على‌المسائل

 .لأبواب‌في‌هذه‌ا‌على‌هذه‌القاعدة‌بنيتالاطلاع‌على‌آراء‌الفقهاء‌التي‌‌-3

:أسباب اختيار الموضوع  -    ‌ 

لا‌يزال‌بأمس‌الحاجة‌‌-من‌حيث‌تطبيقها‌على‌الفروع‌‌-أن‌البحث‌في‌القواعد‌الأصولية .1
 .إلى‌توسيع‌الدراسة‌والبحث‌فيه

 .الملحة‌إلى‌تحرير‌مسائل‌تتعلق‌بهذه‌القاعدة الحاجة‌ .2

 إلى‌لي‌دافعا‌قويا‌كان‌‌مما‌،‌القاعدة‌ذهله‌التطبيقات‌الفقهية‌ندرة‌البحوث‌حول قلة‌أو .3

 .‌اختيار‌هذا‌الموضوع

 . النظرية في‌طور‌الدراسة‌كانة‌من‌التطبيقات‌العملية‌بعد‌أن‌‌القاعدة‌بمجموع إثراء‌هذه .4



 المقدمة

 

 ‌ت

 :الدراسات السابقة  -

‌:‌بعد‌البحث‌في‌فهارس‌المكتبات‌لم‌أجد‌من‌بحث‌هذا‌الموضوع‌وإنما‌وجدت‌
1.‌ ‌يقتضي ‌النهي ‌لقاعدة ‌الفقهية ‌البيعالتطبيقات ‌في ‌نذير‌‌/الفساد ‌بن ‌نذير ‌ألفت للباحث
‌الدين ‌المقارن‌قسم/ ‌برقم‌ الفقه والباحث‌قسم‌بحثه‌‌.هـ1330عام‌‌101بالمعهد‌العالي‌للقضاء

ثم‌ذكر‌أمثلة‌تطبيقية‌على‌سبيل‌الاختيار‌(‌الضرر‌-الربا‌‌–الغرر‌)على‌أسباب‌النهي‌عن‌البيوع‌
،‌تي‌ورد‌فيها‌النهي‌في‌بابي‌الربا‌والأصول‌والثمار‌ولذا‌فالبحث‌لم‌يحصر‌النصوص‌ال،‌لا‌الحصر‌

‌القرض‌والرهن‌والضمان‌ولذا‌فقد‌تناولت‌ما‌لم‌يذكره‌الباحث‌في‌هاذين‌البابين‌بالإضافة‌إلى‌باب
بيع‌الثمرة‌قبل‌بدو‌،‌بيع‌الصبرة‌،‌بيع‌المزابنة‌)وقد‌اتفقت‌مع‌الباحث‌في‌سبعة‌مسائل‌وهي‌،‌

وانفردت‌،‌(‌استثناء‌بعض‌المبيع‌،‌بيع‌الماء‌،‌الربا‌في‌دار‌الحرب‌،‌بيع‌اللحم‌بالحيوان‌،‌الصلاح‌
‌.في‌بحثي‌بــ‌إحدى‌وعشرين‌مسألة‌

محمد‌دوكوري‌/‌التطبيقات‌الفقهية‌لقاعدة‌النهي‌يقتضي‌الفساد‌في‌النكاح‌والطلاق‌للباحث‌ .2
‌ /‌ ‌عام ‌للقضاء ‌العالي ‌بالمعهد ‌المقارن ‌الفقه ‌بقسم ‌يختلف‌في1333بحث‌مسجل ‌وبحثه ‌ه

 .موضوعه‌عن‌بحثي‌كما‌هو‌واضح‌من‌خلال‌العنوان
شداد‌بن‌علي‌/‌في‌السلم‌والإجارة‌للباحث‌‌التطبيقات‌الفقهية‌لقاعدة‌النهي‌يقتضي‌الفساد‌ .3

‌‌،العيسي‌ ‌عام ‌العالي‌للقضاء ‌المقارن‌بالمعهد ‌الفقه ‌وهو‌بحث‌ه1333بحث‌مسجل‌بقسم ـ
 ‌.هذين‌البابين‌فقط‌‌في‌مختص

 .ـه‌1301كلية‌الشريعة/عبد‌الله‌بن‌زيد‌المسلم‌للباحث/والنهي‌بالأمر‌تعلقةالم‌الأصولية‌القواعد .4

للباحث‌عبد‌/‌دراسة‌تأصيلية‌تطبيقية‌‌–أثر‌الخلاف‌في‌مسائل‌اللغات‌والبيان‌والأمر‌والنهي‌ .5
 ‌.الله‌عبد‌الرحمن‌الدهمش

الكريم‌‌محمد‌عبد.‌د.‌النهي‌المطلق‌هل‌يقتضي‌فساد‌المنهي‌عنه‌وتطبيقات‌من‌أثره‌الفقهي .6
‌.جامعة‌صنعاء‌-كلية‌التربية‌والآداب‌/‌بركات

تناولت‌الموضوع‌من‌حيث‌‌-سوى‌بحوث‌التطبيقات‌الفقهية‌‌‌–وهذه‌الدراسات‌في‌غالبها‌
وسيكون‌بحثي‌متناولا‌للجزء‌التطبيقي‌لهذه‌القاعدة‌مع‌الإشارة‌إلى‌التأصيل‌،‌التأصيل‌والتقعيد‌

‌.لهذه‌القاعدة‌



 المقدمة

 

 ‌ث

 : البحث منهج  -

 :البحث المنهج الاتي  اتبعت في
 ‌.ليتضح‌المقصود‌من‌دراستها‌،المراد‌بحثها‌تصويرا‌دقيقا‌قبل‌بيان‌حكمها‌تصوير‌المسألة .1

إذا‌كانت‌المسألة‌من‌مواضع‌الاتفاق‌،‌فأذكر‌حكمها‌بدليله‌مع‌توثيق‌الاتفاق‌من‌مظانه‌ .2
‌‌.المعتبرة‌

‌:‌إذا‌كانت‌المسألة‌من‌مسائل‌الخلاف‌فأتبع‌مايلي‌ .3
 ‌.،‌وبعضها‌محل‌اتفاقالنزاع‌إذا‌كانت‌بعض‌صور‌المسألة‌محل‌خلافتحرير‌محل‌ -‌أ

ذكر‌الأقوال‌في‌المسألة‌وبيان‌من‌قال‌بها‌من‌أهل‌العلم‌،‌ويكون‌عرض‌الخلاف‌‌ -‌ب
 ‌.حسب‌الاتجاهات‌الفقهية‌

الاقتصار‌على‌المذاهب‌الفقهية‌المعتبرة‌،‌مع‌العناية‌بذكر‌ما‌تيسر‌الوقوف‌عليه‌‌ -‌ت
‌لم‌أقف‌على‌المسألة‌في‌‌-رضي‌الله‌عنهم‌‌–‌من‌أقوال‌السلف‌الصالح ‌وإذا ،

 .التخريج‌‌‌مذهب‌ما‌فأسلك‌بها‌مسلك
 .توثيق‌الأقوال‌من‌مصادرها‌الأصلية‌‌ -‌ث
استقصاء‌أدلة‌الأقوال‌مع‌بيان‌وجه‌الدلالة‌،‌وذكر‌مايرد‌عليها‌من‌مناقشات‌،‌ -‌ج

 .وما‌يجاب‌به‌عنها‌إن‌أمكن‌ذلك‌،‌وذكر‌ذلك‌بعد‌الدليل‌مباشرة‌
‌.جيح‌مع‌بيان‌سببه‌،‌وذكر‌مررة‌الخلاف‌إن‌وجدت‌التر‌‌ -‌ح

‌وذلك‌في‌ .4 ،‌ ‌غيرها ‌عن ‌يغني ‌ما ‌فيها ‌وجد ‌إن ‌الأصلية ‌أمهات‌المصادر ‌على الاعتماد
‌‌.التحرير‌والتوثيق‌والتخريج‌والجمع‌

‌‌.التركيز‌على‌موضوع‌البحث‌،‌وتجنب‌الاستطراد .5
‌‌.العناية‌بضرب‌الأمثلة‌خاصة‌الواقعية‌ .6
‌.‌الشاذة‌تجنب‌ذكر‌الأقوال‌ .7
‌‌.العناية‌بدراسة‌ما‌جد‌من‌القضايا‌مما‌له‌صلة‌واضحة‌بالبحث‌ .8
‌‌.ترقيم‌الآيات‌،‌وبيان‌سورها‌مضبوطة‌بالشكل‌ .9



 المقدمة

 

 ‌ج

ب‌،‌والباب‌،‌والجزء‌،‌والصفحة‌تخريج‌الأحاديث‌من‌مصادرها‌الأصلية‌،‌وإثبات‌الكتا .11
‌إن ‌الشأن‌في‌درجتها ‌أهل ‌ماذكره ‌‌وبيان ‌كانت‌فلم‌تكن‌في‌الصحيحين‌أوأحدهما إذا

 ‌.فيهما‌أو‌في‌أحدهما‌فأكتفي‌حينئذ‌بتخريجها‌منهما‌أو‌من‌أحدهما‌

‌‌.تخريج‌الآثار‌من‌مصادرها‌الأصلية‌والحكم‌عليها‌ .11
التعريف‌بالمصطلحات‌من‌كتب‌الفن‌الذي‌يتبعه‌المصطلح‌،‌أو‌من‌كتب‌المصطلحات‌ .12

‌‌.المعتمدة‌
‌‌.عليهابالمادة‌والجزء‌والصفحةالإحالة‌وتكون‌‌لمعاني‌من‌معاجم‌اللغة‌المعتمدةتوثيق‌ا .13
‌علامات‌التنصيص‌ .14 ‌ومنها ،‌ ‌وعلامات‌الترقيم ،‌ ‌والإملاء ،‌ ‌العربية ‌اللغة ‌بقواعد العناية

‌العلامات‌أو‌ ‌وللآثار‌،‌ولأقوال‌العلماء‌وتمييز ،‌ ‌،‌وللأحاديث‌الشريفة للآيات‌الكريمة
‌‌.الأقواس‌فيكون‌لكل‌منها‌علامته‌الخاصة‌

ذلك‌،‌فسأضع‌‌قبائل‌،‌أو‌فرق‌،‌أو‌أشعار‌أو‌غير‌اكن‌،‌أوإذا‌ورد‌في‌البحث‌ذكر‌أم .15
‌‌.فهرسا‌خاصا‌إن‌كان‌عددها‌يستدعي‌ذلك‌‌-إن‌شاء‌الله‌‌–لها‌

جمة‌الأعلام‌غير‌المشهورين‌بإيجاز‌بذكر‌اسم‌العلم‌،‌ونسبه‌،‌وتاريخ‌وفاته‌،‌ومذهبه‌تر‌ .16
‌‌.جمته‌،‌ومصادر‌تر‌لم‌الذي‌اشتهر‌به‌،وأهم‌مؤلفاتهالعقدي‌والفقهي‌،‌والع

أختم‌البحث‌بخاتمة‌أضمنها‌أهم‌النتائج‌والتوصيات‌،‌وتعطي‌فكرة‌واضحة‌عما‌يتضمنه‌ .17
‌‌.البحث‌

‌:‌اتباع‌البحث‌بالفهارس‌الفنية‌المتعارف‌عليها‌وهي‌ .18
 ‌.فهرس‌الآيات‌القرانية‌ .1

‌‌.‌‌فهرس‌الأحاديث‌النبوية‌والآثار .2
‌‌.فهرس‌الأعلام‌ .3
‌‌.فهرس‌المصادر‌والمراجع‌ .4
 .تفهرس‌الموضوعا .5

‌

‌



 المقدمة

 

 ‌ح

 :‌البحث خطة  -

‌..فصول‌وخاتمة‌‌خمسة‌و‌هيدهذا‌البحث‌على‌مقدمة‌وتم‌يشتمل
 الدراسات‌السابقة‌فيه‌و‌هاختيار‌‌أسبابأهمية‌الموضوع‌و‌:‌البحث‌وتشتمل‌على‌‌مقدمة‌.‌

 باحثم‌أربعة‌علىو‌يشتمل‌:‌ التمهيد‌: 

‌:وفيه‌ستة‌مطالب‌‌بمفردات العنوان التعريف:‌‌الأول المبحث -

‌.لغة‌واصطلاحا‌‌النهيتعريف‌:‌ول‌الأ‌المطلب
‌.لغة‌واصطلاحا‌‌الفساد‌تعريف:‌‌الثاني‌المطلب
‌.لغة‌واصطلاحا‌‌الربا‌تعريف:‌الثالث‌‌المطلب
 .لغة‌واصطلاحا‌‌القرض‌تعريف:‌‌الرابع‌المطلب
‌.لغة‌واصطلاحا‌‌الرهن‌تعريف:‌‌الخامس‌‌المطلب
‌.تعريف‌الضمان‌لغة‌واصطلاحا‌‌:السادس‌‌المطلب

 .معنى قاعدة النهي يقتضي الفساد : الثاني  ثالمبح -

 .الخلاف في هذه القاعدة : الثالث  المبحث -

‌.‌آراء الفقهاء في كون الشيء نهيا عن ضده: الرابع  المبحث -

 في باب الربا وفيه  سادالفقهية على قاعدة النهي يقتضي الف التطبيقات:الأول  الفصل
  :مباحث  تسعة

 .بالتمر‌الرطب‌‌بيع:‌‌الأول المبحث -

‌.الطعام‌بالطعام‌جزافا‌‌بيع:‌ نياالث المبحث -



 المقدمة

 

 ‌خ

‌.اللبن‌باللبن‌كيلا‌‌بيع:‌‌لثالثا المبحث -

‌.اللحم‌بالحيوان‌من‌جنسه‌‌بيع:‌‌الرابع المبحث -

‌‌الخامس المبحث - ‌غير‌‌بيع: ‌من ‌معهما ‌أو ‌أحدهما ‌ببعض‌ومع ‌بعضه ‌الربا جنس‌فيه
 :‌بانوفيه‌مطل،‌جنسهما‌‌

‌‌.عجوة‌ودرهم‌مسألة‌مد‌‌:الأول‌‌المطلب
‌‌.الذهب‌المسبوك‌بالملبوس‌تفاضلا‌‌بيع:‌الثاني‌‌المطلب

 .الحب‌في‌سنبله‌بجنسه‌‌بيع‌:‌السادس المبحث -

 . في‌دار‌الحرب‌الربا:  السابع‌المبحث -

 .ربا‌النسيئة‌فيما‌لا‌يدخله‌ربا‌الفضل‌كالثياب‌والحيوان‌‌:الثامن  ثالمبح -

  .ربح‌ما‌لم‌يضمن‌‌:التاسع  المبحث -

 الفساد في باب الأصول  يالفقهية لقاعدة النهي يقتض التطبيقات:  نيالثا لفصلا
 : انوفيه  مباحث, والثمار 

 .بيع‌ما‌لم‌يظهر‌مما‌يتكرر‌جنيه‌:‌‌الأول المبحث -

 .‌الثمرة‌بآفة‌سماوية‌تلف:‌‌الثاني المبحث -

 يقتضي الفساد في باب القرض لنهيالفقهية على قاعدة ا التطبيقات: الثالث  الفصل 
 :وفيه أربعة مباحث , 

‌:وفيه‌مطلبان‌،‌وفاء‌القرض‌في‌بلد‌آخر‌‌‌اشتراط‌:الأول  المبحث



 المقدمة

 

 ‌د

‌.‌ؤونةإذا‌كان‌لحمل‌القرض‌م:‌الأول  المطلب
‌.نة‌و‌إذا‌لم‌يكن‌لحمل‌القرض‌مؤ‌:‌الثاني  المطلب
‌.منفعة‌للمقرض‌‌‌اشتراط‌:‌الثاني المبحث

‌.وفاء‌القرض‌بالأقل‌‌اشتراط‌:‌الثالث المبحث‌
‌.الوفاء‌‌بيع‌:‌الرابع مبحثال
 التطبيقات الفقهية على قاعدة النهي يقتضي الفساد في باب الرهن : الرابع  الفصل ,

‌:مباحث  خمسةوفيه 

‌.متى‌يلزم‌الرهن‌:‌‌ولالأ المبحث
‌.الرهن‌لي‌بالدين‌أو‌مبيع‌لي‌فمتى‌حل‌الحق‌ولم‌توفني‌‌اشتراط‌:‌نيالثا المبحث
‌.هن‌بالرهن‌انتفاع‌الرا:‌‌ثالثال المبحث
‌.الرهن‌‌ضمان‌:‌رابعال المبحث
‌.تصرف‌الراهن‌بالرهن‌بغير‌إذن‌المرتهن‌والعكس‌:‌‌الخامس المبحث

 ب التطبيقات الفقهية على قاعدة النهي يقتضي الفساد في با‌:الفصل الخامس
 :الضمان

‌.ضمان‌الوجه‌:‌‌المبحث الأول
‌.كفالة‌من‌عليه‌حد‌أو‌قصاص‌:‌‌المبحث الثاني

‌.كفالة‌المرأة‌:‌‌الثالثالمبحث 
‌.ضمان‌العواري‌والودائع‌:‌‌المبحث الرابع

‌
‌



 المقدمة

 

 ‌ذ

 والتوصيات‌خلاصة‌البحث‌وأهم‌النتائج‌‌وفيها‌ : الخاتمـة.‌

‌:الفنية‌المتعارف‌عليها‌وفيها‌‌الفهارس
 .الايات‌القرانية‌‌فهرس‌ -

 .والآثار‌فهرس‌الأحاديث‌‌‌ -

 .الأعلام‌‌فهرس‌‌ -

 .‌لمصادرالمراجع‌وا‌فهرس‌ -

‌.الموضوعات‌‌سفهر‌‌‌ -
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    : تمهيد 

 :ويشتمل على أربعة مباحث

 

 .التعريف بمفردات العنوان: المبحث الأول

 (.النهي يقتضي الفساد)معنى قاعدة : المبحث الثاني

 .الخلاف في هذه القاعدة: المبحث الثالث

 .آراء الفقهاء في كون الأمر بالشيء نهياً عن ضده: المبحث الرابع
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 التعريف بمفردات العنوان

 

 :وفيه ستة مطالب

 تعريف النهي لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

 .تعريف الفساد لغة واصطلاحاً: المطلب الثاني

 .تعريف الربا لغة واصطلاحاً: المطلب الثالث

 .لغة واصطلاحاً الأصول والثمار تعريف: المطلب الرابع

 .ة واصطلاحاًتعريف القرض لغ: المطلب الخامس

 .تعريف الرهن لغة واصطلاحاً :المطلب السادس

 .تعريف الضمان لغة واصطلاحاً : المطلب السابع 
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 المطلب الأول

 تعريف النهي لغة واصطلاحاً

 

‌،كان‌الأمر‌طلـب‌الفعـل‌‌وإذا‌الأمر‌‌(1)‌نقيض‌،‌ىمصدر‌نهى‌ينه‌:لغةال في النهيتعريف 
‌عـن‌الفعـل‌فإن ‌‌ومنـه‌،نُـهَـى‌:وجمعـه‌،النُّهيـَة‌وهـو‌العقـل‌:مشـتقات‌النهـي‌مـنو‌‌،النهي‌طلـب‌الكـفع
سمـــي‌‌وإنمـــا‌،لأصـــحاب‌العقـــول‌:أي‌،[12١:‌طـــه] چڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  ‌:تعـــالى‌قولـــه

الوقـوع‌فيمـا‌المكلف‌مـن‌فهو‌يمنع‌‌النهي‌الشرعي‌وكذلك‌،ينهى‌صاحبه‌عما‌يشينه‌لأنهالعقل‌نهية‌
‌(2)‌.‌لعقاب‌الله‌تعالى‌ضهيذمه‌ويشينه‌ويعرع‌

 :النهي في الاصطلاح تعريف

ـــــك‌حســـــب‌اخـــــتلافهم‌في‌شـــــروطه‌اختلفـــــت فمـــــن‌اشـــــترط‌‌،تعريفـــــات‌الأصـــــوليين‌للنهـــــي‌وذل
‌:الاستعلاء‌للنهي‌فإنه‌يحدُّه‌بحدٍّ‌يختلف‌عن‌حد‌من‌لم‌يشترطه‌فمن‌ذلك

القـول‌الـدال‌علـى‌طلـب‌الامتنـاع‌مـن‌الفعـل‌:‌ه‌فهـو‌دُّ‌أمـا‌حَـ)‌:حيث‌قال‌(3)التلمساني‌تعريف -
لا‌تفعـل‌‌:هـو‌قـول‌القائـل‌لغـيره)‌:أبـو‌الحسـين‌البصـري‌بقولــه‌عرَّفه،‌و‌( )(‌على‌جهة‌الاستعلاء

‌.‌( )(‌أن‌لا‌يفعل‌وغرضه‌،على‌جهة‌الاستعلاء‌إذا‌كان‌كارهاً‌للفعل

 ـــــــــــــ

 (‌.11)شرح‌تنقيح‌الفصول‌‌:ظران.‌دمهالإنسان‌وع‌كوجود،‌‌يرتفعان‌ولا،‌هما‌اللذان‌لا‌يجتمعان‌:النقيضان‌(1)

 (‌.1230)القاموس‌المحيط‌‌:انظر‌(2)

مامتهم‌المالكية،‌انتهت‌إليه‌إ‌من‌أعلام،‌‌المعروف‌بالشريف‌التلمسانيمحمد‌بن‌أحمد‌بن‌علي‌الادريسي‌الحسني‌‌(3)
"‌الفروع‌والاصول‌الوصول‌إلى‌بناءمفتاح‌"‌:من‌كتبه‌،‌نشأ‌بتلمسان،‌ورحل‌إلى‌فاس‌مع‌السلطان‌أبي‌عنان،‌بالمغرب

 [‌.‌5/321الأعلام‌:‌]‌انظر،‌هـ‌111توفي‌سنة‌

 .احترز‌به‌عن‌الدعاء‌والالتماس‌(‌على‌وجه‌الاستعلاء)‌وقولهم،‌(33)‌الوصول‌‌مفتاح‌(3)

 (‌.1/111)‌المعتمد‌(5)
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حيــث‌قــال‌‌(1)الســبكي‌كمــا‌فعــل‌ذلــك‌ابــن(‌الاســتعلاء)مــن‌عرهفــه‌بمعــزل‌عــن‌اشــتراط‌‌ومــنهم -
فمـــن‌اشـــترط‌(‌الأمـــر)ذلـــك‌إلى‌‌ويرجـــع،‌(2)(‌كُـــفَّ‌‌‌:لا‌بقـــول‌عـــلاقتضـــاء‌كـــف‌عـــن‌ف‌:النهـــي)
 .يشترطه‌في‌النهي‌لم‌في‌النهي‌ومن‌لم‌يشترطه‌في‌الأمر‌اشترطه‌هفي‌(3)(‌الاستعلاء)
 للنهي‌صيغ‌تدل‌عليه‌منها‌ما‌يلي‌:النهي‌صيغ: ( )‌‌

  .چژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک   چ ‌:تعالى‌كقوله‌،ةالمقرون‌بلا‌الناهي‌رعالمضا‌الفعل .1

ى   ئا  ئا  ئە  ئە  چ ‌:تعــالى‌لـــهالأمــر‌الدالــة‌علــى‌النهــي‌كقو‌‌صــيغة .2

‌.‌على‌الكف‌عن‌الفعل‌دال ‌‌أمر ‌"‌فاجتنبوا"‌،[30:‌الحج]‌ چئو  ئو    
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  چ    چ ‌:تعــالى‌لـــهكقو‌‌(نهــى)‌صــيغة .3

 ‌.[10:‌النحل]  چڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  
في‌‌تعـالى‌لــهكقو‌‌‌:الخبرية‌الدالة‌على‌النهي‌عن‌طريق‌صيغة‌التحريم‌أو‌نفي‌الحل‌الجمل .3

ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڍ  چ  المحرمــــــــــات‌مــــــــــن‌النســــــــــاء‌في‌النكــــــــــاح

 ‌.[11:‌النساء] چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  چ        ‌لـهقو‌و‌‌.‌[23:‌النساء]‌  چڈ  
 النهي للتحريم اقتضاء: 

،‌( )تفــاقمــا‌دلــت‌عليــه‌القرينــة‌بالاوردت‌صــيغة‌النهــي‌ومعهــا‌قرينــة‌دالــة‌فإنهــا‌تحمــل‌علــى‌‌إذا

 ـــــــــــــ

علــــى‌أبيــــه‌‌تفقــــه‌،ولــــد‌بالقــــاهرة‌.‌شــــافعية‌الســــبكي‌،‌مــــن‌كبــــار‌فقهــــاء‌ال‌هــــاب‌بــــن‌علــــي‌بــــن‌عبــــد‌الكــــافيهــــو‌عبــــد‌الو‌‌(1)
تــــــــوفي‌ســــــــنة‌‌في‌أصـــــــول‌الفقــــــــه‌،"‌جمــــــــع‌الجوامــــــــع‌"‌و‌"‌طبقــــــــات‌الشــــــــافعية‌الكـــــــبرى‌:‌"‌مــــــــن‌تصـــــــانيفه‌،‌‌وعلـــــــى‌الــــــــذهي

 .‌[‌3‌‌/325،‌والأعلام‌‌3‌‌/221شذرات‌الذهب‌]:‌انظر،‌‌هـ111

 (‌.‌1/310)الجوامع‌‌جمع‌(2)

،‌منــــــزلته‌بالنســـــبة‌إلى‌المــــــأمور‌وعلـــــو،‌ن‌شـــــرفهيرجـــــع‌إلى‌هيئــــــة‌الآمـــــر‌مـــــ:‌العلـــــو‌والاســـــتعلاء‌هـــــو‌أن‌العلـــــو‌ينبـــــ‌الفـــــرق‌(3)
،‌وعلــــــى‌هــــــذا‌يكــــــون‌الاســــــتعلاء‌مــــــن‌صــــــفة‌صــــــيغة‌الأمــــــر.‌القهــــــر‌وإظهــــــار،‌في‌هيئــــــة‌الآمــــــر‌مــــــن‌الترفــــــع:‌والاســــــتعلاء

الكوكـــــب‌‌شـــــرح،‌(131)شـــــرح‌تنقـــــيح‌الفصـــــول‌‌:انظـــــر.‌مصـــــفة‌للمـــــتكل‌:والعلـــــو،‌نطقـــــه‌فيكـــــون‌صـــــفة‌للكـــــلام‌وهيئـــــة
 (‌.3/11)المنير‌

 (‌.3/11)ب‌المنير‌شرح‌الكوك‌(3)

 (‌.312)تحقيق‌المراد‌‌(5)
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هــذا‌قــول‌جمــاهير‌‌،ولكــن‌إذا‌وردت‌صــيغة‌النهــي‌ ــرهدةً‌عــن‌القرينــة‌فالصــحيح‌أنهــا‌تقتضــي‌التحــريم
‌(1).عامة‌الأصوليين‌قول‌الأئمة‌الأربعة‌و‌وهو‌،‌أهل‌العلم‌
‌.مخالفة‌أمر‌الله‌‌وتحرم‌،[1:‌الحشر]‌ چۀ   ۀ    ہ  ہہ  چ ‌:يقول‌الله‌‌لأنَّ‌‌وذلك
‌.في‌آيات‌كثيرة‌‌كماتوعد‌الله‌بعقاب‌من‌وقع‌في‌نهيه‌‌‌وقد
الأمـــر‌بالمطلقـــات‌يســـتلزم‌قصـــد‌الشـــارع‌إلى‌)‌:بقولـــهفي‌موافقاتـــه‌‌(2)الشـــاطيهـــذا‌‌عـــن‌ويعـــبر

‌.‌(3)(إيقاعها‌‌كما‌أن‌النهي‌يستلزم‌قصده‌لترك‌إيقاعها‌
كـل‌مـا‌نهـى‌عنـه‌فهـو‌محـرم‌حـتى‌‌‌أن‌‌َّالنهي‌من‌رسـول‌الله‌‌أصل:‌رحمه‌الله‌‌( )الشافعي‌قال

أراد‌بـه‌نهيـا‌عـن‌بعـض‌الأمـور‌دون‌‌إمـا‌،تأتي‌عنه‌دلالة‌تدل‌على‌أنه‌إنما‌نهى‌عنه‌لمعنى‌غير‌التحريم
 ( ) .بعض‌وإما‌أراد‌به‌النهي‌للتنزيه‌عن‌المنهي‌والأدب‌والاختيار‌

 
 
 

 ـــــــــــــ

،‌(2/2١1)المحصول‌،‌(1/1١)أصول‌السرخسي‌،‌(1/525)كشف‌الأسرار‌،‌(1/332)التمهيد‌،‌(2/510)الواضح‌‌(1)
 (.112)إرشاد‌الفحول‌،‌(13١)تنقيح‌الفصول‌،‌(2/323)البحر‌المحيط‌،‌(222)قواطع‌الأدلة‌

ــــ،‌هــــو‌إبــــراهيم‌بــــن‌موســــى‌بــــن‌محمــــد‌‌(2) ــــاطي‌الشــــهير‌بالشــــاطي‌و‌إســــحاق‌اللخمــــيأب كــــان‌،‌مــــن‌علمــــاء‌المالكيــــة،‌الغرن
ــــــوم ــــــا‌في‌العل ــــــا‌بارعً ــــــا‌ثبتً ــــــا‌محققً ــــــاب‌،‌إمامً ــــــورع‌واتبــــــاع‌الســــــنة‌واجتن ــــــه‌اســــــتنباطات‌جليلــــــة‌مــــــع‌الصــــــلاح‌والعفــــــة‌وال ل

‌[‌.231شجرة‌النور‌الزكية:]‌انظر‌."صامالاعت"و"‌الموافقات:‌"من‌تصانيفه‌ـه110توفي،‌البدع
‌(‌.3/122)الموافقات‌‌(3)
الأربعــــة‌‌أحــــد‌أئمــــة‌المــــذاهب.‌مــــن‌بــــني‌المطلــــب‌مــــن‌قــــريش‌.‌هــــو‌محمــــد‌بــــن‌إدريــــس‌بــــن‌العبــــاس‌بــــن‌عثمــــان‌بــــن‌شــــافع‌(3)

ـــــم‌الفقـــــه‌القـــــراءات‌وعلـــــم،‌ مـــــا‌أحـــــد‌ممـــــن‌:‌"‌قـــــال‌الإمـــــام‌أحمـــــد‌.‌الأصـــــول‌والحـــــديث‌واللغـــــة‌والشـــــعر‌‌جمـــــع‌إلى‌عل
ـــــة‌ب ـــــذكاء‌"‌.‌يـــــده‌محـــــبرة‌أو‌ورق‌إلا‌وللشـــــافعي‌عليـــــه‌من ثم‌انتقـــــل‌.‌نشـــــر‌مذهبـــــه‌بالحجـــــاز‌والعـــــراق‌.‌كـــــان‌شـــــديد‌ال

"‌الرســـــالة‌"‌في‌الفقـــــه‌،‌و‌"‌الأم‌:‌"‌مـــــن‌تصـــــانيفه‌‌،‌هــــــ‌203ســـــنة‌‌إلى‌مصـــــر‌ونشـــــر‌بهـــــا‌مذهبـــــه‌أيضـــــا‌وبهـــــا‌تـــــوفي
‌.[‌1‌/2١0،‌وطبقات‌الحنابلة‌1‌‌/321تذكرة‌الحفاظ‌]غيرها‌و‌‌في‌أصول‌الفقه

‌(‌.11)ص‌العلم‌‌جماع‌(5)
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 المطلب الثاني

 طلاحاًتعريف الفساد لغة واص

 :في اللغة دالفسا تعريف
علـى‌أخـذ‌المـال‌‌ويطلـق‌،نقيض‌الصـلاح‌وهو‌،ونصر‌وعَقَد‌مَ‌رَ‌مصدر‌فَسَدَ‌ككَ‌:‌لغة‌‌الفساد

‌.(1)والقحط‌‌الجدب‌وعلى‌،ظلماً‌
 :الفساد في الاصطلاح تعريف

فهمــا‌بمعــنى‌‌،مــن‌المقــرر‌عنــد‌جمهــور‌الأصــوليين‌والفقهــاء‌عــدم‌التفرقــة‌بــين‌الــبطلان‌والفســاد
ولذلك‌نجد‌بعض‌العلماء‌عـرهف‌الـبطلان‌‌،"انعدام‌الأثر‌المترتب‌من‌العبادة‌أو‌المعاملة‌"وهو‌‌واحد
‌.‌وذلك‌لترادف‌المعنى‌بينهما‌كما‌تقدهم،‌ومنهم‌من‌عرهف‌الفساد‌فقط‌،‌فقط‌

‌‌:ومن‌تعريفات‌الفساد‌التي‌وردت‌في‌كتب‌الأصوليين
 .‌(3)يحصل‌به‌المقصود‌ما‌لا‌يتعلق‌به‌النفوذ‌ولا‌:‌(2)تعريف‌ابن‌السمعاني -1

‌مــــن‌المقــــرر‌عنــــد‌الحنفيــــة‌في‌الأصــــول‌والفــــروع‌التفريــــق‌بــــين‌الفســــاد:‌تعريــــف‌الحنفيــــة‌للفســــاد -2
 .( )ما‌لم‌يشرع‌بأصله‌ووصفه‌‌:والبطلان،‌فيعرفون‌الباطل‌بأنه‌

بــأن‌الباطــل‌فائــت‌المعــنى‌مــن‌كــل‌وجــه‌مــع‌وجــود‌الصــورة،‌إمــا‌لانعــدام‌‌( )ويوضــح‌هــذا‌الســمرقندي
‌.(6)ف‌كبيع‌الميتة،‌أو‌لانعدام‌الأصلية‌كبيع‌المجنون‌محل‌التصر‌

فالذات‌سليمة‌من‌القبح‌ولكن‌النهي‌‌،‌ما‌شرع‌بأصله‌دون‌وصفه:‌وأما‌الفاسد‌عند‌الحنفية‌فهو‌
 ـــــــــــــ

 (.10/231)العرب‌‌لسان،‌211المحيط‌ص‌‌القاموس‌:انظر‌(1)

ــــد‌الجبــــار‌‌هــــو‌(2) ــــن‌محمــــد‌عب ــــو‌المظفــــر،‌منصــــور‌ب تفقــــه‌علــــى‌أبيــــه‌في‌مــــذهب‌أبي‌حنيفــــة‌،‌معــــروف‌بــــابن‌الســــمعاني،‌‌أب
طبقـــــــــــــات‌:]انظـــــــــــــر"‌تفســـــــــــــيرالقرآن"و"قواطـــــــــــــع‌الأدلـــــــــــــة‌:"‌مـــــــــــــن‌كتبـــــــــــــه،‌(ه‌3١1:ت)شـــــــــــــافعي‌ثم‌رجـــــــــــــع‌وقلـــــــــــــد‌ال

 [.5/130النجوم‌الزاهرة‌،‌3/21الشافعية

 .وهو‌تعريف‌الجويني‌في‌الورقات(‌31)قواطع‌الأدلة‌‌(3)

 (.1/131)حاشية‌ابن‌عابدين‌،‌(2/233)تيسير‌التحرير‌،‌(1/3١0)كشف‌الأسرار‌‌‌(3)

وتفقَّهت‌عليه‌ابنته‌فاطمة‌الصالحة‌وتفقَّه‌.تفقَّه‌على‌البزدوي،‌فقيه‌حنفي،‌أحمد‌السمرقندي‌هو‌محمدبن‌أحمد‌بن‌أبي‌(5)
 [.‌3/212معجم‌المؤلفين،‌‌3/1١الجواهر‌المضية:]انظر"تحفةالفقهاء:"من‌تصانيفه،‌ه515:ت،‌عليه‌زوجها‌الكاساني

 .(31)ميزان‌الأصول‌‌(3)
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البيــع‌الفاســد‌يكــون‌مشــروعا‌:)‌(1)قــال‌السرخســي‌،توجــه‌إليهــا‌بســبب‌اتصــالها‌بوصــف‌مــلازم‌لهــا
‌‌(2)(.لشرط‌الفاسد‌لا‌يختلُّ‌شيء‌من‌ذلك‌وبا..‌بأصله‌موجباً‌لحكمه‌وهو‌الملك‌

‌.البيع‌بعد‌نداء‌الجمعة‌الثاني:‌مثاله
‌
‌
‌
‌

 ـــــــــــــ

ســــجن‌في‌جــــب‌بســــبب‌نصــــحه‌لــــبعض‌،‌إمــــام‌الحنفيــــة،‌بخراســــان‌(ســــرخس)مــــن‌أهــــل‌السرخســــي‌هــــو‌محمــــد‌بــــن‌أحمــــد‌(1)
ــــه‌وهــــو‌في‌الســــجن‌مــــن‌حفظــــه‌ت،‌الأمــــراء ،‌‌15١الفوائــــد‌البهيــــة:]انظــــر"المبســــوط:"مــــن‌تصــــانيفه،‌هـــــ3١3:أملــــى‌كتب

 [.‌2/2١الجواهر‌المضية

 (‌.1/25١)كشف‌الأسرار‌:‌وانظر،‌(1/١1)أصول‌السرخسي‌‌(2)
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 المطلب الثالث

 تعريف الربا لغة واصطلاحاً

 :تعريف الربا في اللغة
الــراء‌والبـاء‌والحــرف‌المعتـل،‌وكــذلك‌المهمــوز‌:‌)(1)قـال‌ابــن‌فـارس‌،الربـا‌في‌اللغــة‌معنـاه‌الزيــادة

‌(2) (.الربا‌في‌المال‌والمعاملة‌معروف)‌:أيضاً‌‌وقال(‌لزيادة‌والنماء‌والعلويدل‌على‌أصل‌واحد‌وهو‌ا
 (3).هو‌الزيادة‌في‌شيء‌مخصوص‌  :فقهي الربا في الاصطلاح ال

ه‌المقرعب‌لابد‌من‌معرفة‌أنواع‌وصور‌الربا،‌فالربا‌نوعان‌رئيسيانو‌ ‌:هذا‌التعريف‌ مل،‌ولمعرفة‌حدع
 .بيوع‌ربا‌ال(‌2.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ربا‌الديون (1

 هي‌كل‌زيادة‌مشروطة‌على‌رأس‌المال‌في‌القرض‌ :ربا الديون‌. ( ) 

ويظهـــر‌مـــن‌خـــلال‌هـــذا‌التعريـــف‌أن‌هـــذا‌النـــوع‌واقـــع‌في‌عقـــد‌القـــرض‌،‌ويظهـــر‌أيضـــا‌أنه‌الزيـــادة‌‌
قليلة‌كانت‌أم‌كثيرة،‌كل‌هـذا‌داخـل‌في‌(‌أي‌بالنسبة)المشروطة‌تشمل‌ما‌إذا‌كانت‌ثابتة‌أم‌متغيرة‌

 :فمن‌ذلكولهذا‌النوع‌صور،‌،و‌المسمى‌أيضاً‌بربا‌النسيئة‌وربا‌الجاهلية‌والربا‌الجليربا‌الديون،‌وه
 .أن‌يقرض‌عشرة‌دراهم‌بأحد‌عشر‌درهماً‌أو‌باثني‌عشر‌درهما‌ونحوهما‌‌ -أ‌

‌إليه -ب‌ ‌إلى‌نفسه‌منفعة‌بذلك‌القرض‌أو‌تجره  .أن‌يُجره

فــه‌أنظــره‌بزيـــادة‌أن‌يقرضــه‌عشــرة‌دراهــم‌بعشــرة‌دراهــم‌إلى‌أجـــل،‌فــإن‌حــله‌الأجــل‌ولم‌يو‌ -ج‌
 .درهمين‌مثلًا،‌فكانت‌الزيادة‌في‌مقابل‌الأجل

‌(1)عن‌زيد‌بن‌أسلم‌( )عند‌الإطلاق،‌بدليل‌ما‌رواه‌مالك‌(ربا‌الجاهلية)‌وهذا‌الأخير‌هو‌المراد‌بـ
 ـــــــــــــ

ثم‌انتقــــل‌إلى‌الـــــري‌،‌أقـــــام‌مــــدة‌في‌همـــــذان،‌دب،‌مــــن‌أئمـــــة‌اللغــــة‌والأالـــــرازي‌هــــو‌أحمـــــد‌بــــن‌فـــــارس‌بــــن‌زكريـــــاء‌القــــزويني‌(1)
 [‌.11/103سيرال:]انظر،‌( مل‌اللغة)و(‌مقاييس‌اللغة)،‌من‌تصانيفه‌ـه‌315سنة‌فتوفي‌فيها

 (.2/3١3)اللغة‌في‌قاييس‌الم‌‌(2)

 (‌.3/310)الروض‌المربع‌مع‌حاشية‌ابن‌قاسم‌‌(3)

 (.223)صـمعجم‌المصطلحات‌المالية‌‌(3)

.‌هـــــو‌مالـــــك‌بـــــن‌أنـــــس‌بـــــن‌مالـــــك‌الأصـــــبحي‌الأنصـــــاري‌إمـــــام‌دار‌الهجـــــرة‌،‌وأحـــــد‌الأئمـــــة‌الأربعـــــة‌عنـــــد‌أهـــــل‌الســـــنة‌‌(5)
.‌وكـــــان‌مشـــــهورا‌بالتثبـــــت‌والتحـــــري.‌والزهـــــري‌،‌وربيعـــــة‌الـــــرأي‌،‌ونظـــــرائهم‌‌أخــــذ‌العلـــــم‌عـــــن‌نـــــافع‌مـــــولى‌ابـــــن‌عمـــــر‌،

،‌مـــــــيلاده‌ووفاتـــــــه‌بالمدينـــــــة‌.‌كـــــــان‌رجـــــــلا‌مهيبـــــــا.‌اشـــــــتهر‌في‌فقهـــــــه‌باتبـــــــاع‌الكتـــــــاب‌والســـــــنة‌وعمـــــــل‌أهـــــــل‌المدينـــــــة‌
= 
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:‌كان‌الربا‌في‌الجاهلية‌أن‌يكون‌للرجل‌على‌الرجل‌الحق‌إلى‌أجل،‌فإذا‌حله‌الأجل‌قال:‌أنه‌قال
‌عنه‌في‌الأجل‌أتقضي‌أم‌تربي؟ ‌بقوله،فإن‌قضى‌أخذه‌وإلا‌زاده‌في‌حقه،‌وأخرَّ ‌وهو‌المراد‌أيضاً

‌.[‌130:سورة‌آل‌عمران]‌ چى ى ئا ئائەئەئوئوچ :تعالى
معلـــوم‌أن‌ربـــا‌الجاهليـــة‌إنمـــا‌كـــان‌قرضـــاً‌مـــؤجلاً‌بزيـــادة‌مشـــروطة‌فكانـــت‌)‌:(2)الجصـــاص‌قـــال
‌(3) (.من‌الأجل‌فأبطله‌الله‌وحرمه‌الزيادة‌بدلاً‌
صور‌الربا‌في‌الجاهلية‌أيضاً‌في‌البيوع‌المؤجلة‌كأن‌يبيع‌الرجل‌البيع‌إلى‌أجل‌مسـمى‌فـإذا‌‌ومن

حله‌الأجل‌ولم‌يكن‌عند‌صاحبه‌قضاء‌زاده‌وأخر‌عنه
( ).‌

 وهـو‌مـا‌ورد‌في‌الحـديث‌الصـحيح‌عـن‌عبـادة‌بـن‌الصـامت : ربا البيـوع( )
عـن‌النـي‌‌أنـه‌‌

الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبـر بـالبر, والشـعير بالشـعير, والتمـر بـالتمر, ":‌لقـا
فبيعـوا كيـف  نافهـذه الأصـ فإذا اختلفـت سواء بسواء يداً بيد, والملح بالملح مثلًا بمثل

 (6)."يداً بيد شئتم إذا كان
‌‌حـتى،‌القسم‌لم‌يكن‌معروفاً‌في‌الجاهلية‌عند‌العرب،‌ولم‌يأت‌تحريمـه‌في‌الإسـلام‌ابتـداءً‌‌وهذا

‌.والربا‌الخفي‌،عليه‌ربا‌النقد‌ويطلق‌،السابعة‌من‌الهجرة‌النبوية‌السنةكان‌يوم‌خيبر‌في‌

‌ــــــــــــ
ــــــــب‌القــــــــرآن‌"‌،‌و‌"‌الموطــــــــأ‌:‌"‌مــــــــن‌تصــــــــانيفه‌،‌(‌هـــــــــ111:ت) = "‌.‌]‌المدونــــــــة‌"‌،‌وجمــــــــع‌فقهــــــــه‌في‌"‌تفســــــــير‌غري

 [10‌‌/5،‌تهذيب‌التهذيب‌‌‌11ديباج‌المذهب‌ص‌ال

ا‌بتفسير‌القرآن،‌من‌التابعين،‌مولى‌عمر‌بن‌الخطاب،‌هو‌زيد‌بن‌أسلم‌(1)
ً
وقيل‌إنه‌كان‌،‌ثقة،‌كثير‌الحديث،‌‌كان‌فقيهًا‌عالم

 .‌[1/123ذكرة‌الحفاظ‌،‌ت3‌‌/315تهذيب‌التهذيب‌:‌]‌انظر.ـه133توفي‌سنة‌،‌يدلس

ــــــن‌علــــــي‌‌(2) ــــــرازي،‌هــــــو‌أحمــــــد‌ب ــــــو‌بكــــــر‌ال خوطــــــب‌في‌ولايــــــة‌القضــــــاء‌،‌مــــــن‌فقهــــــاء‌الحنفيــــــة،‌المعــــــروف‌بالجصــــــاص‌،‌أب
البدايــــــة‌،‌1/١3الجــــــواهر‌المضــــــية:]انظــــــر،‌ـهــــــ310:ت"‌شــــــرح‌مختصــــــر‌الكرخــــــي"و"أحكــــــام‌القــــــرآن:"مــــــن‌كتبــــــه،‌فــــــامتنع

 .[11/253هايةوالن

 (‌.2/1١3)ن‌آأحكام‌القر‌‌(3)

 (.25ص)والجامع‌في‌أصول‌الربا‌،‌(3/31)تفسير‌الطبري‌:‌للاستزادة‌ينظر‌(3)

‌بالورع،‌الخزرجي‌هو‌الصحابي‌الجليل‌عبادة‌بن‌الصامت‌بن‌قيس‌الأنصاري‌(5) ،‌ءكان‌أحد‌النقبا،‌شهد‌بدراً‌،‌موصوف 
‌بعد‌بدر‌‌وآخى‌الني‌ ‌بينه‌وبين‌أبي‌مرثد‌الغنوي‌وشهد‌المشاهد‌كلها مات‌،‌وهو‌أول‌من‌ولي‌القضاء‌بفلسطين،
 [.5/111تهذيب‌التهذيب،‌2/23١الإصابة]‌:حديثاً‌اتفق‌الشيخان‌على‌ستة‌منها‌انظر1١1هـ‌روى33بالرملة‌سنة

 (.‌312)صـ‌(3033)‌الذهب‌بالورق‌نقدا‌برقمباب‌الصرف‌وبيع‌:‌رواه‌مسلم‌في‌صحيحه‌في‌كتاب‌البيوع‌(3)
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 .ربا‌النساء‌-ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌الفضل‌ربا‌-أ‌‌‌‌‌‌:نوعان‌أيضاً‌‌وهو
‌(1) .زيادة‌أحد‌العوضين‌على‌الآخر‌معبيع‌مال‌ربوي‌بجنسه‌حالاً‌‌فهو: الفضل ربا‌فأما

‌.بيع‌صاع‌تمر‌بصاعين‌مع‌التقابض،‌أو‌بيع‌دينار‌ذهب‌بدينارين‌مع‌التقابض:‌مثاله
يث‌عبـادة‌الأموال‌التي‌يقـع‌فيهـا‌هـذا‌الربـا‌فهـي‌الأصـناف‌السـتة‌الـتي‌ورد‌ذكرهـا‌في‌حـد‌وأما

وجمهـــور‌الفقهـــاء‌يقيســـون‌عليهـــا‌غيرهـــا‌مـــع‌‌،(2)المتقـــدم،‌وهـــذه‌الأصـــناف‌محـــل‌اتفـــاق‌بـــين‌الفقهـــاء
‌.بيانها‌قريباً‌بإذن‌الله‌وسيأتياختلاف‌بينهم‌في‌تقدير‌علة‌القياس‌الجامعة‌

‌غــيرتــأخير‌أحــد‌البــدلين‌في‌بيــع‌مــال‌ربــوي‌بجنســه‌أو‌ب‌فهــو(: ربــا النســاء)النــوع‌الثــاني‌‌وأمــا
‌.(3)إذا‌اتفقا‌في‌علة‌الربا‌جنسه‌

‌قـال‌،دينـار‌ذهـب‌بمثلـه‌مـؤجلا،‌وهكـذا‌يـعأو‌ب‌،أن‌يبيع‌صاع‌تمر‌بصاع‌مثله‌مـؤجلاً‌‌:مثاله
فيهمــا‌الربــا‌بعلــة‌واحــدة‌كالمكيــل‌بالمكيــل‌والمــوزون‌‌يفأمــا‌النســاء‌فكــل‌جنســين‌يجــر‌)‌:( )ابــن‌قدامــة

‌.( )(هنساء‌بغير‌خلاف‌نعلم‌فإنه‌يحرم‌بيع‌أحدهما‌بالآخر‌طعوم‌بالمطعومبالموزون،‌والم
‌،(6)الفقهـــاء‌علـــى‌تحـــريم‌الربـــا‌وجريانـــه‌في‌الأصـــناف‌الســـتة‌المـــذكورة‌في‌الحـــديث‌‌اتفـــق :الربـــا علـــة

 :في‌جريان‌الربا‌في‌غير‌هذه‌الأصناف‌الستة‌على‌قولين‌واختلفوا
‌(7).يةالظاهر‌‌‌قول‌وهو‌،عليها‌المنصوص‌الستة‌صنافالأ‌غير‌في‌يجري‌لا‌الربا‌أن:الأول القول
أن‌الربا‌يجري‌في‌غير‌الأصناف‌الستة‌ممـا‌اشـتمل‌علـى‌العلـة‌الـتي‌لأجلهـا‌حـرهم‌‌:نيالثا القول

 ـــــــــــــ

 (‌.223)معجم‌المصطلحات‌المالية‌‌(1)

 (.١3)مراتب‌الإجماع‌،‌(3/53)المغني‌،‌(2/132)بداية‌المجتهد‌،‌(1/312)المجموع‌،‌(11١)الإجماع‌‌(2)

 (‌.2/101)بداية‌المجتهد‌،‌(3/32)المغني‌‌(3)

خرج‌من‌بلده‌صغيرا‌عندما‌،من‌أهل‌جمهاعيل‌من‌قرى‌نابلس‌بفلسطين‌‌قدسيالم‌هو‌عبد‌الله‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌قدامة‌(3)
طابت‌ما‌:قال‌العز‌بن‌عبد‌السلام،‌واشترك‌مع‌صلاح‌الدين‌في‌محاربة‌الصليبيين،‌واستقر‌بدمشق،‌ابتليت‌بالصليبيين

‌"المغني‌في‌الفقه"‌:من‌تصانيفه،‌"‌للموفق‌ونسخة‌من‌المحلى‌لابن‌حزم‌نفسي‌بالإفتاء‌حتى‌صار‌عندي‌نسخة‌من‌المغني
 .[133ذيل‌طبقات‌الحنابلة‌ص‌‌]:‌انظر،‌هـ‌3١2توفي‌سنة‌،‌"روضة‌الناظر"وله‌في‌الأصول‌"المقنع‌"‌و‌"الكافي"و

 (.3/32)المغني‌‌(5)

 (‌.1)ص‌:‌انظر‌تقدم‌قريبا‌‌(3)

 (‌.3/12)سبل‌السلام‌،‌(2/131)عين‌إعلام‌الموق،‌(١/3١3)المحلى‌:‌انظر‌‌(1)
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‌(1).وهذا‌قول‌جماهير‌أهل‌العلم‌‌،الربا‌في‌تلك‌الأصناف
وعلــة‌الأعيــان‌الأربعــة‌‌،المعللــون‌للأصــناف‌الســتة‌علــى‌أنه‌علــة‌الــذهب‌والفضــة‌واحــدة‌واتفــق

‌:مايأتي‌علىا‌في‌علة‌كلٍّ‌منها‌ثم‌اختلفو‌،‌(2)الباقية‌واحدة‌
 ربا الفضل في الذهب والفضة علة: 

 :اختلف‌الفقهاء‌في‌علة‌ربا‌الفضل‌على‌ثلاثة‌أقوال‌
فيجـــري‌الربـــا‌في‌كـــل‌‌وعليـــه،في‌النقـــدين‌هـــي‌الـــوزن‌والجـــنس‌ضـــلأن‌علـــة‌ربـــا‌الف‌:الأول القـــول

‌.‌ولا‌آجلة‌لهةلاحاموزون‌من‌جنس‌كالحديد‌والرصاص‌واللحم‌والسكر‌فلا‌تباع‌متفاضلة‌
‌( ).وجمع‌من‌التابعين‌‌( )والحنابلة‌(3)الحنفية‌هبمذ‌وهذا
وعليــه‌‌،أي‌كونهــا‌جــنس‌الأمرــان‌في‌الغالــب‌،أن‌العلــة‌فيهمــا‌هــي‌غلبــة‌الثمنيــة‌:الثــاني القــول

‌.فالعلة‌قاصرة‌في‌هذين‌الجنسين‌ولكن‌تشمل‌المسبوك‌منها‌أو‌التبر‌أو‌غير‌ذلك‌
‌(8).ورواية‌عن‌الإمام‌أحمد‌‌،(7)مذهب‌الشافعيةو‌،‌(6)مشهور‌مذهب‌مالك‌‌وهذا
‌.فكلُّ‌ما‌كان‌مرناً‌فإنه‌يجري‌فيه‌الربا‌‌،أنه‌العلة‌هي‌مطلق‌الثمنية‌:ثالثال القول
واختيار‌جمـع‌‌،(11)وقول‌جماعة‌من‌التابعين‌،(11)وقول‌عند‌الحنابلة،‌(9)قول‌للإمام‌مالك‌‌وهو

 ـــــــــــــ

 ،‌(3/55)المغني‌،‌(1/312)المجموع‌،‌(2/13)بداية‌المجتهد‌،‌(5/1١3)بدائع‌الصنائع‌:‌انظر‌(1)

 (.10/11)والسبكي‌في‌تكملة‌المجموع‌،‌(3/53)حكاه‌ابن‌قدامة‌في‌المغني‌:‌انظر‌(2)

 .(5/1١2)عابدين‌‌حاشية‌بن،‌(2/30)الاختيار‌،‌(5/1١3)بدائع‌الصنائع‌:‌انظر‌(3)

 .(12/15)‌الإنصاف‌مع‌الشرح،‌(١/3)كشاف‌القناع‌،(3/313)شرح‌الزركشي‌،‌(3/53)المغني‌:‌انظر‌(3)

 .(١/31)مصنف‌عبدالرزاق‌،‌(١/3١0)المحلى‌،‌(3/55)المغني‌:‌انظر(5)

 (‌.‌3/12)حاشية‌الصاوي‌،‌(5/53)حاشية‌الخرشي‌‌:انظر‌(3)

 (‌.2/35)مغني‌المحتاج‌،‌(3/3١0)روضة‌الطالبين‌:انظر‌(1)

 (‌.12/12)الإنصاف‌مع‌الشرح‌،‌(2/53)الكافي‌،‌(3/53)المغني‌‌:انظر‌(١)

 (.3/351)الجامع‌لأحكام‌القران‌،‌(5/53)حاشية‌الخرشي‌،‌(3/313)المدونة‌‌:وهو‌آخر‌أقواله‌انظر‌(1)

 (‌.3/313)شرح‌الزركشي‌،‌(3/13١)الفروع‌،‌(3/53)المغني‌‌:انظر‌(10)

 (‌.5/301)عارضة‌الأحوذي‌،‌(1/231)دالرزاق‌مصنف‌عب‌(11)
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‌(1).كشيخ‌الإسلام‌بن‌تيمية‌من‌المحققين‌‌
‌،أدلته‌وسـلامتها‌مـن‌المعارضـة‌قوةهو‌القول‌الثالث‌وذلك‌لاطراده‌و‌‌-والله‌أعلم‌‌-‌اجحوالر‌

‌:أوجه‌الترجيح‌منو‌
ــدينار لا )‌كقولــه‌‌،لفــا‌الــدرهم‌والــدينار‌في‌بعــض‌ألفــاظ‌الحــديث‌المتقــدم‌ورود -1 الــدينار بال

ولم‌تكــن‌‌،العملــة‌آنــذاك‌اوكــان‌الــدينار‌والــدرهم‌همــ،‌(2)‌( والــدرهم بالــدرهم ,فضــل بينهمــا
 وعليـه،‌(3)ة‌فالعملة‌الإسلامية‌لم‌تضـرب‌بعـديع‌بل‌كان‌هناك‌دنانير‌رومية‌وفارس‌موحدةً‌‌عملةً‌
 .الذهب‌والفضة‌هو‌من‌باب‌التغليب‌‌فذكر

‌الربا‌أن -2 ‌تحريم ‌في ‌الحكمة ‌مع ‌يتفق ‌الذي ‌هو ‌الثمنية ‌بمطلق ‌العملة‌‌التعليل ‌ثبات وهو
‌السلع‌قوَّممنضبطة‌لكي‌تُ‌‌ونواستقرارها‌بحيث‌تك ‌للربح‌عمه‌‌ذتفلو‌اتخُّ‌‌،بها العملة‌سلعة
والتعليل‌بالثمنية‌تعليل‌بوصف‌مناسب،‌فإن‌:‌)( )قال‌ابن‌تيمية,   ( )الضرر‌على‌الناس‌

موال،‌ولايقصد‌المقصود‌من‌الأمران‌أن‌تكون‌معيارا‌للأموال‌يتوسل‌بها‌إلى‌معرفة‌مقادير‌الأ
‌تناقض‌مقصود‌ ‌التي ‌التجارة ‌بها ‌قصد ‌أجل ‌ببعض‌إلى ‌بعضها ‌بيع ‌فمتى ‌بعينها الانتفاع
‌إلى‌تحصيل‌ ‌بها ‌التوسل ‌من ‌لمقصودها ‌تكميل ‌هو ‌والتقابض‌فيها ‌واشتراط‌الحلول الثمنية،

 (6)(‌.المطالب؛‌فإن‌ذلك‌إنما‌يحصل‌بقبضها،‌لا‌بثبوتها‌في‌الذمة
،‌علــى‌جــواز‌الســلم‌في‌الموزونــات‌اعباطــل‌بــدليل‌انعقــاد‌الإجمــالتعليــل‌بــالوزن‌تعليــل‌‌أن -3

يـدل‌علـى‌ذلـك‌اتفـاق‌العلمـاء‌علـى‌جـواز‌إسـلام‌النقـدين‌في‌‌ومما)‌:الإسلامقال‌شيخ‌

 ـــــــــــــ

 .(‌3/313)حاشية‌ابن‌قاسم‌،‌(2/131)إعلام‌الموقعين‌،‌(21/331) موع‌الفتاوى‌:‌انظر‌(1)

 ‌(‌.313)ص‌(‌3031)رواه‌مسلم‌في‌صحيحه‌في‌كتاب‌المساقاة‌برقم‌‌(2)

 (.112)ص‌الجامع‌في‌أصول‌الربا‌،‌(2/13١)إعلام‌الموقعين‌:انظر‌(3)

 (‌.2/131)إعلام‌الموقعين‌،‌(21/311) موع‌الفتاوى‌‌:ظران‌(3)

ـــــن‌تيميـــــة‌أحمـــــد‌هـــــو‌(5) ـــــن‌عبـــــد‌الســـــلام‌ب ـــــن‌عبـــــد‌الحلـــــيم‌ب ـــــد،‌الحنبلـــــي‌الإمـــــام،‌الحـــــرَّاني‌الدمشـــــقي‌ب ‌إلىوانتقـــــل‌‌بحـــــرهان‌ول
في‌‌آيــــةكــــان‌،‌ـهــــ‌12١ســــنةبقلعــــة‌دمشــــق‌معــــتقلا‌‌وتــــوفي،‌هأجــــل‌فتــــاوا‌نبمصــــر‌مــــرتين‌مــــ‌ســــجن،‌دمشــــق‌فنبــــغ‌واشــــتهر

،‌"منهـــــــــاج‌الســـــــــنة‌"و"الشـــــــــرعية‌‌السياســـــــــة:‌"‌تصـــــــــانيفه‌مـــــــــن،‌التفســـــــــير‌والعقائـــــــــد‌والأصـــــــــول‌مكثـــــــــرا‌مـــــــــن‌التصـــــــــنيف
 .‌[‌13/135والنهاية‌البداية،‌1/133الكامنة‌الدرر:]انظر

 (‌.21/311) موع‌الفتاوى‌‌(3)
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 (1)(.الموزونات،‌وهذا‌بيع‌موزون‌بموزون‌إلى‌أجل،‌فلو‌كانت‌العلة‌الوزن‌لم‌يجز‌هذا
‌اليــوم‌رأي‌أغلــب‌الفقهــاء‌المعاصــرين‌وع ليــه‌فتــاوى‌وقــرارات‌المجــامع‌الفقهيــة‌بالعــالم‌وقــد‌اســتقرَّ

  (2) .الإسلامي‌على‌القول‌بأنه‌علة‌الربا‌في‌الذهب‌والفضة‌هي‌مطلق‌الثمنية‌
 الربا في الأصناف الأربعة علة:  

علة‌ربا‌الفضل‌في‌الأصناف‌تحديد‌جمهور‌الفقهاء‌المعلعلين‌للأصناف‌الربوية‌الستة‌في‌‌اختلف
 :بر‌والملح‌والتمر‌على‌أقوال‌عدهةالشعير‌وال‌:الأربعة‌وهي
‌الكَـيُ‌‌فيجـري‌الربـا‌في‌كـل‌مـا‌،أن‌العلهة‌فيها‌الكيل‌أو‌الوزن‌في‌الجـنس‌الواحـد‌:الأول القول

‌.ويجري‌في‌الموزون‌إذا‌بيع‌بجنسه‌كالحديد‌‌،إذا‌بيع‌بجنسه‌كالأرز‌بالأرز
‌.‌‌( )تقدمينجمع‌من‌الم‌وقول،‌‌( )‌‌والمشهور‌عند‌الحنابلة،‌‌(3)وهو‌مذهب‌الحنفية

فيجــري‌الربــا‌في‌كــل‌مطعــوم‌ســواء‌‌‌،ربعــة‌هــي‌الطعــمأن‌العلــة‌في‌الأصــناف‌الأ‌:الثــاني القــول
‌.ولا‌يجري‌في‌غير‌المطعوم‌‌‌،والفواكه‌دممكيلا‌أو‌غير‌ذلك‌كالحبوب‌والأُ‌‌أوكان‌موزونا‌

 .(7)ورواية‌عن‌أحمد‌،‌‌(6)مذهب‌الشافعية‌وهذا
‌.فيه‌الربا‌ويدخر‌فإنه‌يحرم‌طعام‌يقتات‌فكلُّ‌‌،الادخارو‌‌القوت‌أن‌العلة‌هي‌:الثالث القول
‌(9).واختاره‌ابن‌القيم‌،‌‌(8)مذهب‌المالكية‌وهذا

 ـــــــــــــ

 (‌.3/53)المغني‌‌:وانظر،‌(21/311) موع‌الفتاوى‌‌(1)

 .(53)أبحاث‌هيئة‌كبار‌العلماء‌صـ،‌‌(30)قرارات‌وتوصيات‌ مع‌الفقه‌الإسلامي‌صـ‌(2)

 (.1/3)فتح‌القدير‌،‌(5/1١2)حاشية‌ابن‌عابدين‌،‌(2/30)الاختيار‌،‌(5/1١3)بدائع‌الصنائع‌‌:انظر‌(3)

 (‌.3/3١)الفروع‌،‌(١/3)كشاف‌القناع‌،‌(12/١)الإنصاف‌مع‌الشرح‌‌:انظر‌(3)

 (‌.‌١/311)‌المحلى،‌(3/55)المغني‌:‌كالنخعي‌والزهري‌وإسحاق‌انظر‌‌(5)

 (‌.1/311)المجموع‌،‌(3/13)الحاوي‌،‌(3/323)نهاية‌المحتاج‌،‌(2/31)مغني‌المحتاج‌‌:انظر‌(3)

 (‌.3/311)شرح‌الزركشي‌،‌(3/55)المغني‌:‌انظر‌(1)

 (‌.3/13)الشرح‌الصغير‌،‌(5/131)مواهب‌الجليل‌،‌(3/31)حاشية‌الدسوقي‌:‌انظر‌(١)

هــــــو‌محمــــــد‌بــــــن‌أبي‌بكــــــر‌بــــــن‌أيــــــوب‌بــــــن‌ســــــعد‌الزرعــــــي‌الدمشــــــقي‌:‌وابــــــن‌القــــــيم‌(‌2/131)إعــــــلام‌المــــــوقعين‌‌:انظــــــر‌(1)
،‌تتلمــــذ‌علــــى‌ابــــن‌تيميــــة‌وانتصــــرله‌وســــجن‌معــــه،‌وأحــــد‌كبــــار‌الفقهــــاء،‌الاجتهــــاد‌مــــن‌أئمــــة،‌الملقــــب‌بــــابن‌قــــيم‌الجوزيــــة

مـــــــدارج‌الســـــــالكين‌"و‌"مفتـــــــاح‌دار‌الســـــــعادة"و‌"الطـــــــرق‌الحكميـــــــة"‌:مـــــــن‌تصـــــــانيفه،‌ه151:ت،‌كتـــــــب‌وألـــــــف‌كثـــــــيرا
 .[‌3/300الدرر‌الكامنة،‌‌3/2١1الأعلام]‌:انظر"
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الربـا‌في‌كـل‌مكيـل‌أو‌مـوزون‌‌فيجـري،هـي‌الطعـم‌مـع‌الكيـل‌أو‌الـوزن‌لةأنه‌الع‌:الرابع القول
وروايــة‌عـــن‌،‌‌(2)شـــافعيوهـــو‌قــديم‌قــول‌ال،‌(1)بــن‌المســيَّب‌قــول‌ســـعيد‌‌وهــذا‌،إذا‌كــان‌ممــا‌يطعـــم‌

‌‌( ).‌كشيخ‌الإسلام‌بن‌تيمية‌المحققين‌‌‌بعض‌واختاره،‌‌(3)أحمد
‌فيو‌‌،القول‌بمطلق‌الثمنيـة‌في‌علـة‌الـذهب‌والفضـة‌في‌هذا‌العصر‌عليه‌العمل‌والفتوى‌استقره‌‌والذي

أيضـا‌أقـوال‌‌تجتمـعأحاديـث‌الربـا‌و‌‌مـعُ‌وبـه‌تجت‌،( )الطعم‌مع‌الكيـل‌أو‌الـوزن‌‌ربعةعلة‌الأصناف‌الأ
أن‌مــا‌اجتمــع‌فيــه‌الكيــل‌والــوزن‌‌الحاصــل )‌:قــال‌ابــن‌قدامــة‌،‌فهــو‌أوســطها‌وأوفقهــا،‌العلــم‌‌لهــأ

ونحــوه‌وهــذا‌قــول‌أكثــر‌أهـــل‌.‌.‌والطعــم‌مــن‌جــنس‌واحــد‌ففيــه‌الربــا‌روايــة‌واحـــدة‌كــالأرز‌والــدخن
‌(7).‌(هذا‌قول‌علماء‌الأمصار‌في‌القديم‌والحديث:‌(6)قال‌ابن‌المنذر‌،العلم

 :تنبيهات
 :با في الأصناف الستةالر  ضابط (1

‌،(8)"بيد سواءً بسواء يداً "‌:لقوله‌التماثل‌والتقابض‌:شرطان‌فيه‌اشترط‌ربوي ‌بجنسه‌بيع‌إذا
‌.وإن‌اختلَّ‌شرط‌التقابض‌صار‌من‌ربا‌النسيئة‌‌،التماثل‌صار‌من‌ربا‌الفضل‌شرطُ‌‌فإن‌اختلَّ‌
لـه‌‌طر‌ممـا‌يشـترك‌معـه‌في‌العلـة‌كشـعير‌بتمـر‌أو‌ذهـب‌بفضـة‌فيشـتر‌آخـ‌بجـنس ‌‌بيع‌الربويُّ‌‌وإذا

فبيعـوا كيـف شـئتم إذا كـان  الأصـنافاختلفـت هـذه  فـإذا"‌:‌شرط‌واحد‌وهو‌التقابض‌لقولـه

 ـــــــــــــ

 .‌(3/51)المغني‌،‌(13131)برقم‌(‌١/21)مصنف‌عبدالرزاق‌‌(1)

 (‌.3/311)روضة‌الطالبين‌،‌(2/31)مغني‌المحتاج‌،‌(1/313)المجموع‌‌(2)

 (‌.3/130)المبدع‌‌،(3/13١)الفروع‌،‌(3/55)المغني‌‌(3)

 .(21/310) موع‌الفتاوى‌‌(3)

ــــــار‌العلمــــــاء‌رقــــــم‌‌:انظــــــر‌(5) ــــــرار‌هيئــــــة‌كب ــــــاوى‌اللجنــــــة‌الدائمــــــة‌،‌ه11/١/1313بتــــــاريخ‌(‌10)ق فتــــــوى‌(‌13/23١)فت
 .‌ه10/3/1302بتاريخ‌(‌3)قرار‌المجمع‌الفقهي‌رقم‌،‌(‌13١15)رقم‌

،‌الشــــــيرازي‌في‌الشــــــافعية‌وعــــــده،‌يقلدأحــــــدًا‌لم،‌كبــــــار‌المجتهــــــدين‌‌مــــــن،‌النيســــــابوري‌محمــــــد‌بــــــن‌إبــــــراهيم‌بــــــن‌المنــــــذر‌هــــــو‌(3)
ــــــــذكرة‌:]‌انظــــــــر،‌ـهــــــــ311:ت،‌"اخــــــــتلاف‌العلمــــــــاء"و"الإشــــــــراف"و"عالإجمــــــــا‌:"تصــــــــانيفه‌مــــــــن،‌بشــــــــيخ‌الحــــــــرم‌لقــــــــب ت
 ‌[2/123طبقات‌الشافعية،‌3/3الحفاظ

 (‌.3/5١)المغني‌‌(1)

 .تقدم‌تخريجه‌‌(١)



 التعريف بمفردات العنوان: المبحث الأول  /التمهيــد

 

 1  
 

‌آخر‌لا‌يشترك‌معه‌في‌العلة‌مثلُ‌‌بربويٍّ‌‌الربويُّ‌‌يعَ‌أما‌لو‌ب‌،وإلا‌صار‌من‌ربا‌النسيئة،‌‌(1) "يداً بيد
‌(2).بذهب‌صحَّ‌البيع‌على‌كل‌حال‌متفاضلاً‌أو‌جزافاً‌أو‌مؤجلاً‌‌شعيرر‌
 :الجلي, والربا الخفي الربا (2

جلــي ‌وخفــي ،‌:‌والربــا‌نوعــان:‌)ابــن‌القــيم‌رحمــه‌الله‌حيــث‌يقــول‌العلامــة‌أوردهالمصــطلح‌‌هــذا
فتحــريم‌الأول‌قصــداً‌،‌العظــيم،‌والخفــي‌حــرم‌لأنــه‌ذريعــة‌إلى‌الجلــي‌‌فــالجلي‌حــرم‌لمــا‌فيــه‌مــن‌الضــرر
مثل‌أن‌يـؤخر‌‌،‌وهو‌الذي‌كانوا‌يفعلونه‌في‌الجاهلية،‌فربا‌النسيئة‌‌:وتحريم‌الثاني‌وسيلة،‌فأما‌الجلي

فتحريمــه‌مــن‌‌:الفضــل‌بــاوأمــا‌ر‌)‌:‌وقــال‌.(دينــه‌ويزيــده‌في‌المــال‌حــتى‌تصــير‌المائــة‌عنــده‌آلافــاً‌مؤلفــه
لا تبيعـوا الـدرهم "‌:النـي‌‌عـن‌د‌الذرائع‌كما‌صرح‌به‌في‌حديث‌أبي‌سعيد‌الخدري‌باب‌س

يخافـه‌علـيهم‌‌لماهو‌الربا،‌فمنعهم‌من‌ربا‌الفضل‌‌والرعما،‌ (3)"فإني أخاف عليكم الرِّما درهمينبال
..‌إلا‌للتفـــاوت‌بـــين‌النـــوعين‌‌ذلـــك‌لايفعـــلأنهـــم‌إذا‌بـــاعوا‌درهمـــا‌بـــدرهمين‌و‌‌وذلكمـــن‌ربـــا‌النســـيئة،

‌( )(.وهذه‌ذريعة‌قريبة‌جداً‌‌النسيئةبالربح‌بمعجل‌فيهما‌إلى‌الربح‌المؤخر‌وهو‌عين‌ربا‌‌تدرجوا
الربـا‌مـن‌أجلهـا،‌غـير‌‌رعمالـتي‌حُـ‌العلـلر‌‌النصـوص‌الـواردة‌في‌الربـا،‌وعقـلر‌‌بتأمـلصـحيح‌‌مالكـلا‌وهذا
ذهــب‌إلى‌مــا‌هــو‌أوســع‌مــن‌هــذا‌وهــو‌القــول‌بــأن‌ربــا‌الفضــل‌لا‌يعــد‌مــن‌كبــائر‌‌ءعــض‌الفقهــاأن‌ب
وكونــه‌مــن‌الكبــائر‌ظــاهر‌في‌بعـــض‌)‌:حاشــيته‌في‌( )لبجيرمــيكمــا‌قــال‌ا‌‌ربــل‌مــن‌الصــغائ‌وبالــذن

وأمــا‌الربــا‌مــن‌أجــل‌التــأخير‌أو‌الأجــل‌مــن‌غــير‌زيــادة‌في‌أحــد‌العوضــين‌‌،‌ةأقســامه‌وهــو‌ربــا‌الزيــاد
‌.(6)(سدنه‌صغيرة؛‌لأنه‌غاية‌ما‌فيه‌أنه‌عقد‌فافالظاهر‌أ
فيهـا‌مـن‌‌نظري‌أن‌هـذا‌القـول‌مـردود‌بتأمـل‌الأحاديـث‌الـواردة‌في‌تحـريم‌ربـا‌الفضـل،‌فـإنَّ‌‌وفي

 ـــــــــــــ

 .تقدم‌تخريجه‌‌(1)

 (‌.35)‌صالح‌السلطان‌ص.‌الربا‌علهته‌وضوابطه‌لـ‌د‌:انظر‌(2)

 .وصححه‌الأرناؤوط‌(‌11011)برقم‌(‌3/3)رواه‌الإمام‌أحمد‌في‌مسنده‌‌(3)

 (‌.2/113)إعلام‌الموقعين‌‌(3)

من‌‌،‌فقيه‌محدث.نسبته‌إلى‌بجيرم‌قرية‌من‌قرى‌الغربية‌بمصر،‌فعي‌الأزهريالشا‌هو‌سليمان‌بن‌محمد‌بن‌عمر‌البجيرمي‌(5)
 [‌.‌3/215معجم‌المؤلفين،‌2/313حليةالبشر:]انظر،‌ه1221توفي،‌"حاشيته‌على‌شرح‌المنهج:"كتبه

 (.1/333)حاشية‌البجيرمي‌على‌شرح‌المنهج‌للخطيب‌(3)
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الوعيد‌والزجر‌ما‌يجعلها‌من‌الكبائر،‌وأيضاً‌النصوص‌العامة‌التي‌غلَّظت‌شأن‌الربـا‌يـدخل‌فيهـا‌ربـا‌
اجتنبــوا ":‌العامــة‌قولــه‌‌ثالأحاديــ‌مــنو‌‌،نــوع‌دون‌آخــرلهــا‌ل‌صــصالفضــل؛‌لأنهــا‌عامــة،‌ولا‌مخ

" كـل الربـا وموكلـهآ اللهلعـن "‌:قولـه‌‌وكـذلك‌،"وأكـل‌الربـا"وذكر‌منهـا‌‌،(1)"موبقاتالسبع ال
‌‌،لفا‌الربا‌فيها‌ مل‌يحتاج‌إلى‌بيـان‌فإنه‌‌،ن‌الكريمآذلك‌آيات‌الربا‌في‌القر‌‌وقبل(2) ‌لهـا‌هـو‌والمبـينع

‌‌الرسول‌ ‌.تناول‌الفضل‌والنسيئة‌سواء‌‌رباال‌أنحيث‌بينه
حينمـا‌‌"دَّهر   ,أوّه عـين الربـا"‌:فمنهـا‌قولـه‌‌:الأحاديث‌الخاصة‌في‌ربـا‌الفضـل‌فكثـيرة‌وأما

‌في‌،‌(3)إنــه‌أخــذ‌منــه‌صــاعا‌بصــاعين‌مــن‌تمــر‌رديء‌:‌وقــال‌نير ‌جــاءه‌الصــحابي‌بتمــر‌بَـــ وكــل‌لفــا 
وأمــا‌إن‌قررنــا‌أنه‌ربــا‌الفضــل‌حُــرعم‌،‌‌إلى‌غــير‌ذلــك‌مــن‌الأحاديــث‌،الحــديث‌كــاف‌في‌الــردع‌والزجــر

غـرو‌فـإن‌كثـيراً‌مـن‌الـذرائع‌الـتي‌حرمتهـا‌الشـريعة‌هـي‌‌ولا‌‌،للذريعة‌فلا‌يعني‌أنه‌من‌صغائر‌الـذنوب
الأحاديــث‌الـــتي‌ورد‌فيهـــا‌استشـــكال‌‌وأمـــا‌،إلى‌المســـلم‌بالســـكينكمـــا‌في‌الإشــارة‌‌‌مــن‌رتبـــة‌الكبـــائر

مرـن‌آخـر‌)‌:أنه‌قـال‌بن‌الخطاب‌ا‌كما‌روي‌عن‌أمير‌المؤمنين‌عمر‌من‌الرب‌بعض‌الصحابة‌أبواباً‌
‌:‌وقولـه‌،( )(‌فـدعوا‌الربـا‌والريبـة‌،قبُض‌قبل‌أن‌يفسرها‌لنـا‌وإنَّ‌رسول‌الله‌‌،ما‌أنُزل‌آية‌الربا

وأبـواب‌مـن‌‌،والكلالة‌،الجد‌:كان‌عهد‌إلينا‌فيها‌عهدا‌ننتهي‌إليه‌‌الله‌‌رسولوددت‌أن‌‌ثلاث)
منهـا‌‌النصوص‌لم‌تشمل‌جميع‌أنواع‌الربا‌بالنص‌عليها،‌وإنما‌نص‌علـى‌كثـير ‌‌فالمراد‌بها‌أنَّ‌،‌( )(الربا

ف‌في‌علة‌الأصـناف‌لاجتهاد‌الفقهاء‌من‌الصحابة‌والتابعين‌فمن‌بعدهم‌كالاختلا‌وتركت‌مساحة ‌
‌(6).أي‌بعض‌المسائل‌التي‌فيها‌شائبة‌الربا‌:بقوله‌الأثر‌المتقدم‌على‌ن‌كثيرعلق‌ابيالربوية،‌و‌

 ـــــــــــــ

ـــــــــول‌الله‌تعـــــــــالى‌‌:رواه‌البخـــــــــاري‌في‌كتـــــــــاب‌الوصـــــــــايا‌بـــــــــاب‌(1) ـــــــــامى‌الآيـــــــــة‌)ق ـــــــــاكلون‌أمـــــــــوال‌اليت ـــــــــذين‌ي ـــــــــرقم..(‌إن‌ال ‌ب
 (‌.53)ص‌(‌232)‌الكبائر‌وأكبرها‌برقم‌:ومسلم‌في‌كتاب‌الإيمان‌باب،‌(35١)صـ‌(2133)

 (‌.311)ص‌(‌3012)لعن‌آكل‌الربا‌ومؤكله‌برقم‌:رواه‌مسلم‌في‌كتاب‌المساقاة‌باب‌(2)

ومســـــــــــــلم‌في‌المســـــــــــــاقاة‌،‌(311)ـصـــــــــــــ‌(2312)‌مبـــــــــــــرق‌اســـــــــــــدارواه‌البخـــــــــــــاري‌في‌بـــــــــــــاب‌إذا‌بـــــــــــــاع‌الوكيـــــــــــــل‌شـــــــــــــيئا‌ف‌(3)
 (‌.315)ص‌(‌30١3)برقم

 .‌وصححه‌الألباني‌(325)ـص(‌2213)برقم‌‌التغليا‌في‌الربا:‌الإجارات‌في‌باب‌فيرواه‌ابن‌ماجه‌في‌سننه‌‌(3)

 .(1311)‌صـ‌(1551)‌ومسلم‌في‌برقم،‌(112)ص‌(‌55١١)‌رواه‌البخاري‌في‌كتاب‌الأشربة‌برقم‌(5)

 (‌.1/353)ن‌العظيم‌آر‌تفسير‌الق‌(3)
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ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ  چ :‌جــاء‌في‌تفســير‌قــول‌الله :الربــا الحــلال  (3

أن‌ابـــــن‌‌،[31:‌ســـــورة‌الـــــروم]‌‌چۇ ۇۆ ۆ    ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ورويَ‌عـــن‌بعـــض‌التـــابعين‌،‌‌،(والآخـــر‌حـــرام،‌أحـــدهما‌حـــلال‌‌:الربـــا‌ربـــوان)‌:قـــال‌عبـــاس‌

‌:والمراد‌بالربا‌الحلال‌صورتان‌(1).وذكره‌كثير‌من‌المفسرين‌أيضاً‌
من‌أعطى‌‌أن‌فأخبر‌الله‌‌،أكثر‌منه‌أن‌يعطيَ‌الرجلُ‌الرجلَ‌الشيء‌ليعطيه‌وهيالثواب‌‌هبة .1

فهـي‌ليسـت‌عطيـة‌ولكنهـا‌،‌عطيةً‌يبتغي‌بها‌النماء‌والزيادة‌أنه‌ذلك‌لا‌يربو‌عنده‌ولا‌يزكو‌لربـه‌
 (2).من‌قبيل‌المباحات‌هي‌فلا‌أجر‌ولا‌وزر‌وإنما‌،‌جائزة‌

ذا‌يظهـر‌وبهـ،‌يـداً‌بيـد‌‌الشـعير‌نالفضل‌في‌مبادلـة‌الربـوي‌بغـير‌جنسـه‌كصـاع‌تمـر‌بصـاعين‌مـ‌ربا .2
هـــو‌مبادلـــة‌الربـــوي‌بجنســـه‌أن‌صـــور‌ربـــا‌الفضـــل‌أكثرهـــا‌جـــائز‌ســـوى‌مـــا‌جـــاء‌الشـــرع‌بتحريمـــه‌و‌

‌.متفاضلاً‌
الـتي‌يحصـل‌‌ح‌الفائـدة‌علـى‌الزيـادةشاع‌في‌العصـر‌الحاضـر‌إطـلاق‌مصـطل (3):الفائدة والربا   ( 

‌،( )وقـــد‌ورد‌هـــذا‌المصـــطلح‌في‌كـــلام‌بعـــض‌الأئمـــة‌المتقـــدمين‌،عليهـــا‌المقـــررض‌مقابـــل‌القـــرض
فـإن‌كانـت‌،‌ويفرق‌بعض‌الاقتصاديين‌بين‌الربـا‌والفائـدة‌في‌نسـبة‌المنفعـة‌العائـدة‌مـن‌القـرض‌

وهـذا‌التقسـيم‌لا‌يهمنـا‌ولا‌يفيـدنا‌لأن‌الميـزان‌‌،قليلة‌سميـت‌فائـدة‌وإن‌كانـت‌كثـيرة‌سميـت‌ربـا
 .ررضُ‌فالشرع‌حرهم‌كل‌زيادة‌على‌بدل‌القرض‌يطلبها‌المق‌،الشرعي‌يعد‌هذه‌الفائدة‌عين‌الربا

‌ 
 المطلب الرابع 

 تعريف الأصول والثمار لغة واصطلاحا

‌( ) .جمع‌أصل‌وهو‌ما‌بني‌عليه‌غيره‌: تعريف الأصول في اللغة 
 ـــــــــــــ

 (‌.‌3/323)فتح‌القدير‌‌،(13/33)ن‌آالجامع‌لأحكام‌القر‌:‌انظر‌(1)

 (‌.‌3/1311)ن‌لابن‌العربي‌آأحكام‌القر‌،‌(5/323)نهاية‌المحتاج‌،‌(2/332)المقدمات‌الممهدات‌‌(2)

 (.١1)المنفعة‌في‌القرض‌ص‌:انظر‌(3)

 (‌.333-21/330) موع‌الفتاوى‌‌(3)

‌.(1/20)يط‌المعجم‌الوس‌(5)
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 (1) .وهو‌حمل‌الشجرة‌،‌جمع‌مررة‌:  في اللغة الثمارتعريف 
فيطلق‌على‌الراجح‌،‌للأصول‌عدة‌إطلاقات‌: في الاصطلاح  والثمار الأصولتعريف 

والمراد‌به‌في‌هذا‌المبحث‌هو‌بيع‌الأرض‌والبناء‌،‌الظاهر‌والدليل‌والغالب‌والمستصحب‌و‌
‌‌(2) .والأشجار‌وكل‌ما‌يثمر‌مرة‌بعد‌مرة‌كالبقول‌والجذور‌وغيرها‌

 
 

 

 

 ـــــــــــــ

‌.(1/100)المعجم‌الوسيط‌‌(1)
‌(‌.20)لقاموس‌الفقهي‌لغة‌واصطلاحا‌لسعدي‌أبوحبيب‌صـا‌(2)
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 امسالمطلب الخ

 تعريف القرض لغة واصطلاحاً

 :في اللغة القرضتعريف 
قرضـت‌:‌لـى‌القطـع،‌يقـالالقاف‌والـراء‌والضـاد‌أصـل‌صـحيح،‌وهـو‌يـدل‌ع:‌)ابن‌فارس‌قال

ما‌تعطيه‌الإنسان‌من‌مالك‌لتقضاه،‌وكأنه‌شيء‌قد‌قطعته‌من‌مالك،‌:‌الشيء‌بالمقراض،‌والقرض
والقراض‌في‌التجارة‌وهو‌من‌هذا،‌وكأن‌صاحب‌المال‌قد‌قطع‌ماله‌طائفة‌وأعطاها‌مُقارضه‌ليتجـر‌

ڦ ڦ ڦ ڄ چ:‌نهقطع‌المكان‌وتجاوزه‌قرضاً‌كما‌سمي‌قطعاً،‌قال‌سبحا‌وسمي‌،(1)(فيها

‌.‌(2)تجوزهم:‌أي‌تقرضهم‌.‌[11:‌سورة‌الكهف]‌ چڄ 
أقـرض‌فـلان‌فلانـاً‌:‌منـه‌الجـزاء،‌يقـال‌لـتمساسم‌لكـل‌مـا‌ي:‌تفسير‌القرض:‌)(3)النووي‌وقال

...‌اللغة‌‌إذا‌أعطاه‌ما‌يتجازاه‌منه،‌والاسم‌منه‌القرض،‌هو‌ما‌أعطيته‌لتكافأ‌عليه‌هذا‌إجماع‌أهل
‌.‌( )(وانقرض‌القوم‌إذا‌هلكوا‌لانقطاع‌أثرهم

 :في الاصطلاح القرضتعريف 
‌.( )(مثله‌ىما‌تعطيه‌من‌مثلي‌لتتقاض:‌)م‌الحنفية‌بقوله‌عرفه
‌.(6)(تمليك‌الشيء‌على‌أن‌يرد‌بدله:‌)الشافعية‌بأنه‌وعرفه
‌.(7)(بدله‌رددفع‌مال‌إرفاق‌لمن‌ينتفع‌به‌وي:‌)الحنابلة‌فقالوا‌وأما

 ـــــــــــــ

 (.5/12)اللغة‌في‌قاييس‌الم‌(1)

 (.300)صـمفردات‌غريب‌القرآن‌للأصفهاني‌‌(2)

.‌مـــــن‌أهـــــل‌نــــوى‌مـــــن‌قـــــرى‌حـــــوران‌جنـــــوبي‌دمشـــــق،‌يـــــاأبـــــو‌زكر‌،‌(‌أوالنـــــواوي‌)‌هــــو‌يحـــــب‌بـــــن‌شـــــرف‌بـــــن‌مـــــري‌النــــووي‌(3)
المجمـــــــوع‌شـــــــرح‌)‌‌:مـــــــن‌تصـــــــانيفه.‌تعلـــــــم‌في‌دمشـــــــق‌وأقـــــــام‌بهـــــــا‌زمنـــــــا‌،‌علامـــــــة‌في‌الفقـــــــه‌الشـــــــافعي‌والحـــــــديث‌واللغـــــــة

ـــــوفي‌ســـــنة‌،‌"المنهـــــاج‌شـــــرح‌صـــــحيح‌مســـــلم"‌و"‌روضـــــة‌الطـــــالبين"،‌ولم‌يكملـــــهو‌(‌المهـــــذب طبقـــــات‌:]انظـــــر‌،هــــــ‌313ت
 [1/21١م‌الزاهرة‌والنجو‌،‌5/135للسبكي‌‌الشافعية

 .وعزاه‌للواحدي‌‌(3/١1)تهذيب‌الأسماء‌واللغات‌‌(3)

 (.5/131)‌ة‌ابن‌عابدينحاشي‌:انظر‌‌(5)

 (.2/53)مغني‌المحتاج‌‌:انظر‌(3)

 (‌.١/131)كشاف‌القناع‌‌‌:انظر‌(1)
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 (:القرض)ذات الصلة بـ  الألفاظ
،‌اً‌ونــاس‌يســمون‌القــرض‌ســلف...‌أصــل‌يــدل‌علــى‌تقــدم‌وســبق:‌)ابــن‌فــارس‌قــال: الســلف( 1

‌‌:إنمـا‌سمـي‌القـرض‌سـلفا‌مـن‌قـولهم:‌وقيـل‌،(1)(تـأخرمؤنـة‌شـيء‌يقـدم‌بعـوض‌ي،‌وهو‌ذلك‌القيـاس‌
‌.(2)...كان‌لي‌عند‌فلان:‌سالف‌الدهر؛‌لأن‌صاحب‌الدين‌يقول‌‌فيكأن‌هذا‌
‌:(3)للسلف‌طلاقانلهم‌إ‌فالفقهاء

ــ‌علــىيطلــق‌ -1 وهــي‌‌،( )(وهــو‌بيــع‌موصــوف‌في‌الذمــة‌بــثمن‌مقبــوض‌في‌ لــس‌العقــد)‌،‌لمالسَّ
،‌وهــو‌الإطــلاق‌(6)سمـي‌بــذلك‌لتقــدم‌رأس‌المــال‌فيــه:‌( )قــال‌القاضــي‌عيــاض‌،لغـة‌أهــل‌العــراق‌

 (7).".. من أسلف فليسلف في كيل معلوم":‌ومنه‌رواية‌الحديث‌الأشهر،
:‌تســـلَّف‌واســـتلف‌إذا‌اســـتقرض‌مـــالاً‌لـــيرد‌مثلـــه،‌ومنـــه‌حـــديث:‌علـــى‌القـــرض،‌فيقـــال‌يطلـــق -2

 .(8)رجل‌بكراً‌فرد‌خياراً‌رباعياً‌‌من‌استلف‌الني‌
‌.القرض‌من‌هذا‌أن‌السلف‌أعم‌من‌ويظهر

‌

والــدين‌‌،‌وذلــك‌لأن‌القـرض‌أحـد‌أســباب‌ثبـوت‌الـدين،‌‌يطلــق‌عليـه‌ديـن ‌‌فـالقرضُ‌: ينالـدَّ ( 2

 ـــــــــــــ

 (‌.3/13)اللغة‌‌في‌قاييسالم‌(1)

 (.23١ص)معجم‌المصطلحات‌الاقتصادية‌‌(2)

 (.330ص)ير‌النهاية‌لابن‌الأث‌(3)

 (.5/310)الروض‌المربع‌مع‌حاشية‌ابن‌قاسم‌‌(3)

أصــــله‌مــــن‌الأنــــدلس‌ثم‌انتقــــل‌آخــــر‌أجــــداده‌إلى‌‌،‌أبــــو‌الفضــــل‌،الســــبتي‌هــــو‌عيــــاض‌بــــن‌موســــى‌بــــن‌عيــــاض‌اليحصــــي‌(5)
إكمـــــال‌"و‌"في‌حقـــــوق‌المصـــــطفى‌الشـــــفا:"مـــــن‌تصـــــانيفه،‌هــــــ533:ت،‌أحـــــد‌عظمـــــاء‌المالكيـــــة،‌بـــــالمغرب‌مدينـــــة‌فـــــاس‌

وكلامــــــه‌منقــــــول‌مـــــــن‌،‌[‌5/2١5النجــــــوم‌الزاهــــــرة،‌130صـــــــ‌شــــــجرة‌النــــــور‌الزكيـــــــة:]‌انظــــــر،‌"المعلــــــم‌في‌شــــــرح‌مســــــلم‌
 .النهاية‌في‌غريب‌الحديث‌والأثر‌

 .(2/211)مشارق‌الأنوار‌‌(3)

‌من‌حديث‌ابن‌عباس‌‌(31١)ـص(‌1311)ماجاء‌في‌السلف‌برقم‌:رواه‌الترمذي‌في‌سننه‌في‌كتاب‌البيوع‌باب‌(1)
 .وصححه‌الألباني‌

 (.23)ص‌سيأتي‌تخريجه‌في‌‌(١)
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‌:(1)بعدة‌اعتبارات‌يطلقعلى‌حسب‌متعلقه‌،‌ف‌إطلاقهيختلف‌
 :معنيان‌أيضاً‌‌لهباعتباره‌عقداً‌أو‌معاملة،‌و‌‌يطلق -1
كســائر‌الطاعــات‌كــل‌مــا‌يثبــت‌في‌الذمــة‌مــن‌أمــوال‌أو‌حقــوق‌محضــة‌‌:‌عــم‌للــدينالأ‌المعــنى .‌أ

مثـل‌قولــه‌‌عـنى،بهــذا‌الم‌ردالنصــوص‌الشـرعية‌تـ‌وغالـب‌،مـن‌صـلاة‌أو‌صــيام‌أو‌نـذر‌ةالواجبـ
‌:(فدين الله أحق بالقضاء) (2).‌

 :اتجاهات‌في‌تعريفه‌لعلماءفل‌–أي‌في‌الأموال‌‌–الدين‌بالمعنى‌الأخص‌‌إطلاق .‌ب
‌.قرضفي‌الذمة‌من‌مال‌في‌معاوضة‌أوإتلاف‌أو‌‌بتعما‌يث‌عبارة:‌الواالأول‌للحنفية‌فق‌الإتجاه
خل‌فيــه‌كــل‌دفــ‌،الذمــة‌مــن‌مــال‌بســبب‌يقتضــي‌ثبوتــه‌وهــو‌مــا‌يثبــت‌في‌:لجمهــورالثــاني‌ل‌الإتجــاه

‌.منفعة‌أو‌كانت‌حقاً‌لله‌كالزكاة‌‌مالية‌أوينسواء‌كانت‌في‌نظير‌ع‌،‌الديون‌الحالة
‌.(3)أحد‌أسباب‌ثبوت‌الدين‌فالقرض،‌‌أعم‌من‌القرض‌أيضاً‌‌لدينفا:‌وعليه

‌

‌ :القرض الحكمي( 3
بــأمره‌أو‌بغــير‌‌–دفــع‌مــال‌عــن‌شــخص‌لغرضــه‌:‌)مصــطلح‌تفــرد‌بــذكره‌الشــافعية،‌وعنــوا‌بــه‌هــذا
مثــل‌الإنفــاق‌علــى‌اللقــيط‌المحتــاج‌وإطعــام‌الجــائع‌وكســوة‌العــاري‌إذا‌لم‌:‌قــالوا‌،(بنيــة‌القــرض‌–أمــره‌

ية‌المذاهب‌لكن‌بغير‌هذا‌اللفـا،‌المصطلح‌موجود‌عند‌بق‌هذا‌ومضمون‌،يكونوا‌فقراء‌بنية‌القرض
 .( )مع‌مزيد‌بيان‌وتفصيل

 مشروع‌بالكتاب‌والسنة‌والإجماع‌القرض :القرض حكم. 
‌والقرض.‌[133:‌ورة‌آل‌عمرانس] چٹ ڤ ڤ چ :‌الله‌تعالى‌فقول: الكتاب فأما

‌.[‌11:الحديد‌ورةس]  چثج ثم   ثى ثي  جح جم حج چ ‌:عالىت‌وقوله‌،( )الإحسان‌باب‌من

 ـــــــــــــ

 (.110)صـ‌قضايا‌فقهية‌معاصرة‌في‌المال‌والاقتصاد‌(1)

 .‌من‌حديث‌ابن‌عباس‌(‌331)ص‌(‌2313)رواه‌مسلم‌في‌صحيحه‌في‌كتاب‌الصيام‌برقم‌‌(2)

 (‌.5/151)‌حاشية‌ابن‌عابدين‌(3)

 (.332ص)معجم‌المصطلحات‌الاقتصادية‌‌(3)

 (.3/333)فقه‌الدليل‌‌(5)
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لـه‌ثوابـه‌أضـعافاً‌كثـيرة‌إلا‌‌عفيقطـع‌الله‌جـزاءً‌مـن‌مـال‌فيضـا‌من:‌والمعنى:‌)(1)ابن‌العربي‌قال
الشـــرع‌في‌أن‌يجـــري‌علـــى‌أســـلوب‌اللغـــة‌في‌تخصـــيص‌‌ادةأنـــه‌في‌الشـــرع‌مخصـــوص‌بالســـلف‌علـــى‌عـــ

والصــواب‌مــا‌ذكــره‌ابــن‌العــربي‌تبعــاً‌‌،‌في‌المــراد‌بالإنفــاق‌تلــفاخ‌وقــد‌.(2)(ســم‌بــبعض‌محتملاتــهالا
‌.( )أنه‌في‌أبواب‌البر‌كلها‌(3)للحسن‌البصري‌

‌:فعدة‌أحاديث‌منها‌السنة وأما
استســلف‌مــن‌رجــل‌بكــراً،‌فقــدمت‌عليــه‌إبــل‌مــن‌‌أن‌رســول‌الله‌‌‌( )أبي‌رافــع‌حــديث -1

فيهـا‌إلا‌‌أجـدلم‌:فع‌أن‌يقضي‌الرجل‌بكرة،‌فرجع‌إليه‌أبو‌رافـع‌فقـالإبل‌الصدقة،‌فأمر‌أبا‌را
 .(6)"أعطه إياه, إن خيار الناس أحسنهم قضاءً ":‌خياراً‌رباعياً،‌فقال

حاجـة،‌وكـان‌لل‌اقـترض‌النـي‌‌اوفي‌هذا‌الحديث‌جواز‌الاقتراض‌والاسـتدانة،‌وإنمـ:‌)النووي‌قال
جواز‌الوفـاء‌بـأكثر‌إن‌كـان‌مـن‌غـير‌شـرط،‌‌:أيضاً‌‌وفيه،‌(7)(الغرم‌وهو‌الدينمن‌يستعيذ‌بالله‌‌

‌(8).‌وقد‌حكي‌الاتفاق‌على‌ذلك‌

 ـــــــــــــ

رحــــل‌إلى‌المشــــرق‌ثم‌عــــاد‌إلى‌،‌مــــن‌أئمــــة‌المالكيــــة،‌أبــــو‌بكــــر‌المعــــروف‌بــــابن‌العــــربي،‌هــــو‌محمــــد‌بــــن‌عبــــد‌الله‌بــــن‌محمــــد‌(1)
،‌133النـــــور‌‌شـــــجرة]:انظـــــر،‌ـهـــــ533:ت"‌أحكـــــام‌القـــــرآن"و"عارضـــــة‌الأحـــــوذي‌شـــــرح‌الترمـــــذي:"مـــــن‌كتبـــــه،‌مـــــراكش
 [1/103الأعلام

 (.1/230)أحكام‌القرآن‌‌(2)

ولد‌.صار‌ومولى‌لبعض‌الأن،‌كان‌أبوه‌يسار‌من‌سي‌ميسان،‌‌مشهور‌‌تابعي،‌أبو‌سعيد،‌‌هو‌الحسن‌بن‌يسار‌البصري‌(3)
شهد‌له‌،‌كان‌ناسكا‌فصيحا‌عالما،‌قليل‌منهم‌رأى‌بعض‌الصحابة‌وسمع‌من،‌أم‌سلمة‌‌مرضعة‌عند‌بالمدينة‌وكانت‌أمه

 [.2/232الأعلام،‌2/232تهذيب‌التهذيب:]انظر،‌ـ‌هـ110:س‌وغيره‌وكان‌إمام‌أهل‌البصرة‌تأن

 .المرجع‌السابق‌(3)

وكـــــان‌عبـــــدًا‌للعبـــــاس‌،‌كـــــان‌قبطيـــــا،‌غلبـــــت‌عليـــــه‌كنيتـــــه،‌مـــــولى‌للنـــــي،‌كنيتـــــه‌أبورافـــــع،‌هوالصـــــحابي‌الجليـــــل‌أســـــلم(‌(5)
‌النـــــــي‌‌َّفوهبـــــــه‌للنـــــــي ،‌هــــــــ35ســـــــنة‌مـــــــات‌بالمدينـــــــة.‌شـــــــهد‌أحـــــــدًا‌ومابعـــــــدها.بإســـــــلام‌العبـــــــاس‌أعتقـــــــه‌فلمـــــــا‌بشـــــــرَّ

 [.1/15الإصابة،‌1/١3الاستيعاب:]انظر

 (‌.100)ص‌(‌310١)في‌كتاب‌المساقاة‌برقم‌‌رواه‌مسلم‌(3)

 (.11/3١)شرح‌النووي‌على‌مسلم‌‌(1)

 (.232ص)القوانين‌الفقهية‌‌(١)
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ما من مسلم يقرض مسلماً قرضـاً مـرتين ":‌قال‌أن‌الني‌‌‌(1)عبد‌الله‌بن‌مسعود‌عن‌ -2
 .(2)"إلا كان كصدقة مرة

أسري بي على باب  ليلةرأيت "‌:رسول‌الله‌‌قال‌:قال‌‌(3)أنس‌بن‌مالك‌وعن -3
 ما بال ,ياجبريل: فقلتبثمانية عشر, القرضو  ,بعشر أمثالها الصدقة :الجنة مكتوباً 

 والمستقرض لا لأن السائل يسأل وعنده, :القرض أفضل من الصدقة؟ قال
 .( )"من حاجة إلايستقرض 

أو  بن  مـن مـنح منيحـة لـ):‌يقـول‌رسـول‌الله‌‌عـتسم:‌قال‌‌( )البراء‌بن‌عازب‌وعن -3
 .(6)(كان له مثل عتق رقبة   أو هدى زقاقاً  ورق  

‌إنما‌يعني‌به‌قرض‌من‌منح‌منيحة‌و‌:‌قوله):‌(7)الترمذي‌قال ‌.(8)(الدراهمرق 
‌
 .(1)‌وغيرهمشروعية‌القرض،‌حكى‌ذلك‌ابن‌قدامة‌‌ىأجمع‌العلماء‌عل‌فقد: الإجماع وأما
 ـــــــــــــ

،‌هاجر‌إلى‌الحبشة‌الهجرتين،‌من‌أكابر‌الصحابة‌ومن‌السابقين‌إلى‌الإسلام،‌عود‌بن‌غافل‌الهذليهو‌عبد‌الله‌بن‌مس‌(1)
‌مع‌و‌ ‌المشاهد‌كلها ‌‌النيشهد ‌للرسول‌، ‌ودلاً‌و‌‌وكان‌ملازما ‌هدياً ‌أقرب‌الناس‌إليه ‌سبعين‌سورة‌خذ‌من‌فيهر‌أُ‌،

 .[2/33١الإصابة،3/103الطبقات:]انظر،‌ـه32وفي‌سنةت‌ليعلمهم‌أمور‌دينهم‌عثه‌عمر‌إلى‌الكوفةب،أحد‌لاينازعه‌فيها

(‌23/15)‌(215)وأحمد‌في‌المسند‌برقم‌(‌33١)صـ‌(2330)رواه‌ابن‌ماجة‌في‌سننه‌في‌الصدقات‌باب‌القرض‌برقم‌‌(2)
 .(5/225)وصححه‌الألباني‌في‌الإرواء‌

.‌،‌خدمه‌إلى‌أن‌قبضخادم‌رسول‌الني‌،‌النجاري‌الخزرجي‌الأنصاري‌بن‌النضر‌هو‌الصحابي‌الجليل‌أنس‌بن‌مالك‌(3)
 .‌[1/21١صفة‌الصفوة‌:]انظر،‌هـ13سنة‌‌فمات‌بها،‌ةثم‌رحل‌إلى‌دمشق‌ومنها‌إلى‌البصر‌

وضـــــــعفه‌الألبـــــــاني‌في‌السلســـــــة‌‌(33١)ـصـــــــ(‌2331)رواه‌ابـــــــن‌ماجـــــــة‌في‌ســـــــننه‌في‌أبـــــــواب‌الصـــــــدقات‌بـــــــاب‌القـــــــرض‌‌(3)
 .(١/131)الضعيفة‌

وغــــزا‌،‌أســــلم‌صــــغيرا،‌مــــن‌أصــــحاب‌الفتــــوح،‌هــــو‌الصــــحابي‌الجليــــل‌الــــبراء‌بــــن‌عــــازب‌بــــن‌الحــــارث‌الخزرجــــي‌الأنصــــاري‌(5)
أســــــد‌،‌1/132الإصــــــابة]:انظــــــر،‌هـــــــ11:جعلــــــه‌عثمــــــان‌أمــــــيرا‌علــــــى‌الــــــري‌ت،‌خمــــــس‌عشــــــرة‌غــــــزوة‌مــــــع‌رســــــول‌الله

 [.1/111الغابة

‌.هذا‌حديث‌حسن‌صحيح‌غريب‌:‌وقال،‌(353)ص(1151)كتاب‌البر‌والصلة‌برقم‌،‌‌رواه‌الترمذي‌(3)
،‌فاكان‌يضرب‌به‌المثل‌في‌الح.من‌أئمة‌علماء‌الحديث‌وحفاظه،‌البوغي‌الترمذي‌محمد‌بن‌عيسى‌بن‌سورة‌السلمي‌(1)

 .‌[1/3١1التهذيب‌تهذيب‌]‌:انظر،‌"الشمائل‌النبوية"و"الجامع‌الكبير:‌"من‌تصانيفه،‌هـ211توفي‌سنة

 .المرجع‌السابق،‌سنن‌الترمذي‌(١)
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لأنه‌من‌‌؛أنه‌مستحب‌‌ضالفقهاء‌في‌حكم‌القرض‌بالنسبة‌للمقرر‌‌يقرر:التكليفي للقرض الحكم
 .‌(3)(مثوبةواتفقوا‌على‌أن‌القرض‌قربة‌و‌:‌)(2)ابن‌هبيرة‌قال‌،باب‌الإحسان

‌فـاالمقـترض‌معرو‌‌كـان‌فلوإن‌كان‌محتاجا‌للمال‌فإنه‌سيطالب‌به‌‌ضعند‌التأمل‌نجد‌أن‌المقرر‌‌ولكن
‌.‌بالمماطلة‌فالأولى‌عدم‌إقراضه

،‌قـــال‌الإمـــام‌ة‌مبـــاح‌ولـــيس‌مـــن‌المســـألة‌المكروهـــ‌أنـــهبالنســـبة‌للمقـــترض‌فظـــاهر‌كـــلام‌الفقهـــاء‌‌أمـــا‌
ــــيس‌القــــرض‌مــــن‌المســــألة‌:‌( )أحمــــد ‌لا‌إثم‌علــــى‌مــــن‌سُــــئل‌القــــرض‌فلــــم‌:وقــــال‌،(كروهــــةأي‌الم)ل
 ( ).يقُررض

فمــن‌كــان‌لــه‌وفــاء‌فإنــه‌يبــاح‌في‌حقــه،‌وأمــا‌مــن‌لــيس‌لــه‌وفــاء‌:‌)في‌ذلــك‌التفصــيل‌فالصــواب
الرجـل‌الـذي‌أراد‌أن‌‌إليـه‌النـي‌‌شـديصـل‌إلى‌التحـريم،‌ولهـذا‌لم‌ير‌‌وربمـافإن‌أقل‌أحواله‌الكراهـة،‌

‌(6).‌أن‌يقترض‌بل‌زوجه‌بما‌معه‌من‌القرآن‌‌إلى(‌ليس‌عندي‌شيء:‌)يتزوج‌وقال
‌
‌
‌
 

‌ــــــــــــ
‌(‌.‌1/351)والإفصاح‌،‌(3/321)المغني‌‌:انظر‌(1) =
،‌فقيــــه‌حنبلــــي‌أديــــب،‌مــــن‌بعــــض‌قــــرى‌دجيــــل‌بــــالعراق،‌أبــــو‌المظفــــر،‌هــــو‌يحــــب‌بــــن‌محمــــد‌بــــن‌هبــــيرة‌الــــذهلي‌الشــــيباني‌(2)

ــــــذه‌ابــــــن‌الجــــــوزي ــــــين‌تــــــوفي‌ســــــنة،‌مــــــن‌تلامي ــــــات‌،‌‌1/251ذيــــــل‌الطبقــــــات:‌]انظــــــر،‌(ـهــــــ530)‌ولي‌الــــــوزارة‌لخليفت وفي
‌.[‌2/233الأعيان

‌(‌.3/331)والإقناع‌في‌الإجماع‌،‌(1/351)الإفصاح‌‌:انظر‌(3)
إمــــام‌المــــذهب‌الحنبلــــي‌وأحــــد‌أئمــــة‌،‌وبــــني‌ذهــــل‌بــــن‌شــــيبان‌تنتمــــي‌إلى‌بكــــر،‌لشــــيبانيهــــو‌أحمــــد‌بــــن‌محمــــد‌بــــن‌حنبــــل‌ا‌(3)

،‌امــــتحن‌أيــــام‌ليقــــول‌بخلــــق‌القــــرآن‌فــــأ ‌وأظهــــر‌الله‌علــــى‌يديــــه‌مــــذهب‌أهــــل‌الســــنة،‌أصــــله‌مــــن‌مــــرو،‌الفقهــــاء‌الأربعــــة
‌أحـــــــدًاومكـــــــ،‌تـــــــوفي‌الواثـــــــق‌وولي‌المتوكـــــــل‌أكـــــــرم‌أحمـــــــد‌ولمـــــــا ‌هــــــــ231:ت،‌"المســـــــند"لـــــــه‌،‌بمشـــــــورته‌إلا‌ث‌مـــــــدة‌لايـــــــوليه
 .[10/325البداية‌والنهاية،‌3صـطبقات‌الحنابلة]

 (‌.3/330)المغني‌‌(5)

 (.1/15)الشرح‌الممتع‌‌(3)
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 سادسالمطلب ال

 تعريف الرهن لغة واصطلاحاً

 :في اللغة الرهنتعريف 
مـاء‌راهـن‌أي‌:‌يقـال‌،(1)والهاء‌والنـون‌أصـل‌يـدل‌علـى‌ثبـات‌شـيء‌يُمسَـك‌بحـق‌أو‌غـيره‌الراء

ثم‌أطلــق‌الــرهن‌علــى‌‌،منــه‌‌تـــهَن تُ‌ار ‌:‌منــه‌قلــت‌هعنــده‌فــإن‌أخذتــُ‌هإذا‌وضــعتُ‌‌:عنــده‌ورَهَنـتــُـهُ‌‌،راكــد‌
‌‌‌(2).‌ما‌وضع‌عندك‌لينوب‌مناب‌ما‌أُخذ‌منك‌‌:والرهن‌،الرهون
‌: في الاصطلاح الرهنتعريف 
‌:جاءت‌تعريفاته‌لتوصيف‌العقد‌فمن‌ذلك‌افي‌معنى‌الرهن،‌وإنم‌ءيختلف‌الفقها‌لا
الفـرق‌:‌ويؤخـذ‌مـن‌التعريـف‌,(3)(‌استيفاؤه‌منه‌كنبحق‌يمُ‌‌شيء ‌‌حبسُ‌:‌)حيث‌قالواالحنفية‌‌تعريف

مـن‌خـلال‌الحـق‌المـالي‌‌الوثيقـةأخذ‌وثيقة‌بمـال‌يمكـن‌اسـتيفاء‌‌ىبين‌الرهن‌والكفالة،‌فالرهن‌عقد‌عل
‌( ).المحبوس‌بخلاف‌الكفالة‌فالتوثيق‌فيها‌يكون‌بذمة‌الكفيل‌لا‌بمال‌يقبضه‌الدائن

‌.( )(عذر‌وفائهجعل‌عين‌وثيقة‌بدين‌ليستوفي‌منها‌عند‌ت:‌)الشافعية‌بقولهم‌وعرفها
عــدم‌جــواز‌الــرهن‌الــدين‌كمــا‌هــو‌رأي‌‌يــدعــدم‌جــواز‌رهــن‌المنــافع،‌وكــذلك‌يف‌ديفيــ(‌عــين:‌)وقــولهم

‌.الجمهور‌خلافاً‌للمالكية‌كما‌سيأتي
‌ممـن‌استيفاؤهليستوفى‌من‌مرنه‌إن‌تعذر‌‌دين ‌ب‌المال‌الذي‌يجعل‌وثيقةً‌:‌)الحنابلة‌بقولهم‌وعرفها

‌.م‌صحة‌رهن‌المنافعوهذا‌يفيد‌أيضاً‌عد،‌(6)(هو‌عليه
في‌تعريفهم‌هذا‌كـل‌مـا‌كـان‌مـالاً‌‌ويدخل،‌(7)(ما‌قبض‌توثقاً‌به‌في‌دين)‌:أنهالمالكية‌فعرفوها‌ب‌أما

 ـــــــــــــ

 (.2/352)اللغة‌‌في‌قاييسالم‌(1)

 (.3/330)المصباح‌المنير‌‌(2)

 (.2/53)اللباب‌،‌(١/32١)البحر‌الرائق‌:‌انظر‌(3)

 (.3/321)لفقه‌الإسلامي‌وأدلته‌للزحيلي‌ا‌(3)

 (.3/233)نهاية‌المحتاج‌،‌(2/121)مغني‌المحتاج‌‌:انظر‌(5)

 (‌.231)المطلع‌،‌(3/333)المغني‌‌:انظر‌(3)

 (‌.5/233)شرح‌الخرشي‌،‌(5/311)مواهب‌الجليل‌،‌(3/231)الشرح‌الكبير‌للدردير‌‌:انظر‌(1)
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‌.(1) شروط‌ذكروها‌في‌الدين‌والمنفعة‌سيأتي‌بيانها‌ىعل‌منفعةبه‌سواء‌كان‌عيناً‌أودينا‌أو‌‌وليتم
 .مشروع‌بالكتاب‌والسنة‌والإجماع‌الرهن :الرهن مشروعية
ورة‌ســـ]‌ چ ٻ ٻ پ پ پ    پ ڀ           ٻ ٻچ ‌:تعـــالى‌فقولـــه: الكتـــاب فأمـــا

‌(2).رهان‌مقبوضة‌في‌يد‌صاحب‌الحق‌‌تابةفليكن‌بدل‌الك‌أي،‌[2١3:‌البقرة
 (3).‌درعهاشترى‌من‌يهودي‌طعاما‌ورهنه‌‌أنه‌الني‌‌فحديث‌عائشة‌‌السنة وأما
‌.أجمع‌أهل‌العلم‌على‌مشروعية‌الرهن‌فقد: الإجماع وأما
يجـوز‌في‌الحضـر‌كمـا‌و‌)وقـال‌‌،(على‌جواز‌الـرهن‌في‌الجملـة‌سلمونالم‌وأجمع:‌)ابن‌قدامة‌قال

لـيس‌الـرهن‌إلا‌في‌:‌أحـداً‌خـالف‌في‌ذلـك‌إلا‌ اهـداً‌قـال‌لا‌نعلـم:‌قال‌ابن‌المنـذر‌،يجوز‌في‌السفر
‌‌‌( )(‌.چٻ ٻ    ٻ ٻ چ :‌السفر؛‌لأن‌الله‌شرط‌السفر‌في‌الرهن‌بقوله

‌.(6)وكذلك‌الظاهرية‌،(‌وخالف‌فيه‌الضحاك‌أيضاً‌:‌)( )القرطي‌وقال
فر‌في‌ما‌عليه‌جماهير‌أهـل‌العلـم‌مـن‌أنـه‌مشـروع‌في‌السـفر‌والحضـر،‌وأمـا‌ذكـر‌السـ‌والصواب
‌عــدمالكاتـب‌إنمــا‌ي‌لأن‌،للــرهن‌والتوثيــق‌جـةالغالــب،‌وذلــك‌لأن‌السـفر‌مظنــة‌الحا‌جالآيـة‌فخــرج‌مخـر‌

وكافــة‌العلمــاء‌علــى‌رد‌ذلــك‌لأن‌هــذا‌الكــلام‌وإن‌‌:‌)عــربيابــن‌ال‌قــال‌،في‌الســفر‌غالبــاً‌لا‌في‌الحضــر
في‌الحضـر‌ورهـن‌‌عابتـا‌‌كان‌خرج‌مخرج‌الشرط‌فالمراد‌بـه‌غالـب‌الأحـوال،‌والـدليل‌عليـه‌أن‌النـي‌

‌.(7)(ولم‌يكتب

 ـــــــــــــ

 (.3/303)الشرح‌الصغير‌:‌انظر‌(1)

 (‌.1/313)ير‌ابن‌كثير‌تفس‌(2)

ومســـــــــلم‌في‌‌،‌(331)ص‌(‌2013)شـــــــــراء‌الإمـــــــــام‌الحـــــــــوائج‌بنفســـــــــه‌بـــــــــرقم‌:‌رواه‌البخـــــــــاري‌في‌كتـــــــــاب‌البيـــــــــوع‌بـــــــــاب‌(3)
 (‌.101)ص‌(‌3113)المساقاة‌برقم‌‌كتاب

 (‌.3/333)المغني‌‌(3)

ــــر ح‌(5) ــــن‌فَـ ــــن‌أحمــــد‌بــــن‌أبي‌بكــــر‌ب ــــة‌أنصــــاري‌مــــالكي،‌هــــو‌محمــــد‌ب ــــار‌المفســــرين‌اشــــتهر‌،‌أندلســــي‌مــــن‌أهــــل‌قرطب مــــن‌كب
،‌‌311الـــــديباج:]انظـــــر.‌"التـــــذكرة"و"الجـــــامع‌لأحكـــــام‌القـــــرآن:"مـــــن‌كتبـــــه،‌هــــــ311اســـــتقر‌بمصـــــر‌وبهـــــا‌تـــــوفي،‌بالصـــــلاح
 [3/21١الأعلام

 (.2/203)بداية‌المجتهد‌:‌انظر‌(3)

 (.1/230)أحكام‌القرآن‌‌(1)
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فلــم‌يجــب‌كمــا‌لم‌تجــب‌الكفالــة،‌‌بالــدينلأنــه‌وثيقــة‌‌؛مبــاح‌‌هــو: التكليفــي للــرهن الحكــم
للمــؤمنين‌لا‌إيجــاب‌بــدليل‌ســياق‌الآيــة‌بعــدها‌حيــث‌‌شــارإ‌أمــر‌چ  پ ڀچ :‌وقولــه‌تعــالى
لى‌إن‌أسقط‌الكتاب‌والإشهاد‌والرهن‌وعوَّل‌ع:‌ومعناه‌ چڀ ڀ ٺ ٺ چ ‌:قال‌سبحانه

فــإن‌الله‌‌كــذلك‌،الــرهن‌حــال‌الأمــان‌فأســقط‌،(1)أمانــة‌المعامــل‌فليــؤد‌ائــتمن‌الأمانــة‌وليتــق‌الله‌ربــه
‌.(2)تعالى‌أمر‌بالرهن‌عند‌عدم‌وجود‌الكتاب،‌وبيان‌أن‌الكتابة‌غير‌واجبة‌فكذلك‌بدلها

‌
‌
‌
‌

 ـــــــــــــ

 .(1/232)‌أحكام‌القرآن‌(1)

 (.١/151)وكشاف‌القناع‌،‌(3/333)‌المغني‌‌:انظر‌(2)
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 ابعالمطلب الس

 .تعريف الضمان لغة واصطلاحا
 
 

 :في اللغة الضمانتعريف 
:‌ذلـــك‌قـــولهم‌مـــنو‌‌،وهـــو‌جعـــل‌الشـــيء‌في‌شـــيء‌يحويـــه‌حيحيم‌والنـــون‌أصـــل‌صـــوالمـــ‌الضـــاد

لأنــه‌كأنــه‌إذا‌ضــمنه‌فقــد‌‌؛ضــمنت‌الشــيء‌إذا‌جعلتــه‌في‌وعائــه،‌والكفالــة‌تســمى‌ضــمانا‌مــن‌هــذا‌
‌،(2)ذمــة‌الضــامن‌تنضــم‌إلى‌ذمــة‌المضــمون‌عنــه‌لأنمشــتق‌مــن‌الضــم‌‌فالضــمان‌،(1)اســتوعب‌ذمتــه

غلـط‌مـن‌‌ومأخوذ‌من‌الضم‌وه:‌قال‌بعض‌الفقهاء:‌)‌إذ‌يقولالمصباح‌هذا‌المعنى‌صاحبرد‌‌وقد
هـو‌‌:وقيل‌،(3)(جهة‌الاشتقاق‌لأن‌نون‌الضمان‌أصلية‌والضم‌ليس‌فيه‌نون‌فهما‌مادتان‌مختلفتان

لأن‌لام‌الكلمــــة‌في‌الضــــم‌مــــيم‌وفي‌،‌‌وهــــو‌الأقــــرب،‌مــــن‌التضــــمُّن‌‌:وقيــــل،‌مشــــتق ‌مــــن‌الضــــمن‌
 ( ).حروف‌الأصل‌موجودة‌في‌الفرع‌وشرط‌صحة‌الإشتقاق‌كون،‌الضمان‌نون‌
‌ويتعــــدىالجــــر‌‌بحــــرف‌وبنفســــه‌‌يتعــــدى‌،( )(فلــــهك‌‌:فهــــو‌ضــــامن‌وضــــمين:‌)القــــاموس‌وفي

‌‌(6) .‌إياه‌هضمَّنتُه‌المال‌ألزمت:‌بالتضعيف‌فيقال
‌

 :في الاصطلاح الضمان
‌.‌(7)(إلى‌ذمة‌الأصل‌في‌المطالبة‌–أي‌الضامن‌‌–ضم‌ذمة‌الكفيل‌:‌)الحنفية‌بقولهم‌عرفه
‌.(2)(في‌الدين،‌والأول‌أصح:‌وقيل‌طالبة،ضم‌الذمة‌إلى‌الذمة‌في‌الم:‌)(1)المرغيناني‌وقال

 ـــــــــــــ

 (.3/312)اللغة‌‌في‌قاييسالم‌(1)

 (.23١)المطلع‌‌(2)

 (.1١)المصباح‌المنير‌للفيومي‌‌(3)

 (.231)المطلع‌‌(3)

 (.1533)القاموس‌المحيط‌‌(5)

 (.3/1١3)واللغات‌تهذيب‌الأسماء‌‌(3)

 (.١/321)البحر‌الرائق‌:‌انظر‌(1)
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أن‌يشـغل‌رب‌الحـق‌)‌:في‌شـرحه‌جـاء‌،(3)(شـغل‌ذمـة‌أخـرى‌بـالحق)‌:بأنهالمالكية‌فعرفه‌خليل‌‌وأما
أو‌‌ةر‌ه‌بـه‌الطلـب‌مـن‌بيـع‌أو‌قـرض‌أو‌إجـاأي‌مما‌يتوجـ"‌بالحق:‌"أخرى‌مع‌الأولى‌بحقه،‌وقوله‌ةً‌ذم

‌.( )(غصب‌أو‌غير‌ذلك
‌.(6)(ل‌لذلكوالعين‌وعلى‌العقد‌المحصَّ‌‌البدنو‌‌الدين‌التزام:)بأنه( )الشافعية‌فعرفه‌الرملي‌وأما
أو‌مفلـس‌برضـاهما‌مـا‌وجـب‌أو‌مـا‌‌عهالتزام‌من‌يصح‌تبر‌):بأنه(7)الحنابلة‌فعرفه‌الحجاوي‌وأما

‌(8)(.يجب‌على‌غيره‌مع‌بقائه‌عليه
 :بين التعريفات موازنة

‌للحنفيــة‌واتجــاه ‌‌اتجــاهين‌في‌الضــمان‌مــن‌خــلال‌التعريــف،‌اتجــاه ‌‌هــتأن‌المــذاهب‌قــد‌اتج‌لحــاي (1
 :للجمهور،‌ويتبين‌ذلك‌مما‌يلي

 .اتجاه‌للجمهور‌بخلاف‌الحنفية(‌النفس‌والمال)الضمان‌بمعنى‌الكفالة‌‌إطلاق -‌أ
ذمـة‌الكفيـل‌فسر‌الضمان‌بمعنى‌الكفالة‌فعلى‌تعريف‌الحنفية‌للكفالـة‌لا‌يثبـت‌الـدين‌في‌‌إذا‌ -‌ب

 .(11)يثبت‌الدين‌في‌ذمتهما‌جميعاً‌تعريف‌الجمهور‌‌وعلى‌،(9)يلولا‌يسقط‌عن‌الأص
يحنـــث‌إذا‌قلنـــا‌بـــأن‌‌فإنـــه‌،عليـــه‌ديـــنَ‌‌إذا‌حلـــف‌الكفيـــل‌ألاَّ‌‌فيمـــاالخـــلاف بـــين التعـــريفين  وثمـــرة

‌ــــــــــــ
من‌أكابر‌فقهاء‌الحنفية‌وكتابه‌،‌وراء‌نهر‌سيحون"مرغينان"نسبته‌إلى‌،‌‌بكر‌بن‌عبد‌الجليل‌المرغينانيهو‌علي‌بن‌أبي‌(1) =

 .[5/13،‌الأعلام‌131الفوائد‌البهية‌ص]‌:انظر،ـ‌هـ513:‌مشهور‌يتداوله‌الحنفية‌ت"الهداية‌شرح‌بداية‌المبتدي‌"

 (.3/13)لهداية‌ا‌(2)

 (‌.2/155)شرح‌حدود‌ابن‌عرفة‌،‌(3/321)الشرح‌الكبير‌للدردير‌،‌(5/313)مواهب‌الجليل‌‌:انظر‌(3)

 (.3/21)حاشية‌العدوي‌‌(3)

‌شروحا‌‌صنف،‌ي‌الصغيرالشافع:يقال‌له،ومرجعها‌في‌الفتوى‌فقيه‌الديار‌المصرية،‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌حمزة‌الرملي‌هو‌(5)
 .[3/235الأعلام‌‌]:انظر،‌هـ‌1003:ت،‌"شرح‌البهجة‌الوردية"و‌"المحتاج‌تحفة‌:"كثيرة‌منها

 (.3/332)نهاية‌المحتاج‌‌(3)

انتهت‌إليه‌مشيخة‌الحنابلة‌،‌ا‌بارعًامفتي‌الحنابلة‌بدمشق‌كان‌إمامً‌‌،أبوالنجا،‌الحجاوي‌موسى‌بن‌أحمد‌بن‌موسى‌هو‌(1)
 [.‌١/321شذرات‌الذهب]‌:انظر،‌في‌الفقه‌‌"زادالمستقنع"و"‌الإقناع:‌"همن‌تصانيف،‌ه1051وتوفي‌سنة

 (‌.١/225)كشاف‌القناع‌‌‌(١)

 (.3/3133)الفقه‌الإسلامي‌وأدلته‌،‌(5/313)حاشية‌بن‌عابدين‌:‌انظر‌(1)

 (1/11)المغني‌‌(10)
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‌(1).ولا‌يحنث‌إذا‌قلنا‌أنها‌ضم‌في‌المطالبة‌‌ين،الكفالة‌ضم‌ذمة‌إلى‌ذمة‌في‌الد
علـى‌ثبـوت‌الـدين‌في‌ذمـة‌الكفيـل‌مـع‌بقائـه‌في‌‌قـونأن‌الفقهـاء‌متف‌(2)ابـن‌عابـدين‌واستظهر
يؤخــذ‌المــال‌مــن‌تركــة‌‌كانــت‌الكفالــة‌ضــماً‌في‌المطالبــة‌فقــط‌بــدون‌ديــن‌لــزم‌ألاَّ‌‌‌ولــو..‌ذمــة‌الأصــيل‌

مقـرر‌عنـد‌الحنفيـة‌مـن‌أن‌‌هومـا‌وهذا‌خلافَ‌(‌..‌موت‌الكفيل)الكفيل؛‌لأن‌المطالبة‌تسقط‌بموته‌
‌.(3)تركته‌منالكفيل‌ويؤخذ‌‌وتيحل‌بمالدين‌

إن‌:‌اللغــــوي‌للضــــمان،‌فجمهــــور‌الفقهــــاء‌قــــالوا‌نىفي‌التعريفــــات‌أنهــــا‌مبنيــــة‌علــــى‌المعــــ‌يلاحــــا (2
 .تزامالضمان‌هو‌الال:‌إلى‌ذمة،‌وقال‌الشافعية‌مةفهو‌ضم‌ذ‌،الضمان‌مشتق‌من‌الضم‌

:‌( )ابن‌حزم‌قال‌،والةإلى‌ذمة‌كالح‌ةالحق‌من‌ذم‌قلإن‌الضمان‌هو‌ن:‌الظاهرية‌فقالوا‌وأما
‌‌أن) ‌عند‌‌قدالحق ‌حقه ‌وإنما ‌أبداً، ‌إليه ‌له ‌للمضمون ‌ولا‌سبيل ‌عنه، ‌المضمون ‌عن سقط‌جملة

عن‌الحسن‌ومحمد‌بن‌سيرين‌قالا‌...‌الضامن‌أنصفه‌أو‌لم‌ينصفه،‌روينا‌من‌طريق‌ابن‌أبي‌شيبة‌
خر‌حق‌مال‌من‌بيع‌أو‌فيه‌فمن‌كان‌له‌على‌آ:‌)أيضاً‌‌وقال‌،( )(الكفالة‌والحوالة‌سواء:‌)جميعاً‌

بيع‌من‌أي‌وجه‌كان‌حالا‌أو‌إلى‌أجل‌سواء‌كان‌الذي‌عليه‌الحق‌حيا‌أو‌ميتا‌فضمن‌له‌ذلك‌
إنسان‌لا‌شيء‌عليه‌للمضمون‌عنه‌بطيب‌نفسه‌وطيب‌نفس‌الذي‌عليه‌الحق‌فقط‌سقط‌ذلك‌

ه‌أن‌يرجع‌الحق‌عن‌الذي‌كان‌عليه،‌وانتقل‌إلى‌الضامن‌ولزمه‌بكل‌حال،‌ولا‌يجوز‌للمضمون‌ل
من‌‌الالحق‌انتصف‌أولم‌ينتصف،‌ولا‌بح‌ذلكبشيء‌من‌‌داً‌على‌المضمون‌عنه‌ولا‌على‌ورثته‌أب

وهو‌أن‌‌احدفي‌وجه‌و‌‌إلا...‌عنه‌ولا‌على‌ورثته‌الخ‌ضمونولا‌يرجع‌الضامن‌على‌الم‌وال،الأح

 ـــــــــــــ

 (.3/3135)وأدلته‌‌الفقه‌الإسلامي‌(1)

رد‌المحتار‌على‌"صاحب‌.هـ1252:فقيه‌الشام‌وإمام‌الحنفية‌في‌عصره‌ت،‌هو‌محمد‌أمين‌بن‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌عابدين‌(2)
 .[3/231م‌الأعلا]‌:انظر،‌أكمل‌حاشية‌والده‌المشهور‌بحاشية‌ابن‌عابدين‌وابنه‌محمد"الدر‌المختار

 (.3/3135)والفقه‌الإسلامي‌وأدلته‌،‌(5/315)حاشية‌رد‌المختار‌‌(3)

أول‌مــــن‌أســــلم‌مــــن‌.أصــــله‌مــــن‌الفــــرس‌.عــــالم‌الأنــــدلس‌في‌عصــــره‌.‌هــــو‌علــــي‌بــــن‌أحمــــد‌بــــن‌ســــعيد‌بــــن‌حــــزم‌الظــــاهري‌(3)
ــــــد‌بــــــن‌أبي ــــــه‌كــــــان‌يــــــدعى‌يزيــــــد‌مــــــولى‌ليزي ــــــن‌حــــــزم‌الــــــوزارة‌وتــــــدبير‌المملكــــــة.‌‌ســــــفيان‌أســــــلافه‌جــــــد‌ل ،‌كانــــــت‌لاب

ـــــم‌ ـــــى‌خصـــــومه،‌كـــــان‌يســـــتنبط‌علـــــى‌طريقـــــة‌أهـــــل‌الظـــــاهر.فانصـــــرف‌عنهـــــا‌إلى‌التـــــأليف‌والعل ـــــوفي،‌شـــــديداً‌عل ســـــنة‌‌ت
 .[‌5/51للزركلي‌الأعلام:‌]انظر"‌الأحكام‌الإحكام‌في‌أصول‌"‌و"‌المحلى"‌:من‌تصانيفه،‌ــ‌ه353

 (.١/113)المحلى‌‌(5)
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‌ ‌لهذا ‌أديت‌عني‌فهو‌دين‌لك‌عل‌عليَّ‌يقول‌الذي‌عليه‌الحق‌إضمن‌عني‌ما يرجع‌‌افههن‌يَّ‌فإذا
‌.‌(1)...‌عليه‌بما‌أدى‌عنه‌

 :الضمان عند الفقهاء إطلاقات
‌منها‌‌استعمل ‌:(2)الفقهاء‌مصطلح‌الضمان‌بعدة‌معان 

ضــم‌ذمــة‌)كفالــة‌الــنفس‌وكفالــة‌المــال‌عنــد‌جمهــور‌الفقهــاء‌مــا‌عــدا‌الحنفيــة،‌والــتي‌هــي‌‌‌بمعــنى .1
 (.الضامن‌إلى‌ذمة‌المضمون‌عنه‌في‌التزام‌الحق

الضــمان‌عبــارة‌:‌ضــرر‌الغــير،‌وهــذا‌عنــد‌فقهــاء‌الحنفيــة‌فقــالوا‌نيض‌مــالي‌عــالالتــزام‌بتعــو‌‌بمعــنى .2
 (3).يَّاً‌عن‌ردٍّ‌مثل‌الهالك‌إن‌كان‌مثليا‌أو‌قيمته‌إن‌كان‌قيم

،‌وهـو‌(بسـبب‌العقـد)‌لاكموجب‌تحمل‌تبعة‌الهـ:‌أي(‌موجب‌الغرم‌مطلقاً‌)أيضاً‌بمعنى‌‌يطلق .3
 .( )(راج بالضمانـالخ)‌:وهو‌المراد‌بقوله‌‌،‌الفقهاء‌أكثرمستعمل ‌عند‌

:‌وهــو‌اســتعمال‌لــبعض‌الفقهــاء،‌مــنهم(‌الالتــزام‌بــأداء‌البــدل‌في‌معاوضــة‌ماليــة)بمعــنى‌‌يطلــق .3
اســتحقاق‌الــربح‌في‌شــركة‌الوجــوه‌بالضــمان،‌:‌)مــن‌الحنفيــة‌كقولــه‌في‌شــركة‌الوجــوه‌( )الزيلعــي

حقاق‌كل‌شريك‌في‌الربح‌في‌شـركة‌الوجـوه‌في‌،‌أي‌أن‌است(والضمان‌بقدر‌الملك‌في‌المشترى
وممــن‌اســتعمله‌أيضــاً‌مــن‌‌اه،مقابــل‌ضــمانه‌وهــو‌التزامــه‌بــدفع‌مرــن‌حصــة‌في‌ملــك‌العــين‌المشــتر‌

 .(6)الفقهاء‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية

 ـــــــــــــ

 (.١/111)لى‌المح‌(1)

 (.211)معجم‌المصطلحات‌المالية‌والاقتصادية‌‌:انظر‌(2)

 (‌.3/32)بدائع‌الصنائع‌،‌(5/111)البحر‌الرائق‌‌(3)

‌أبوداود‌في‌كتاب‌البيوع‌برقم‌‌(3) والنسائي‌،‌(313)صـ(12١5)والترمذي‌في‌كتاب‌البيوع‌برقم،‌(505)صـ‌(350١)رواه
‌ ‌برقم ‌البيوع ‌(321)صـ‌(3315)في ،‌ ‌وابن ‌أبواب‌التجارات‌برقم ‌في ‌321)صـ(2232)ماجه ‌الألباني‌في‌( وصححه

 (.5/15١)الإرواء

وهو‌غير‌الزيلعي‌،‌عاش‌بالقاهرة،‌من‌أهل‌زيلع‌بالصومال‌فقيه‌حنفي‌هو‌عثمان‌بن‌علي‌بن‌محجن‌فخر‌الدين‌الزيلعي‌(5)
‌الدقائق‌‌شرح‌تبيين‌الحقائق"‌انيفهصت‌من"‌الراية‌نصب"‌صاحب ‌و‌في"كنز ‌الفقه ،‌هـ133:ت"‌الكبير‌الجامع‌على‌الشرح"
‌.[2/333والدرر‌الكامنة،‌‌3/313،‌والأعلام115الفوائد‌البهية‌في‌تراجم‌الحنفية‌ص:]انظر

‌.مسألة‌البساتين(‌21/١0) موع‌الفتاوى‌:‌انظر‌(3)
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لو‌أن‌صـانعاً‌تقبَّـل‌)‌:(1)الكاساني‌قال‌،(الالتزام‌بقيام‌عمل)كثير‌من‌الفقهاء‌بمعنى‌‌‌واستعمله .5
ر‌ثم‌لم‌يعمــل‌بنفســه،‌ولكــن‌قبَّلــه‌لغــيره‌بأقــل‌مــن‌ذلــك‌طــاب‌لــه‌الفضــل‌ولا‌ســبب‌عمــلاً‌بــأج

العمــل‌يوجـــب‌‌لوتقبــ)ابــن‌قدامـــة‌في‌شــركة‌الأبــدان‌لوقــا‌،(2)(لاســتحقاق‌ذلــك‌إلا‌الضــمان
 (.الضمان‌على‌المتقبعل‌ويستحق‌به‌الربح

‌.وغيرهاوالكفارات‌‌ياتكالد‌بسبب‌الاعتداءات‌كذلك‌على‌ما‌يجب‌بإلزام‌الشارع‌‌يطلق .3
‌.هنا‌الإطلاق‌أو‌الاستعمال‌الأول‌الذي‌بمعنى‌ضم‌الذمة‌‌والمهم

 

 :الضمان مشروعية
 .للضامن‌مستحب ‌‌،عنه‌للمضمونبالنسبة‌‌جائز‌وهو،‌والإجماعبالكتاب‌والسنة‌‌مشروع‌الضمان
 :الكتاب فأما

‌قال،‌[12:‌سورة‌يوسف،‌الآية]‌ چڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ چ :‌الله‌تعالى‌فقول
‌.‌(3)هذا‌نص‌في‌جواز‌الكفالة‌:‌علماؤنا‌قال:‌ابن‌العربي
ڦ ڦ چ ‌الة،الجع‌من‌باب‌هذا چڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  چ:‌قوله:‌)( )ابن‌كثير‌قالو‌

 .( )(الضمان‌والكفالة‌باب‌من‌هذا چڄ 
:‌ظــانون‌أن‌ذلــك‌كفالــة‌ظــن:‌الجصــاص‌لوقــا‌،(6)(الكفيــلالــيعيم )‌:ابــن‌عبــاس‌‌وقــال

 ـــــــــــــ

أخـــــــذ‌عـــــــن‌،‌مـــــــن‌أئمةالحنفيـــــــة،‌عـــــــاش‌بحلـــــــب،‌منســـــــوب‌إلى‌كاســـــــان‌بتركســـــــتان،‌أبـــــــوبكر‌بـــــــن‌مســـــــعودبن‌أحمـــــــد‌هـــــــو‌(1)
‌الجـــــــواهر"]الســـــــلطان‌المبـــــــين"و"بـــــــدائع‌الصـــــــنائع"‌:مـــــــن‌كتبـــــــه،‌ـهـــــــ3١1:ت‌"الفقهـــــــاء‌تحفـــــــة"الســـــــمرقندي‌وشـــــــرح‌كتابـــــــه

 [‌2/33والأعلام،‌2/233المضية

 (.3/32)بدائع‌الصنائع‌‌(2)

 (.3/1015)أحكام‌القرآن‌‌(3)

كان‌له‌اطلاع‌عظيم‌في‌الحديث‌والتفسير‌،‌‌أبو‌الفداء‌الدمشقي‌الشافعي‌هو‌إسماعيل‌بن‌عمر‌بن‌كثير‌بن‌ضوء‌بن‌كثير‌(3)
‌بالضبط‌والتحرير ‌والتاريخ‌واشتهر ‌العلم، ‌رياسة ‌وانتهت‌إليه ‌هـ113:‌ت، ‌"من‌تصانيفه، ‌‌البداية: ‌و"والنهاية تفسير‌"

 [.11/123والنجوم‌الزاهرة‌،‌3/231شذرات‌الذهب:]انظر"‌القرآن‌العظيم

 (.2/353)تفسير‌القرآن‌العظيم‌‌(5)

رواه‌عنـــــــه‌:‌ابــــــن‌جـــــــبرين‌قـــــــال،‌(1/231)نآالجــــــامع‌لأحكـــــــام‌القــــــر‌:وانظـــــــر،‌(13/11١)أخرجــــــه‌الطـــــــبري‌في‌تفســــــيره‌‌(3)
 (.3/113)زركشي‌شرح‌ال‌:انظر،‌‌جمع‌من‌تلاميذه‌بأسانيد‌صحيحة
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 .(1)وليس‌بكفالة‌إنسان‌عن‌إنسان،‌وإنما‌كفل‌بذلك‌عن‌نفسه‌وضمنه‌
 
 

 :السنة وأما
:‌خطبتـــه‌عـــام‌حجـــة‌الـــوداع‌في‌يقـــول‌سمعـــت‌رســـول‌الله‌:‌قـــال‌‌(2)أبي‌أمامـــة‌فحـــديث -1

 .(3)(مؤداة, واليعيم غارم, والدين مقضي ةالعاري)
:‌بــه‌ويؤديــه،‌والغــرم‌لالــزعيم‌الكفيــل،‌والغــارم‌الــذي‌يلتــزم‌مــا‌ضــمنه‌وتكفَّــ:‌( )ابــن‌الأثــير‌قــال

‌.( )أداء‌شيء‌لازم
مشــروعية‌الضــمان‌في‌الجملـــة‌حكــى‌ذلــك‌ابـــن‌‌علـــىأجمــع‌أهــل‌العلــم‌‌فقـــد: الإجمــاع وأمــا

‌وأجمع:‌ابن‌قدامة‌قالو‌‌،‌على‌جواز‌الضمان‌فقواوات:‌قال‌ابن‌هبيرة‌،وابن‌هبيرة‌وابن‌قدامة‌‌المنذر
 .(6)‌المسلمون‌على‌جواز‌الضمان‌في‌الجملة

 
 :بين الضمان والكفالة الفرق
الضـــمان‌التـــزام ‌للـــدين،‌وهـــي‌التـــزام‌بإحضـــار‌البـــدن،‌وقـــد‌يطلـــق‌لفـــا‌الكفالـــة،‌ويـــراد‌بـــه‌‌أن (1

فالضــمان‌أعــم‌مــن‌‌ليــهوع‌،(7)أنــا‌أكفلــه‌كفالــة‌غــرم:‌الضــمان،‌وقــد‌يكــون‌يطلــق‌مقيــداً‌فيقــول
 ـــــــــــــ

 (.2/233)أحكام‌القرآن‌‌(1)
كــــان‌مــــع‌علــــي‌في‌.غلبــــت‌عليــــه‌كنيتــــه‌،‌هــــو‌الصــــحابي‌الجليــــل‌هــــو‌صُــــديه‌بــــن‌عجــــلان‌بــــن‌وهــــب‌أبــــو‌أمامــــة‌البــــاهلي‌(2)

،‌‌2/1١2الإصـــــــابة:‌]انظـــــــر.وهـــــــو‌آخـــــــر‌مـــــــن‌مـــــــات‌مـــــــن‌الصـــــــحابة‌بالشـــــــام‌.‌هــــــــ١1تـــــــوفي‌بحمـــــــص‌ســـــــنة،‌"صـــــــفين‌"
 [‌.‌2/133الاستيعاب

وصـــــــححه‌الألبـــــــاني‌‌،(30١)صــــــــ(‌12١3)بـــــــرقم‌‌،جـــــــاء‌أن‌العاريـــــــة‌مـــــــؤداةما‌:بـــــــاب‌كتـــــــاب‌البيـــــــوعفي‌‌رواه‌الترمـــــــذي‌‌(3)
 (.2/101)في‌السلسة‌الصحيحة‌

عرض‌له‌مرض‌كف‌يديه‌ورجليه‌ومنعه‌،‌المشهور‌بابن‌الأثير‌الجزري‌الشافعي‌هو‌المبارك‌بن‌محمد‌أبو‌السعادات‌الشيباني‌(3)
النهاية‌في‌"‌:من‌تصانيفه،‌ـه303:قيل‌إن‌تصانيفه‌كلها‌ألفها‌في‌زمن‌مرضه‌إملاء‌على‌طلبته‌ت،‌الكتابة‌فانقطع‌في‌بيته

 [‌.2/213بغية‌الوعاة،‌‌5/153طبقات‌الشافعية]‌:انظر"‌جامع‌الأصول"و"غريب‌الحديث‌

 (.3/3١1)تحفة‌الأحوذي‌:‌وانظر،‌(331)صـ‌غريب‌الحديث‌في‌النهاية‌(5)

 (.131)‌لابن‌المنذر‌الإجماع،‌(1/3١5)الإفصاح‌،‌(5/11)المغني‌‌(3)

‌(.1/202)الشرح‌الممتع‌‌(1)
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 .والذي‌يحدد‌معنى‌المصطلح‌عند‌الإطلاق‌هو‌عرف‌الناس‌الجاري‌‌،الكفالة‌
مطالبــة‌الضــامن‌مــع‌حضــور‌المضــمون‌عنــه‌عنــد‌عــدم‌قدرتــه‌علــى‌الأداء،‌ولا‌يجــوز‌فيهــا‌‌يجــوز (2

 .(1)مطالبة‌الكفيل‌مع‌مضمون‌المكفول
 .(2)فوليبرأ‌الضامن‌بموت‌المضمون‌عنه،‌ويبرأ‌الكفيل‌بموت‌المك‌لا (3
 .(3)ضمان‌دَين‌الميت‌ولا‌تصح‌كفالة‌الميت‌يصح (3

 
 
 
 

 ـــــــــــــ

‌(.3/315)فقه‌الدليل‌‌(1)
 .المرجع‌السابق‌(2)

‌.المرجع‌السابق‌(3)
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 المبحث الثاني

 المعنى الإجمالي لقاعدة النهي يقتضي الفساد
‌

‌:‌ويتضح‌هذا‌فيما‌يلي،‌د‌لها‌هع‌يحسن‌بنا‌قبل‌التعريف‌بالمعنى‌الإجمالي‌للقاعدة‌أن‌نمُ‌
الحكـم‌الكلـي‌المسـتنبط‌‌:صـولية‌والمـراد‌بالقواعـد‌الأ،‌مـن‌القواعـد‌الأصـولية‌هذه‌القاعدة‌تعـدُّ‌

صــولية‌هــو‌فمنــاط‌القواعــد‌الأ‌،‌(1)مــن‌الأدلــة‌الشــرعية‌ينطبــق‌عليــه‌جزئياتــه‌ليتعــرف‌أحكامهــا‌منــه
وهــي‌‌،يمكــن‌عــن‌طريقهــا‌اســتنباط‌الحكــم‌الشــرعي‌الــتي‌الأدلــة‌الشــرعية‌وهــي‌كالآلــة‌بالنســبة‌للأدلــة

ناشــئة‌في‌الغالــب‌هــي‌و‌‌،صــواب‌في‌ذلــكميــزان‌لضــبط‌اســتنباطات‌المجتهــدين‌ومعرفــة‌الحــق‌والأيضــاً‌
وهــي‌مــن‌وظــائف‌عمــل‌المجتهــد‌في‌‌،مــن‌ألفــاظ‌العربيــة‌ومــا‌يعــرض‌لهــا‌مــن‌أحكــام‌النســخ‌والترجــيح

ومـن‌حسـناتها‌أنهـا‌تضـفي‌علـى‌الفـروع‌الفقهيـة‌‌،الأدلة‌الشرعية‌ولا‌تختص‌بمذهب‌معين‌في‌الغالـب
المجتهــد‌في‌تعاملــه‌مــع‌الأدلــة‌مــن‌حيــث‌بــل‌تفيــد‌‌،الاطــراد‌والاتســاق‌بينهــا‌فــلا‌تنخــرم‌إلا‌مــا‌نــدر

 (2) .ترتيبها‌ومعرفة‌التعامل‌عند‌ظهور‌التعارض‌بينها‌إلى‌غير‌ذلك‌من‌فوائد‌هذه‌القواعد‌

وهــــي‌متعلقــــة‌بمباحــــث‌دلالات‌،‌هــــي‌مــــن‌تلــــك‌القواعــــد"‌النهــــي‌يقتضــــي‌الفســــاد"وقاعــــدة‌
‌،ث‌الأحكــام‌الوضــعيةوكــذلك‌أيضــا‌متعلقــة‌بمباحــ‌،فــالنهي‌ممــا‌يــأتي‌في‌خطــاب‌الشــارع‌،الألفــاظ

‌.فالفساد‌يعده‌من‌الأحكام‌الوضعية‌
‌

فقــد‌اتجــه‌العلمــاء‌في‌تقســيم‌الحكــم‌الشــرعي‌إلى‌: ويحســن بنــا أن نــذكر أقســام الحكــم الشــرعي
 .(3)ولكن‌الذي‌عليه‌الجمهور‌هو‌تقسيمه‌إلى‌تكليفي‌ووضعي‌ ،اتجاهات‌عدة

‌.‌ال‌العباد‌طلباً‌أو‌تخييراً‌خطاب‌الله‌تعالى‌المتعلق‌بأفع:‌والمراد‌بالحكم‌التكليفي
‌.( )وهو‌الوجوب‌والاستحباب‌والتحريم‌والكراهة‌والإباحة‌

 ـــــــــــــ

 (‌.10)أصول‌الفقه‌لأبي‌زهرة‌،‌(131-133)القواعد‌الفقهية‌للباحسين‌،‌(1/2)الفروق‌‌:انظر‌(1)

 .‌المراجع‌السابقة‌(2)

 (.1/111)‌المحيطالبحر‌،‌(2/123)التلويح‌على‌التوضيح‌،‌(2/21١)كشف‌الأسرار‌:‌انظر‌(3)

 (.١/13) موع‌الفتاوى‌،‌(1/10)روضة‌الناظر‌‌:انظر‌(3)
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أثـــر‌خطــــاب‌الله‌تعــــالى‌المتعلـــق‌بأفعــــال‌العبــــاد‌وغـــيرهم‌عــــن‌طريــــق‌:‌والمـــراد‌بــــالحكم‌الوضــــعي
وهــو‌الســبب‌والشــرط‌والمــانع‌وكــذلك‌الصــحة‌والفســاد‌والقضــاء‌والأداء‌والإعــادة‌والرخصــة‌.‌الوضــع
‌.(1)‌والعزيمة

 
‌:والفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي هو فيما يلي

،‌أمـــا‌الوضـــعي‌(طلـــي)أن‌الحكـــم‌التكليفـــي‌يكـــون‌بطلـــب‌شـــيء‌مـــن‌المكلفـــين‌أو‌تخـــيرهم‌فيـــه -1
 (.‌خبري)فيكون‌بوضع‌شيء‌لهم‌تترتب‌الأحكام‌التكليفية‌عليه‌فهو‌من‌باب‌الخبر

للمكلــف‌وإلا‌كــان‌تكليفــاً‌بالمحــال‌وهــو‌أن‌الأحكــام‌التكليفيــة‌تكــون‌مقــدورة‌دائمــاً‌معلومــة‌ -2
كمـا‌يمكـن‌أن‌تكـون‌ممتنع‌شـرعاً،‌أمـا‌الأحكـام‌الوضـعية‌فـيمكن‌أن‌تكـون‌مقـدروة‌للمكلـف‌‌

 .‌هخارجة‌عن‌مقدرو‌

الحكـم‌الوضـعي‌فإنـه‌أمـا‌،‌أن‌الحكم‌التكليفي‌لا‌يتصـور‌وجـوده‌منفـرداً‌عـن‌الحكـم‌الوضـعي‌ -3
هـو‌سـبب‌لوجـوب‌نفسه‌الوقت‌‌وفي؛‌‌الزنا‌تحريم:‌جتماعهماامثال‌‌،قد‌‌ينفرد‌عن‌التكليفي

‌،‌أوقات‌العبادة‌شـرط‌لصـحة‌الصـلاة:‌مثال‌انفراد‌الوضعي‌،الحد‌على‌مرتكبه وجعـلُ‌الشـارعر
وعليــه‌فــإن‌الفســاد‌مــن‌أحكــام‌الوضــع‌أي‌علــق‌الشــارع‌الأحكــام‌‌،(2)البلــوَ ‌شــرطاً‌للتكليــف

لإجـزاء‌أو‌عرـدم‌سـقوط‌القضـاء‌أو‌والمراد‌بالفساد‌في‌أبـواب‌العبـادات‌عـدم‌ا‌،التكليفية‌عليها
والمراد‌بالفسـاد‌في‌أبـواب‌المعـاملات‌عـدم‌ترتـب‌الأثـر‌المقصـود‌‌،(3)عدم‌موافقة‌الأمر‌الشرعي

والعبادة‌أوالمعاملة‌قد‌يعتريها‌النقص‌ولكن‌لايحكم‌بفسادها‌؛‌لأن‌المنقص‌هو‌‌،( )من‌العقد
ال‌هـو‌بمـا‌كمـل‌بالمسـتحبات،‌في‌المستحبات‌والمندوبات،‌وغالب‌اسـتعمال‌الفقهـاء‌في‌الكمـ

 ـــــــــــــ

 (.1/33١)شرح‌الكوكب‌المنير‌،‌(1/151)روضة‌الناظر‌:‌انظر‌(1)

 (‌.1/333)شرح‌الكوكب‌المنير‌‌:فروق‌أخرى‌انظرها‌فيمرة‌‌(2)

 (.1/313)شرح‌الكوكب‌المنير‌‌(3)

 (.35)مذكرة‌الشنقيطي‌،‌(1/133)روضة‌الناظر‌‌(3)
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 .(1)أما‌في‌عرف‌الشارع‌فالكامل‌هو‌ما‌كمل‌بالواجبات‌

والكـلام‌في‌أن‌)‌:(2)ولكن‌لا‌يحكم‌بفسادها‌أيضـاً‌،‌قـال‌العلائـي‌،‌قد‌تدخل‌في‌المناهي‌التنزيهيةو‌
‌.(3)(النهي‌هل‌يقتضي‌الفساد‌أم‌لا‌؟‌إنما‌هو‌متفرع‌على‌أنه‌للتحريم

نطـق‌علـى‌الدلالة‌عند‌علمـاء‌المو‌من‌الدلالات‌الذهنية‌،‌‌:الاقتضاء:‌"فسادالنهي‌يقتضي‌ال:وقولنا‌
‌بـه‌العلـمُ‌بشـيء ‌آخـر،‌فدلالـة‌اللفـا‌:‌يأقسام‌إجمالها‌فيما‌يل هـي‌كـون‌الشـيء‌بحالـة‌يلـزم‌مـن‌العلـمر

والأخــيرة‌شــاملة‌لدلالــة‌الاقتضــاء‌(‌التــزام)وعلــى‌لازمــه‌(‌تضــمن)،‌وعلــى‌جزئــه‌(مطابقــة)علــى‌معنــاه‌
‌.( )الإشارة‌ودلالة‌الإيماءودلالة‌

والحكم‌بصحة‌البيـع‌يقتضـي‌جـواز‌التصـرف‌في‌المبيـع‌‌يستلزمه،‌:فقولنا‌هذا‌الشيء‌يقتضي‌لهذا‌أي
‌.‌‌وبعكسه‌الحكم‌بالفساد
اقتضـــاء‌الفعـــل‌واقتضـــاء‌‌:معـــنى‌الأمـــر‌والنهـــي)‌:الطلـــب،‌قـــال‌الشـــاطي:‌ومعـــنى‌الاقتضـــاء‌في‌اللغـــة
ولا‌،‌لطلـــب‌يســـتلزم‌مطلـــوب‌،‌والقصـــد‌الإيقـــاع‌لـــك‌المطلـــوبالطلـــب،‌وا‌:الـــترك،‌ومعـــنى‌الاقتضـــاء
‌.( )(‌معنى‌للطلب‌إلا‌هذا

 

 : المعنى الإجمالي للقاعدة
‌علــى‌فســاد‌المنهــي‌عنــه‌أنه‌النهــي‌الــوارد‌في‌كتــاب‌الله‌وســنة‌رســول‌الله‌ ســواء‌أكــان‌النهــي‌‌،يــدلُّ
‌.وعليه‌فلا‌يعتد‌به‌‌،متعلقا‌بعين‌المنهي‌عنه‌أم‌بوصف‌من‌أوصافه

 

 : أهمية القاعدة

 ـــــــــــــ

 (.325ص‌)معالم‌أصول‌الفقه‌‌(1)

،‌أخـــــــذ‌علـــــــم‌الحـــــــديث‌عـــــــن‌المـــــــزي‌وغـــــــيره،‌قي‌الشـــــــافعيالدمشـــــــ‌هـــــــو‌خليـــــــل‌بـــــــن‌كَي كَل ـــــــدي‌بـــــــن‌عبـــــــد‌الله‌العلائـــــــي‌(2)
‌الشــــــــذرات]‌:انظــــــــر‌"الأحكــــــــام‌نهايــــــــة‌مقدمــــــــة"و‌"المــــــــذاهب‌المجمــــــــوع‌المــــــــذهب‌في‌قواعــــــــد:"مــــــــن‌تصــــــــانيفه،‌131:ت
 [.‌52١طبقات‌الحفاظ،‌3/110

 (.213)تحقيق‌المراد‌‌(3)

 (.103)التعريفات‌للجرجاني‌،‌(11)الحدود‌الأنيقة‌لزكريا‌الأنصاري‌‌:انظر‌(3)

 (.3/122)الموافقات‌‌(5)
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‌(1).وهذا‌الأصل‌أصل‌عظيم‌عليه‌مدار‌كثير‌من‌الأحكام‌الشرعية‌:يقول‌شيخ‌الاسلام‌ابن‌تيمية
فإن‌مسألة‌اقتضاء‌النهي‌الفساد‌من‌مهمات‌الفوائد‌وأمهـات‌القواعـد‌لرجـوع‌كثـير‌‌:ويقول‌العلائي

‌.(2)من‌المسائل‌الفرعية‌إليها‌وتخريج‌خلاف‌الأئمة‌في‌مأخذهم‌عليها
وبعضــهم‌،‌ن‌الدلالــة‌علــى‌أهميتهــا‌أنــك‌لا‌تجــد‌كتابــاً‌في‌الأصــول‌إلا‌وتحــدث‌عــن‌هــذه‌القاعــدة‌ومــ

‌.(3)يتحدث‌في‌باب‌النهي‌إلا‌عن‌هذه‌المسألة‌كتاباً‌مستقلاً‌فيها،‌وبعضهم‌لا‌‌صنف
القاعدة‌في‌الفقه‌في‌أبواب‌العبادات‌والعقود‌وهي‌تعد‌ثلثـي‌أبـواب‌الفقـه‌فيكـون‌هذه‌و ال‌تطبيق‌

ويمكـن‌أن‌نقـول‌إن‌قاعـدة‌اقتضـاء‌النهـي‌للفسـاد‌قاعـدة‌محصـورة‌،‌ا‌واسع‌والحاجـة‌إليهـا‌أكثـر‌ اله
‌باعتبار‌أن‌خطاب‌الشـارع‌المقتضـي‌للنهـي‌منحصـر ‌‌"محصورة"فهي‌،‌وغير‌متناهية‌في‌نفس‌الوقت‌

مــان‌بــالنظر‌إلى‌الحــوادث‌الواقعــة‌مــع‌تعاقــب‌الز‌‌"غــير‌متناهيــة"و،‌ع‌الــوحي‌وقــد‌انقطــفي‌أفــراد‌معينــة‌
 .‌‌لاسيما‌في‌هذا‌العصر‌التي‌ظهرت‌فيه‌عقود‌كثيرة‌مستحدثة‌وهذا‌يقرر‌أهمية‌العناية‌بالقاعدة‌

 

 
 

 ـــــــــــــ

 (‌.33/30) موع‌الفتاوى‌‌(1)

‌(.211)تحقيق‌المراد‌‌(2)
‌(.21١)ـصعياض‌السلمي‌.د،‌‌هول‌الفقه‌الذي‌لا‌يسع‌الفقيه‌جهلأص‌(3)
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 المبحث الثالث

 الخلاف في هذه القاعدة

 : تحرير محل النياع

اتفق‌العلماء‌على‌أنه‌إن‌دلهت‌القرينة‌بالنهي‌على‌أنه‌للفساد‌أو‌ليس‌للفساد‌فإن‌النهـي‌ -1
 ‌(1).ه‌القرينةيحمل‌على‌ما‌دلهت‌علي

 .زيه‌أنه‌لا‌يقتضي‌الفسادواتفقوا‌على‌أن‌النهي‌إذا‌كان‌للتن -2

ن‌كان‌النهي‌للتحريم‌وكـان‌متوجهـا‌لعـين‌الشـيء‌أو‌ذاتـه‌أنـه‌يقتضـي‌إولا‌خلاف‌بينهم‌‌ -3
 (2).الفساد

علـى‌‌،غير‌مقـترن‌بقرينـة‌هـل‌هـو‌للفسـاد‌أو‌لا‌ذا‌كان‌النهي‌للتحريم‌وكانواختلفوا‌فيما‌إ -3
 :‌أربعةً‌أقوال

‌.‌أن‌النهي‌لا‌يقتضي‌الفساد‌مطلقاً‌: القول الأول
‌.(3)وهو‌مذهب‌عامة‌المتكلمين‌من‌المعتزلة‌والأشاعرة‌

‌: أدلة القول الأول
أن‌النهــي‌مــن‌أحكــام‌التكليــف،‌والفســاد‌مـــن‌أحكــام‌الوضــع،‌ولا‌رابــط‌عقلــي‌بينهمــا‌حـــتى‌ .1

ولفــا‌.‌( )لإثم‌فقــطيقتضــي‌أحــدهما‌الآخــر،‌وإنمــا‌ينحصــر‌أثــر‌فعــل‌المنهــي‌عنــه‌في‌حصــول‌ا
‌.( )النهي‌لغوي،‌وفساد‌العبادة‌شرعي‌فلا‌يجوز‌أن‌يكون‌موضوعاً‌له‌

 : ويناقش
بعــدم‌التســليم‌بــأن‌أثــر‌النهــي‌يكــون‌في‌الإثم‌فقــط،‌بــل‌يكــون‌في‌الصــحة‌والفســاد‌وكــذا‌ســائر‌ -‌أ

 ـــــــــــــ

 (‌.1١1)مراقي‌السعود‌،‌(312)تحقيق‌المراد‌:‌انظر‌(1)

 (‌.213)تحقيق‌المراد‌‌(2)

ونسبه‌الرازي‌إلى‌أكثر‌،‌(2/301)الأحكام‌للآمدي‌،‌(١2)المسودة‌،‌(2/23)المستصفى‌،‌(1/111)المعتمد‌‌:انظر‌(3)
 (.211)أصول‌الفقه‌الذي‌لا‌يسع‌الفقيه‌جهله‌،‌(313)مذكرة‌أصول‌الفقه‌،‌(1/333)الفقهاء‌المحصول‌

 ،‌(2/333)شرح‌مختصر‌الروضة‌‌(3)

 (.113-1/115)المعتمد‌‌(5)
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أفعـــال‌وذكـــر‌فســـادها‌وأوجـــب‌‌،‌بـــدليل‌الســـمع‌حيـــث‌نهـــى‌الشـــرع‌عـــنأحكـــام‌الوضـــع‌أيضـــاً‌
 ‌.قضاءها‌

نقول‌صحيح‌أنه‌غـير‌موضـوع‌للفسـاد‌"‌أن‌النهي‌لغوي‌ولم‌يوضع‌للفساد‌والشرعي:‌"لكمقو‌ -‌ب
‌على‌الفساد‌على‌ما‌يأتي‌بيانه‌في‌أدلة‌الجمهور‌  (.القول‌الرابع)ولكن‌نقول‌إنه‌يدله

‌علــى‌قبحهــا‌وعلــى‌كراهــة‌: الــدليل الثــاني أن‌فســاد‌العبــادة‌هــو‌وجــوب‌قضــائها،‌والنهــي‌إنمــا‌يــدله
‌.(1)حها‌لا‌يقتضي‌وجوب‌قضائها،‌لعلمنا‌بأفعال‌كثيرة‌لا‌يلزم‌قضائها‌الناهي‌لها،‌وقب

 : نوقش
أن‌هــذا‌الاســتدلال‌ينــاقض‌أصــل‌المعتزلــة‌في‌التحســين‌والتقبــيح‌العقليــين‌مــن‌جهــة‌أن‌الأصــل‌ -‌أ

عندهم‌في‌القبيح‌أنه‌غير‌مشروع،‌وعليه‌فإنه‌غـير‌ ـز ،‌إذ‌كيـف‌يقـال‌بإجزائـه‌مـع‌قبحـه‌في‌
 .(2)ه،‌ومقرر‌عندهم‌ثبوت‌القبح‌لما‌نهى‌عنه‌ذاته‌وثبوت‌النهي‌عن

‌على‌قولهم‌بنفي‌التحسـين‌والتقبـيح‌العقليـين‌مطلقـاً‌ أما‌الأشاعرة‌فدليلهم‌أيضاً‌فيه‌بناء ‌ظاهر 
 .(3) وأن‌الأمر‌والنهي‌لايرجعان‌إلى‌حسن‌المأمور‌ولاقبحه‌في‌ذاته‌وإنما‌مرد‌ذلك‌إلى‌الشرع‌مطلقاً‌

 ".قضاءهاقبحها‌لا‌يقتضي‌وجوب‌:‌"قولهم -‌ب

‌عليـه‌الأمـر‌بالفعـل‌علـى‌الوجـه‌المشـروع،‌وفعلهـا‌علـى‌وجـه‌لم‌يشـرع‌:‌نقول إن‌قضاء‌العبادة‌دله
لا‌تبرأ‌به‌الذمهة،‌فكان‌الأمر‌بالقضاء‌باقيا‌على‌الأصل‌
( ). 

وهــو‌مــذهب‌بعــض‌المتكلمــين‌‌،أن‌النهــي‌يقتضــي‌الفســاد‌في‌العبــادات‌دون‌العقــود‌:القــول الثــاني
‌( ).عرة‌من‌المعتزلة‌و‌الأشا
 :دليل القول الثاني

 ـــــــــــــ

 (.2/333)ة‌شرح‌مختصر‌الروض،‌(2/113)روضة‌الناظر‌‌:انظر‌(1)

 (.2/331)عايض‌الشهراني‌.‌د،‌التحسين‌والتقبيح‌العقليان‌وأثرهما‌في‌مسائل‌أصول‌الفقه‌(2)

 (.2/330)المرجع‌السابق‌‌(3)

 (.533)‌ةآراء‌المعتزلة‌الأصولي‌(3)

الإحكــــــــــــام‌للآمــــــــــــدي‌،‌(2/111)المعتمــــــــــــد‌:‌انظــــــــــــر،‌مــــــــــــنهم‌الغــــــــــــزالي‌والآمــــــــــــدي‌وأبي‌الحســــــــــــين‌البصــــــــــــري‌والــــــــــــرازي‌(5)
 (‌.2/25)المستصفى‌،‌(1/333)المحصول‌‌،(2/301)
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‌،أنه‌المراد‌بالصحة‌هو‌حصول‌الغرض‌المقصود‌من‌التصرف‌وهو‌يختلف‌فكلُّ‌تصرف‌بحسبه
ففــي‌العبــادة‌المقصــود‌منهــا‌إســقاط‌التكليــف‌وإبــراء‌ذمــة‌المكلــف‌وهــذا‌الأثــر‌لا‌يمكــن‌حصــوله‌مــع‌

فلو‌وقع‌فعـل‌العبـادة‌‌،(النهي)ور‌فإنه‌إبراء‌الذمة‌لا‌يكون‌إلا‌بامتثال‌المأمور‌واجتناب‌المحظ‌،النهي
‌.وهذا‌هو‌الفساد‌بعينه‌‌،على‌وجه‌منهي‌عنه‌لما‌صحت

‌،وأما‌المعاملات‌فيمكن‌حصول‌الثمـرة‌مـن‌التصـرف‌وترتـب‌آثـاره‌عليـه‌مـع‌ثبـوت‌النهـي‌عنـه
نهيتك‌عن‌هذا‌البيـع‌وإن‌بعـتَ‌لزمـك‌أثـره‌":بدليل‌صحة‌قول‌القائل‌،فالنهي‌لا‌ينافي‌صحة‌العقود

‌‌(1).ولا‌دلالة‌على‌سلب‌أحكام‌التصرف‌وانتفاء‌مرراته‌‌،النهي‌حينئذ ‌يكون‌للزجرولأن‌،‌"
‌:وقد‌ضرب‌أبو‌الحسين‌البصري‌لذلك‌مثالين

فإنه‌هذا‌النهـي‌يـدل‌علـى‌أنه‌‌،لا‌تصلهوها‌بغير‌طهارة‌:إذا‌قال‌الشارع‌لنا‌صله‌الظهر‌‌ثم‌قال -‌أ
‌علــى‌أن‌المــأمور‌بــه‌والأمــر‌‌،الصــلاة‌بغــير‌طهــارة‌قبيحــة‌غــير‌حســنة‌وغــير‌مــرادة بالصــلاة‌يــدله

 .فالتكليف‌غير‌ساقط‌إذاً‌‌،فأحدهما‌غير‌الآخر‌،حسن ‌مراد

نهيُ‌الشارع‌عن‌البيع‌حال‌صلاة‌الجمعة‌أو‌عن‌الطلاق‌حال‌الحـيض‌يـدل‌علـى‌كـون‌الفعـل‌ -‌ب
‌علــى‌ثبــوت‌الفعــل‌،قبيحــا‌مكروهــا ‌،لأن‌القــبح‌لا‌ينــافي‌ثبــوت‌الملــك‌في‌البيــع‌،ولكــن‌لا‌يــدله

 (2)..‌ي‌أريد‌به‌منع‌التشاغل‌عن‌الواجب‌ولأن‌النه

‌:مناقشة دليل القول الثاني
أن‌هذا‌الاستدلال‌بناء‌ظاهر‌على‌قاعدة‌التحسـين‌والتقبـيح‌العقليـين‌عنـد‌المعتزلـة‌والأشـاعرة‌ -1

 .ومنهج‌أهل‌السنة‌بخلاف‌ذلك‌

ت‌النهـي‌بـل‌إن‌ثبـو‌‌،عدم‌التسليم‌بأنه‌النهي‌لا‌يدل‌على‌انتفـاء‌الأحكـام‌والأثـار‌في‌العقـود -2
وكــلُّ‌مــا‌خــالف‌الشـرع‌فهــو‌باطــل‌‌ولم‌يقــع‌الإجــزاء‌‌،عـن‌العقــود‌يــدل‌علــى‌مخالفتهـا‌للشــرع

 (3).وعليه‌فلا‌فرق‌بين‌العبادات‌والمعاملات‌‌،والصحة‌فيها

فالقرينـة‌قـد‌‌،أما‌الطلاق‌حال‌الحيض‌فإنما‌يحكم‌بصحته‌مـن‌يـراه‌لدلالـة‌عليـه‌وهـي‌القرينـة
 ـــــــــــــ

 (.1/333)المحصول‌،‌(1/113)المعتمد‌،‌(2/25)المستصفى‌،‌(2/301)الإحكام‌للآمدي‌‌:انظر‌(1)

 .بتصرف‌(‌‌113-1/112)المعتمد‌‌(2)

 (‌.531)آراء‌المعتزلة‌الأصولية‌للضويحي‌‌(3)
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ولكـن‌،‌قـد‌يـأت‌النهـي‌ولا‌يـراد‌بـه‌التحـريم‌فساد‌كما‌أنهالنهي‌لايدل‌على‌ال‌تدل‌على‌أن
‌على‌التحريم‌في‌بقية‌المواضع‌ ‌(1).لا‌يقال‌إنه‌لا‌يدلُّ

‌،مثل‌النهي‌عن‌الخمـر‌والزنـا‌،أنه‌النهي‌يقتضي‌الفساد‌مطلقا‌إن‌كان‌في‌الحسيات‌:القول الثالث
‌(2).وهذا‌مذهب‌جمهور‌الحنفية‌والشافعية‌

وعنـد‌‌،شرعيات‌فلا‌يقتضي‌الفساد‌عند‌الحنفية‌حـتى‌يـدل‌عليـه‌دليـلأما‌إن‌كان‌النهي‌في‌ال
‌.الشافعية‌يقتضي‌الفساد‌مالم‌يدل‌دليل‌على‌خلافه‌

‌:وتفرع‌على‌هذا
فالصـــحة‌،(3)وتقــدم‌بيانــه،فالفاســد‌ماترتبــت‌عليــه‌الآثــار‌،تفريــق‌الحنفيــة‌بــين‌الباطــل‌والفاســد‌ -1

‌عليهـا‌النهـي د‌يتعلـق‌بالمعصـية‌المترتبـة‌علـى‌فعـل‌المنهـي‌والفسـا،تتعلـق‌بأصـل‌المشـروعية‌الـتي‌دله
 .وأماالحسعيات‌فالنهي‌يدل‌على‌بطلانها‌من‌جهة‌أنها‌لاتشرع‌أصلاً‌،عنه‌هذا‌في‌الشرعيات

‌،تفريـق‌الشـافعية‌ومـن‌وافقهـم‌بـين‌مـا‌نهـي‌عنـه‌لعينـه‌كـالكفر‌والظلـم‌و‌بـين‌مـا‌نهـي‌عنـه‌لغـيره‌ -2
لا‌لعينــه‌‌يقتضــي‌الفســاد‌لأن‌المنهــي‌عنــه‌و‌أمــا‌الثــاني‌فــلا‌،فــالأول‌يقتضــي‌النهــي‌فيــه‌الفســاد

وعليه‌لزم‌من‌‌،يمكن‌أن‌يكون‌له‌جهتان‌بحيث‌يؤمر‌به‌من‌جهة‌وينهى‌عهنه‌من‌جهة‌أخرى
 .النهي‌الفساد‌

‌يكـون‌فاسـدا‌مـن‌الجهـة‌ بينما‌ما‌نهيَ‌عنه‌لأمر‌خارج‌فإنه‌يتصور‌فيه‌انفكاك‌الجهـة‌فـأمكن‌ألاه
‌‌( ).التي‌هو‌مأمور‌به‌منها‌

‌
 ( ) :ثلاثة أقسام ض الأصوليين النهي  بع وقسم

عن‌الشيء‌لعينـه،‌وهـذا‌لا‌يختلفـون‌في‌أنـه‌يقتضـي‌فسـاد‌المنهـي‌عنـه،‌ومثلـوه‌بـالنهي‌عـن‌‌النهي.‌‌أ

 ـــــــــــــ

 (‌.531)ة‌آراء‌المعتزلة‌الأصولي،‌(1/313)التمهيد‌،‌(102)صـالتبصرة‌‌(1)

 ،‌(1/315)فواتح‌الرحموت‌،‌(13-1/١0)أصول‌السرخسي‌،‌(251-1/251)كشف‌الأسرار‌‌‌:انظر‌(2)

 .وإنما‌أرادوا‌به‌صحة‌دون‌صحة‌،‌ومن‌هنا‌اشتهر‌عن‌الحنفية‌قولهم‌إن‌النهي‌يقتضي‌الصحة‌(3)

 (‌.2/332)شرح‌مختصر‌الروضة‌،‌(2/302)نهاية‌السول‌‌:انظر‌(3)

 .‌(21١)قه‌الذي‌لا‌يسع‌الفقيه‌جهله‌صـأصول‌الف:‌انظر‌(5)
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‌.والنهي‌عن‌بيع‌النجاسات‌.‌بيع‌الكلب
ـ‌النهــي‌عــن‌الشــيء‌لوصــف‌مــلازم‌لــه،‌وهــذا‌فيــه‌الخــلاف‌بــين‌الحنفيــة‌والجمهــور،‌كــالنهي‌عــن‌‌ب

‌.ة‌وبيوع‌الغرر‌البيوع‌الربوي
ـ‌النهــي‌عــن‌الشــيء‌لأمــر‌خــارج،‌مثــل‌النهــي‌عــن‌الغصــب‌هــل‌يقتضــي‌فســاد‌الصــلاة‌في‌الــدار‌‌ج

وبعضــهم‌يمثلــه‌بــالنهي‌عــن‌البيــع‌‌؟وهــل‌يقتضــي‌بطــلان‌صــلاة‌المتوضــ ‌بالمغصــوب‌‌؟المغصــوبة‌
 . والخلاف‌هو‌في‌القسمين‌الأخيرين‌،بعد‌نداء‌الجمعة‌الثاني

وســواء‌كــان‌في‌‌،ســواء‌كــان‌لعينــه‌أم‌لوصــفه‌،يقتضــي‌الفســاد‌مطلقــاً‌أنه‌النهــي‌‌:القــول الرابــع
‌دليل‌على‌خلاف‌ذلك‌ ‌.العبادات‌أو‌المعاملات‌إلا‌إذا‌دله

وجماعــة‌‌( )والشــافعية‌( )وبعــض‌الحنفيــة‌(3)والظاهريــة‌(2)والحنابلــة‌(1)وهـذا‌قــول‌الجمهــور‌مــن‌المالكيــة
‌(7).لأصول‌قين‌في‌علم‌اواختيار‌جمع‌من‌المحق‌(6)من‌المتكلمين‌

وهــذا‌‌،ظــاهر‌النهــي‌يوجــب‌فســاد‌المنهــي‌عنــه‌إلا‌أن‌تقــوم‌دلائــل‌علــى‌خلافــه)قــال‌الخطــابي‌
وهـــذا‌مـــذهب‌)‌:وقـــال‌أبوالعبـــاس‌ابـــن‌تيميـــة‌الحفيـــد‌،(8)(‌مـــذهب‌العلمـــاء‌في‌قـــديم‌الـــدهر‌وحديثـــه

‌.(9)(‌الصحابة‌والتابعين‌لهم‌بإحسان‌وأئمة‌المسلمين‌وجمهورهم‌
 :أدلة القول الرابع‌

‌ .(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )‌:مرفوعا‌‌ًيث‌عائشة‌حد -1

 ـــــــــــــ

 (.113)شرح‌تنقيح‌الفصول‌‌:انظر‌(1)

 (‌2/330)شرح‌مختصر‌الروضة‌،‌(2/352)روضة‌الناظر‌،‌(2/332)العدة‌‌:انظر‌(2)

 (‌.2/31)الإبهاج‌،‌(2/1١١)الإحكام‌للآمدي‌‌:انظر‌(3)

 (‌.1/313)مسلم‌الثبوت‌‌(3)

 (‌.123)المنخول‌،‌(2/31)الإبهاج‌،‌(2/1١١)كام‌للآمدي‌الإح،‌(1/130)قواطع‌الأدلة‌‌:انظر‌(5)

 .المراجع‌السابقة‌‌(3)

ذهــــــب‌المحققــــــون‌إلى‌أن‌الصــــــيغة‌المطلقــــــة‌في‌النهــــــي‌تتضــــــمن‌فســــــاد‌المنهــــــي‌)نســــــبه‌إلــــــيهم‌إمــــــام‌الحــــــرمين‌حيــــــث‌يقــــــول‌‌(1)
 (‌.‌1/331)التمهيد‌،‌(1/2١3)البرهان‌:‌انظر،‌(‌عنه

 (.١3)المسودة‌‌(١)

 (‌.21/2١1)وى‌ موع‌الفتا‌(1)
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‌‌(1).وفسادهوردُّه‌يوجب‌بطلانه‌‌،د‌يس‌عليه‌أمر‌الشارع‌فير‌نهي‌عنه‌لوالم:‌وجه‌الدلالة‌
قـد‌وقـع‌هـذا‌مـراراً‌و‌‌،في‌وقائع‌شهيرة‌بفساد‌عقود ‌لورود‌النهي‌عنها‌ استدلال‌الصحابة -2

‌(3):ومن‌هذه‌الوقائع‌،(2)منهم‌من‌غير‌نكير‌فيكون‌إجماعاً‌
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ‌‌على‌فسـاد‌نكـاح‌المشـركات‌بقولـه‌احتجاج‌ابن‌عمر‌ .‌أ

 .‌[221:‌البقرة]  چڃڃ  

ــــــنكح ):‌علــــــى‌فســــــاد‌نكــــــاح‌المحــــــرم‌للنهــــــي‌عنــــــه‌في‌قولــــــه‌‌احتجــــــاج‌ابــــــن‌عمــــــر .‌ب لاي
 .( )..(المحرم

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا )‌:بفساد‌عقود‌الربا‌بقوله‌‌استدلال‌الصحابة‌.‌ج
‌( ) .‌..(بمثل 

‌علــى‌تعلهــق‌المفســدة‌بــه‌أو‌بمــا‌يلازمــه -3 لأن‌الشــارع‌حكــيم‌لا‌‌،أن‌النهــي‌عــن‌الشــيء‌يــدلُّ
قـال‌‌،الفساد‌إعدام‌لها‌بأبلغ‌الطـرقبو‌القضاء‌‌،ينهى‌عن‌المصالح‌وإنما‌ينهى‌عن‌المفاسد

لم‌يأمرنـا‌إلا‌بمـا‌فيـه‌صـلاحنا‌ولم‌‌أصـل‌ذلـك‌أن‌يعلـم‌العبـد‌أنه‌الله‌)ابن‌تيمية‌الحفيـد‌
 (6)..‌(‌.ينهنا‌إلا‌عما‌فيه‌فسادنا‌

طريـق‌إجزائــه‌الشــرع‌إمـا‌أمــراً‌أو‌إيجابـا‌أو‌إباحــة‌وكــل‌‌أنـه‌لــو‌كـان‌فعــل‌المنهــي‌ زئـا‌لكــان‌ -3
‌(7).ثمه‌ربط‌الحكم‌مع‌ثبوت‌النهي‌يفضي‌إلى‌التناقض‌في‌الحكمة‌،ذلك‌يمنع‌منه‌النهي

فكيــــف‌نثبــــت‌حكمــــا‌‌،ثم‌أنــــت‌تفعلــــه"‌لاتفعــــل"فالشــــارع‌يقــــول‌‌،أنــــه‌مضــــادة‌لله‌ -5
 ـــــــــــــ

،‌(2/110)الإحكـــــــــــام‌،‌(3/233)الواضـــــــــــح‌،‌(2/21)المستصـــــــــــفى‌،‌(100)التبصـــــــــــرة‌،‌(2/333)العـــــــــــدة‌‌:انظـــــــــــر‌(1)
 (‌.1/111)العلوم‌والحكم‌‌عجام،‌(1/311)التمهيد‌،‌(2/355)روضة‌الناظر‌

،‌(2/331)شـــــــــــــرح‌مختصـــــــــــــر‌الروضـــــــــــــة‌،‌(2/110)الإحكـــــــــــــام‌،‌(2/21)المستصـــــــــــــفى‌،‌(2/333)العـــــــــــــدة‌‌:انظـــــــــــــر‌(2)
 (‌.21/2١2) موع‌الفتاوى‌

 .والمراجع‌السابقة‌،‌(3/١5)شرح‌الكوكب‌المنير‌،‌(2/113)انظر‌الكلام‌عليها‌في‌روضة‌الناظر‌‌(3)

 .‌من‌حديث‌عثمان‌بن‌عفان‌(‌513()3350)رواه‌مسلم‌في‌كتاب‌النكاح‌برقم‌‌(3)

 .سيأتي‌تخريجه‌‌(5)

 (‌.25/2١2) موع‌الفتاوى‌‌(3)

 (‌.10)التبصرة‌،‌(3/١5)شرح‌الكوكب‌،‌(2/110)الإحكام‌للآمدي‌،‌(1/111)المعتمد‌‌‌:انظر‌(1)
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 (1) .ونصححه‌وقد‌نفاه‌الشرع‌ونهى‌عنه‌

 ـــــــــــــ

 (‌.1١١)ص‌الأصول‌من‌علم‌الأصول‌‌(1)
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 :م ابن تيمية الحفيد رحمه اللهتحقيق قول شيخ الإسلا

شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية‌ممن‌قال‌بقول‌الجمهور‌بـأنه‌النهـي‌يقتضـي‌الفسـاد‌وقـرَّر‌هـذا‌في‌كثـير‌
وضــابط‌حــق‌،‌دأو‌لحــق‌العبــ‌مــن‌المــواطن‌في‌كتبــه‌إلا‌أنهــه‌فــرهق‌بــين‌مــا‌كــان‌المنهــي‌عنــه‌لحــق‌الله‌

نكاح‌‌:ومثال‌حق‌الله‌،ول‌المصالح‌العامةما‌ليس‌للعبد‌إسقاطه‌وكان‌مقصود‌الشارع‌منه‌حص:‌الله
مــا‌لــو‌أســقطه‌العبــد‌لســقط‌ومقصــود‌‌:وضــابط‌حــق‌العبـاد‌،المحرمـات‌والصــلاة‌في‌المقــابر‌وبيــوع‌الربــا

النهـي‌‌:ومثال‌حق‌العبد.‌،النهي‌منه‌تحقيق‌مصلحة‌خاصة‌للعبد‌كحفا‌ماله‌أو‌عرضه‌ونحو‌ذلك
‌(1).عن‌بيع‌المصرهاة‌والصلاة‌في‌الدار‌المغصوبة‌

فالشــيخ‌رحمــه‌الله‌يوقــع‌الفســاد‌في‌المنهــي‌عنــه‌للحقعــين‌كليهمــا‌ولكنــه‌يفــرق‌بينهمــا‌في‌درجــة‌
فمـا‌كـان‌منهيـا‌عنـه‌لحـق‌الله‌فإنـه‌يقـع‌فاسـداً‌فسـاداه‌مطلقـا‌لا‌سـبيل‌إلى‌تصـحيحه‌واعتبـار‌،‌الفساد
الـبطلان‌واعتـبره‌‌أما‌إذا‌كان‌النهي‌لحـق‌العبـد‌فـيمكن‌أن‌تترتـب‌عليـه‌آثـاره‌الـتي‌لا‌تتنـافى‌مـع،‌آثاره

‌مـع‌مـا‌ورد‌فيهـا‌‌،أيضا‌موقوفا‌على‌إذن‌المظلوم فمتى‌ما‌أمكن‌تصحيح‌العبادة‌والمعاملة‌دون‌تنـاف 
بــل‌أثبــت‌حــق‌‌،لأن‌الحــق‌هنــا‌جعلــه‌الشــارع‌للمظلــوم‌ولم‌يجعلــه‌محرهمــا‌لازمــاً‌‌،مــن‌النهــي‌لجأنــا‌إليــه

‌‌‌(2).المظلوم‌إن‌شاء‌أمضى‌وعفا‌وإن‌شاء‌فسخ‌
‌،الإنسان‌لحق‌بل..‌فيه‌لحق‌اللهه‌‌لنهيا‌يكنأن‌هذا‌النوع‌لم‌‌:والتحقيق)م‌قال‌شيخ‌الإسلا

يجعلــه‌الشــارع‌صــحيحًا‌لازمــا‌كــالحلال‌،‌بــل‌أثبــت‌حــق‌المظلــوم‌‌لم:كــان‌النهــي‌هنــا‌لحــق‌الآدمــي‌‌ولمــا
فأمـا‌كونـه‌فاسـدًا‌مـردودًا،‌وإن‌رضـي‌بـه،‌..‌فإن‌شاء‌أمضي،‌وإن‌شـاء‌فسـخ‌.‌وسلطه‌على‌الخيار‌

‌(3)(.ه‌له‌فهذا‌لا‌وج
مــن‌البيــوع‌مــا‌نهــي‌عنــه‌لمــا‌فيهــا‌مــن‌ظلــم‌أحــدهما‌للآخــر،‌كبيــع‌المصــراة،‌‌لكــن)وقــال‌أيضــاً‌

والمعيــب‌وتلقــي‌الســلع،‌والــنجش،‌ونحــو‌ذلــك،‌ولكــن‌هــذه‌البيــوع‌لم‌يجعلهــا‌الشــارع‌لازمــة؛‌كــالبيوع‌
جازهـا،‌فـإن‌الحـق‌بل‌جعلها‌غير‌لازمة‌والخيرة‌فيها‌إلى‌المظلوم،‌إن‌شاء‌أبطلها‌وإن‌شـاء‌أ‌،الحلال‌

 ـــــــــــــ

 (‌.1/1١1)جامع‌العلوم‌والحكم‌،‌(1/130)الفروق‌،‌(21/2١3) موع‌الفتاوى‌‌:انظر‌(1)

 ‌(.33/1١‌،23‌،١1)،‌(32‌/١1)،‌(212-21/2١1) موع‌الفتاوى‌:‌انظر‌(2)

 (‌.5/130)الفتاوى‌ موع‌‌(3)



 الخلاف في هذه القاعدة: المبحث الثالث/التمهيــد

 

  7 
 

‌.(1)(في‌ذلك‌له،‌والشارع‌لم‌ينه‌عنها‌لحق‌مختص‌باللهه،‌كما‌نهي‌عن‌الفواحش
اقتضــاء‌النهــي‌الفســاد‌أقــوال‌كثــيرة‌عــن‌‌في:‌)والأقــوال‌الأقســامويقــول‌الأمــين‌الشــنقيطي‌في‌خلاصــة‌

تضـى‌ومـدار‌تلـك‌الأقـوال‌علـى‌أن‌النهـي‌ان‌كانـت‌لـه‌جهـة‌واحـدة‌كالشـرك‌والزنـا‌اق‌،أهل‌الأصـول
هــو‌مــن‌إحــداهما‌مــأمور‌بــه‌ومــن‌الأخــرى‌منهــي‌عنــه‌فهــم‌‌جهتــانكــان‌لــه‌‌‌وإن‌،الفســاد‌بــلا‌خــلاف

لم‌تنفــك‌عنهــا‌‌وإن‌‌‌،الفســاد‌لم‌يقــتضر‌‌لنهــيمتفقــون‌علــى‌أن‌جهــة‌الأمــر‌ان‌انفكــت‌عــن‌جهــة‌ا
الصــلاة‌:‌فــالحنبلي‌يقــول‌،ولكــنهم‌يختلفــون‌في‌انفكــاك‌الجهــة‌ومــن‌ثم‌يقــع‌بيــنهم‌الخــلاف‌،اقتضــاه
رير‌مأمور‌بها‌من‌جهة‌كونها‌صلاة‌منهـي‌عـن‌لـبس‌الحريـر‌فيهـا‌والصـلاة‌في‌الأرض‌المغصـوبة‌لا‌بالح

فيقـــول‌المـــالكي‌.‌الصـــلاة‌حـــرام‌فهــي‌باطلـــة‌بحركــاتتنفــك‌فيهـــا‌الجهـــة‌لأن‌نفــس‌شـــغل‌أرض‌الغـــير‌
‌(2)(.مأجور‌على‌صلاته‌آثم‌بغصبه‌وهكذالا‌فرق‌بين‌المسألتين‌فهو‌أيضاً‌:‌والشافعي‌والحنفي

الــذي‌يــترجح‌والعلــم‌عنــد‌الله‌هــو‌قــول‌الجمهــور‌القاضــي‌باقتضــاء‌النهــي‌للفســاد‌مطلقــاً‌‌:تــرجيحال
ســواء‌لعينــه‌أم‌لوصــفه‌مــع‌مراعــاة‌مــا‌ذكــره‌شــيخ‌الإســلام‌ابــن‌تيميــة‌في‌التفريــق‌بــين‌حــق‌الله‌وحــق‌

‌.وذلك‌لقوة‌أدلته‌واطرادها‌‌‌,المخلوق
‌(3) :لفساد‌بها‌فيقالويحسن‌بنا‌تلخيص‌ما‌مضى‌من‌أنواع‌المنهيات‌وتعلق‌ا
 :فإن كان راجعا للذات ,النهي الشرعي يكون إما عن ذات أو عن وصف

 .مثل‌النهي‌عن‌بيع‌الحصاة‌‌،كأن‌يكون‌مرناً‌أو‌مثمناً‌‌‌،إما‌أن‌يرجع‌للذات‌كلها .‌أ

فــالعلم‌‌،مثــل‌بيــع‌الحمــل‌والمضــامين‌،أو‌يرجــع‌إلى‌جــزء ‌في‌الــذات‌ككونــه‌شــرطا‌أو‌واجبــاً‌ .‌ب
‌فيه‌هذا‌الشرط‌‌،لبيعبالمبيع‌شرط‌لصحة‌ا  .وبيع‌الحمل‌منتف 

 .وهذان‌النوعان‌النهيُ‌عنهما‌يقتضي‌الفساد‌عند‌أكثر‌العلماء‌‌:حكمه

 :فهو على نوعين أيضا, (فعل وليس ذات)وأما إن كان النهي عن الوصف دون الأصل 
زيـادة‌فـالنهي‌مـن‌أجـل‌الزيـادة‌‌‌وال‌،مثـل‌النهـي‌عـن‌الربـا،‌أن‌يكون‌الوصـف‌لازمـا‌للمنهـي‌عنـه .‌أ

 ـــــــــــــ

 (‌.5/131)الفتاوى‌الكبرى‌،‌(21/2١3) موع‌الفتاوى‌‌(1)

 .دار‌عالم‌الفوائد‌.‌ط،‌(313)مذكرة‌أصول‌الفقه‌‌(2)

الأصــــــــول‌مــــــــن‌علــــــــم‌،‌(331)أثــــــــر‌اخــــــــتلاف‌القواعــــــــد‌الأصــــــــولية‌في‌اخــــــــتلاف‌الفقهــــــــاء:انظــــــــر‌التقســــــــيم‌والحكــــــــم‌في‌(3)
 .(‌1١١)الأصول
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 .وأيضا‌مثل‌بيع‌وشرط‌‌،ليست‌هي‌عقد‌البيع‌ولا‌جزء ‌له‌وإنما‌وصف‌لازم

 (.مقابل‌الباطل)وأما‌الحنفية‌فهو‌للفساد‌،‌النهي‌عنه‌يقتضي‌البطلان‌عند‌الجمهور‌:حكمه

مثـــل‌النهـــي‌عـــن‌الغـــش‌وعـــن‌‌،أن‌يكـــون‌الوصـــف‌ ـــاوراً‌للفعـــل‌قـــد‌ينفـــك‌عنـــه‌غـــير‌لازم‌لـــه .‌ب
 .‌ام‌في‌أرض‌مغصوبة‌مثلاً‌الغصب‌فهل‌يفسد‌العقد‌المق

عوضـان‌‌:أن‌أركـان‌العقـد‌أربعـة‌وتحريـره)والفرق‌بين‌الـذات‌والوصـف‌كمـا‌ذكـر‌القـرافي‌حيـث‌يقـول‌
وعاقدان‌فمتى‌وجدت‌الأربعة‌من‌حيث‌الجملـة‌سـالمة‌عـن‌النهـي‌فقـد‌وجـدت‌الماهيـة‌المعتـبرة‌شـرعا‌

الأربعـة‌فقـد‌عـدمت‌‌ننخـرم‌واحـد‌مـسالمة‌عن‌النهي‌فيكون‌النهي‌إنما‌تعلق‌بأمر‌خارج‌عنها‌ومـتى‌ا
الماهية‌؛‌لأن‌الماهية‌المركبة‌كما‌تعدم‌لعدم‌كل‌أجزائها‌تعدم‌لعدم‌بعض‌أجزائها‌فإذا‌باع‌سـفيه‌مـن‌

 (1) (‌.سفيه‌خمرا‌بخنزير‌فجميع‌الأركان‌معدومة‌فالماهية‌معدومة‌والنهي‌والفساد‌في‌نفس‌الماهية
وذهـب‌الظاهريـة‌وقـول‌لمالـك‌وروايـة‌‌،الإثمهذا‌النوع‌يعد‌صحيحا‌عنـد‌الجمهـور‌مـع‌‌:حكمه

‌.عن‌أحمد‌أنه‌يقتضي‌الفساد‌أيضاً‌
‌

‌ 

 ـــــــــــــ

 (‌.2/١3)الفروق‌‌(1)
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  :المبحث الرابع

 هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ؟

 

‌،أنه‌الشارع‌إذا‌أمر‌بشيء‌هل‌معناه‌أنه‌الشارع‌نهى‌عن‌ذلك‌ضد‌ذلك‌المأمور : المراد بالمسألة
وقـد‌يكـون‌لـه‌أضـداد‌مثـل‌ضـد‌‌،ضـد‌الإيمـان‌ولكن‌المأمور‌بـه‌أحيانـا‌يكـون‌لـه‌ضـد‌واحـد‌كـالكفر

‌الركوعُ‌والسجود‌الخ  ..القيامر
الأمـر‌‌:وتحقيـق‌الأمـر‌أن‌قولنـا)وهذه‌المسألة‌لها‌علاقة‌بالنهي‌الشرعي‌ولـذلك‌يقـول‌شـيخ‌الإسـلام‌

الأمـر‌‌:بالشىء‌نهى‌عن‌ضده‌وأضداده،‌والنهي‌عنه‌أمر‌بضده‌أو‌بأحد‌أضـداده،‌مـن‌جـنس‌قولنـا
زمه،‌وما‌لا‌يتم‌الواجـب‌إلا‌بـه،‌فهـو‌واجـب،‌والنهـي‌عـن‌الشـىء‌نهـي‌عمـا‌لا‌يـتم‌بالشىء‌أمر‌بلوا
‌‌(1)(‌.اجتنابه‌إلا‌به

‌:وقد‌اختلف‌أهل‌العلم‌في‌هذه‌المسألة‌على‌أقوال‌أبرزها
‌.أن‌الأمر‌بالشيء‌نهي ‌عن‌ضده‌من‌جهة‌المعنى‌والالتزام‌ :القول الأول

‌(2).وهو‌قول‌أكثر‌الفقهاء‌والأصوليين‌
.‌أي‌أنه‌عين‌النهي‌عـن‌ضـده‌‌،أنه‌الأمر‌بالشيء‌نهي ‌عن‌ضده‌من‌جهة‌اللفا‌:الثاني القول

‌‌(3).وهو‌قول‌بعض‌المتكلمين‌
‌.أنه‌الأمر‌بالشيء‌نهي‌عن‌ضده‌على‌سبيل‌الكراهة‌‌:القول الثالث

‌( ).وهو‌مذهب‌بعض‌الحنفية‌
‌

 ـــــــــــــ

 (‌.10/531)ع‌الفتاوى‌ مو‌‌(1)

ـــــــــــــد‌لأبي‌الخطـــــــــــــاب‌،‌(2/33١)العـــــــــــــدة‌‌‌:انظـــــــــــــر‌(2) قواطـــــــــــــع‌الأدلـــــــــــــة‌،‌(2/31١)البحـــــــــــــر‌المحـــــــــــــيط‌،‌(1/321)التمهي
 ‌(‌.2/111)المحصول‌،‌(3/51)شرح‌الكوكب‌المنير‌،‌(1/111)الإحكام‌للآمدي‌،‌(203)

 (.2/111)‌الإحكام‌للآمدي،‌(1/111)ان‌البره،‌(31)المسودة،‌(2/311)البحر‌المحيط‌:انظر،‌من‌الأشاعرة‌وغيرهم‌(3)

 (‌.1/33)أصول‌السرخسي‌،‌(2/303)كشف‌الأسرار‌‌‌:انظر‌(3)
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علـم‌واختـاره‌جمـع‌مـن‌الأئمـة‌من‌هذه‌الأقوال‌هو‌القول‌الأول‌الـذي‌عليـه‌جمـاهير‌أهـل‌ال‌:والراجح
وقـد‌بـنى‌مـن‌‌،فامتنع‌القول‌بأنه‌يـدل‌عليـه‌بـاللفا‌،وذلك‌لأن‌لفا‌الأمر‌غير‌لفا‌النهي‌،المحققين

قال‌إن‌الأمر‌هو‌عين‌النهي‌بـاللفا‌علـى‌أسـاس‌عقـدي‌فاسـد‌وهـو‌تقسـيمهم‌للامـر‌علـى‌قسـمين‌
‌للكتـاب‌وهـ‌،وزعمـوا‌أنه‌الأمـر‌النفسـي‌هـو‌عـين‌النهـي‌عـن‌الضـد‌،لفظي‌ونفسـي ذا‌باطـل‌ومخـالف 

‌‌(1).والسنة‌‌
‌فإنه‌قد‌وقـع‌في‌‌:ومفاد‌هذا‌المبحث ُكلهفُ‌الأمر‌في‌فعل 

أن‌الشارع‌إذا‌أمر‌بشيء‌فخالف‌الم
‌.لأن‌النهي‌يقتضي‌الفساد‌‌،واستوجب‌أيضا‌أن‌يكون‌فعله‌فاسداً‌‌،المحظور‌والمنهي‌عنه

فلــو‌وقعــت‌مــن‌‌،لمخلــة‌بهــذا‌الأمــر‌منهــي ‌عنهــافالحركــة‌ا‌،أمــرَ‌الشــارعُ‌بالطمأنينــةر‌في‌الصــلاة‌:فمــثلاً‌
‌.والنهي‌يقتضي‌الفساد،‌لأن‌الأمر‌بالشيء‌نهي‌عن‌ضده،‌المكلف‌فإن‌صلاته‌تكون‌باطلة

‌إذا‌نهى‌الشارع‌عن‌شيء‌فهل‌يعد‌هذا‌أمراً‌بضده‌؟‌:مسألة
‌ذلـك‌علـى‌أنه‌ضـده‌مـأمور‌بـه‌إن‌‌ الصحيح‌في‌هذه‌المسألة‌أنه‌إذا‌نهى‌الشـارع‌عـن‌شـيء‌دله

‌(2).وإن‌كان‌له‌أضداد‌فإن‌المأمور‌به‌أحدها‌‌،ن‌الضد‌واحداً‌‌كالإيمان‌مع‌الكفركا
لأن‌النهــي‌يكــون‌لــبعض‌‌،وإذا‌نهــى‌الشــارع‌عــن‌شــيء‌اقتضــى‌ذلــك‌النهــي‌عــن‌جميــع‌أجزائــه -

وعليــه‌فــلا‌يــبرا‌المكلــف‌مــن‌عهــدة‌خطــاب‌‌،لأن‌الأعيــان‌والأفعــال‌غــير‌متناهيــة‌،المنهــي‌عنــه
 (3).نهي‌عنه‌النهي‌إلا‌بترك‌جميع‌الم

 

 ـــــــــــــ

 (‌.313)مذكرة‌الشنقيطي‌،‌(3/52)شرح‌الكوكب‌المنير‌،‌(31)المسودة‌،‌(20/151) موع‌الفتاوى‌‌:انظر‌(1)

 (‌.1١3)واعد‌ابن‌اللحام‌ـق،‌(2/322)البحر‌المحيط‌،‌(3/55)شرح‌الكوكب‌،‌(10/531) موع‌الفتاوى‌‌:انظر‌(2)

 (‌.21/١5) موع‌الفتاوى‌‌(3)
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‌
‌
‌

 الأول الفصل

 الفقهية على قاعدة النهي يقتضي الفساد  التطبيقات

 في باب الربا

 
 :تسعة مباحث وفيه

 .بيع الرطب بالتمر: الأول المبحث

 .بيع الطعام بالطعام جزافاً: الثاني المبحث

 .بيع اللبن باللبن كيلًا: الثالث المبحث

 .من جنسه بيع اللحم بالحيوان: الرابع المبحث

 بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض : الخامس المبحث

 .من غير جنسهما أو معهما   ومعه أحدهما

 .بيع الحب في سنبله بجنسه: السادس المبحث

 .الربا في دار الحرب: السابع المبحث

 ربا النسيئة فيما لا يدخله ربا الفضل: الثامن المبحث

 .نكالثياب والحيوا                       

 .ربح ما لم يضمن: التاسع المبحث
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 :المبحث الأول

 بيع الرطب بالتمر

 
 :وفيه مطلبان

 .التعريف الإفرادي للمسألة: المطلب الأول

 .التعريف الإجمالي للمسألة: المطلب الثاني

‌
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 الأول المطلب

 الإفرادي للمسألة التعريف

 

‌وهـو‌،عما‌في‌يده‌إلى‌ما‌في‌يـد‌غـيره‌لكالما‌رغبة :وحقيقته‌،الال‌بمممبادلة‌‌:اللغة في :البيع( 1
‌مـــن‌المتعاقـــدين‌أنـــه‌بـــائع‌‌ىمـــن‌الأضـــداد‌مثـــل‌الشـــراء،‌ويطلـــق‌علـــ البـــائع‌‌قلكـــن‌إذا‌أطلـــ‌،كـــل 

‌.(1)ويجمع‌على‌بيوع‌،السلعة‌لتتبادر‌إلى‌الذهن‌باذ
‌:البيع‌في‌الاصطلاح‌ويراد‌به‌معنيان‌يطلق:في الاصطلاح والبيع
 .وهو‌تمليك‌عين‌بعوض‌‌،مقابل‌الشراء‌:الأول
والمــــراد‌بــــه‌هــــو‌الإيجــــاب‌‌،معــــنى‌مركــــب‌مــــن‌البيــــع‌بــــالمعنى‌الأول‌ومــــن‌مقابلــــه‌وهــــو‌الشــــراء‌:الثــــاني

‌(2).والقبول
تأخر‌‌اوإذ،‌‌رلا‌يتتمَّ‌:‌أحدهما:‌وهو‌نوعان‌،تمَّرإذا‌أدرك‌ونضج‌قبل‌أن‌يت‌خلالن‌مرر: الرطب( 2

لُه‌تسارع‌إليه‌الفساد ‌(3).وتمراً‌يابساً‌‌جوة‌عيتتمر‌ويصير:‌‌الثاني‌،أك 
مرـر‌النخـل‌وهـو‌اليـابس‌بإجمـاع‌أهـل‌اللغـة؛‌لأنـه‌يـترك‌علـى‌النخـل‌بعـد‌إرطابـه‌حـتى‌‌مـن: التمـر( 3

يــذكهر‌في‌لغــة‌ويؤنــث‌في‌لغــة‌‌والتمــر‌،يقطــع‌ويــترك‌في‌الشــمس‌حــتى‌ييــبس‌ثميجــف‌أو‌يقــارب‌
‌( ).‌رهو‌التمر‌وهي‌التم:‌فيقال

 ـــــــــــــ

‌(‌.١/23)لسان‌العرب‌،‌(1/13)المصباح‌‌‌:انظر‌(1)
 (‌.1/5)الموسوعة‌الفقهية‌الكويتية‌،‌(33)القاموس‌الفقهي‌ص‌:انظر‌(2)

 (.3/313)المصباح‌المنير‌‌:انظر‌(3)

‌(.1/101)‌المنير‌المصباح‌:انظر‌(3)
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 الثاني المطلب

 لةلمسأالإجمالي ل المعنى

‌
سـواء‌كـان‌علـى‌سـبيل‌الكيـل‌‌،‌بـالتمر‌وهو‌مبادلة‌الرطب(‌لمزابنةبيع‌ا)المسألة‌تسمى‌بـ‌‌هذه

أن‌التمـــر‌مـــن‌الأصـــناف‌الربويـــة‌المنصـــوص‌عليهـــا،‌وبيعـــه‌‌:كـــون‌المزابنـــة‌مـــن‌الربـــا‌‌جـــهوو‌‌رص،أو‌الخــ
‌.بالرطب‌مظنة‌عدم‌التماثل‌فيدخل‌في‌ربا‌الفضل‌

‌.(1)(نهى عن الميابنة):‌أن‌الني‌‌‌مر‌فيه‌ما‌جاء‌في‌حديث‌ابن‌ع‌والأصل
صاحبه‌عـن‌‌–‌يَدفَعُ‌‌أي‌–يَـز بنُ‌‌ينواحد‌من‌المتبايع‌كلَّ‌‌‌كأنه‌‌‌،الزبن‌وهو‌الدفع‌‌من‌:المزابنة‌وأصل

‌.(2)وكذلك‌الربا‌والضرر‌‌الةمن‌الغبن‌والجه‌اعنها‌لما‌يقع‌فيه‌نُهي‌احقه‌بما‌يزداد‌منه،‌وإنم
ومنه‌الزبانية‌،‌وهم‌الغلاظ‌الشعداد‌من‌الملائكة‌عليه‌السلام‌الـذين‌‌،هو‌المخاصمة‌والمدافعة‌‌فالزبن

‌.( )وصفُ‌الحرب‌بالزبون‌لشدة‌الدفع‌فيها:‌ومنه‌،(3)النار‌إليها‌يدفعون‌أهلَ‌
‌:إلى‌اتجاهين‌اتجه‌الفقهاء‌في‌تفسيرها‌فقدالمعنى الاصطلاحي للميابنة  وأما

مثـــل‌بيـــع‌‌،"‌شـــيء‌رطـــب‌بيـــابس‌مـــن‌جنســـه‌تقـــديراً‌‌بيـــع"‌بأنهـــا‌‌فســـيرهات‌:الأول الاتجـــاه
‌.ه‌هذاشبوما‌أ‌بيبومثله‌لو‌بيع‌عنب‌بز‌‌،‌عالرطب‌على‌رؤوس‌النخل‌بتمر‌مقطو‌

‌.( )مذهب‌الشافعية‌والحنابلة‌وهو‌،التفسير‌ابن‌عمر‌‌ااتجه‌إلى‌هذ‌وممن
‌".جنسه‌من‌بمجهول‌ هول‌بيعمن‌جنسه‌أو‌‌معلوم‌بمجهول‌بيع"‌اأنهب‌تفسيرها :الثاني الاتجاه

‌(1).بعض‌المالكية‌وبعض‌الفقهاء‌‌ليهمالك‌في‌أحد‌قوليه،‌وتبعه‌ع‌الإماماتجه‌إليه‌‌وقد
 ـــــــــــــ

ـــــــاب‌رواه‌البخـــــــاري‌(1) ومســـــــلم‌في‌كتـــــــاب‌،‌(351)ص‌(‌2205)بيـــــــع‌الـــــــزرع‌بالطعـــــــام‌كـــــــيلا‌بـــــــرقم‌:في‌كتـــــــاب‌البيـــــــوع‌ب
 (‌.311)ص‌(‌3110)البيوع‌برقم‌

 (.313)في‌غريب‌الحديث‌صـالنهاية‌‌(2)

 (.305)طلبة‌الطلبة‌ص،‌(10/330)شرح‌النووي‌على‌مسلم‌‌(3)

 (.13/113)لسان‌العرب‌‌(3)

ـــــــاج‌‌‌:انظـــــــر‌(5) ـــــــير‌لابـــــــن‌قدامـــــــة‌ا،‌(2/121)مغـــــــني‌المحت ـــــــك‌بـــــــرقم‌،‌(12/33)لشـــــــرح‌الكب ‌(251١)موطـــــــأ‌الإمـــــــام‌مال
(2/323.) 
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‌:ثلاثة‌صور‌من‌بيع‌الرطب‌بالتمر‌وهي‌إجمالاً‌بالبحث‌والمناقشة‌المسألة‌سأتناول‌‌يخصُّ‌‌وفيما
 .التمر‌على‌الأرضالرطب‌على‌رؤوس‌النخل‌ب‌بيع -1
 .بالتمر‌كيلاً‌بكيل‌رضالرطب‌على‌الأ‌بيع -2
 .الرطب‌بالرطب‌بيع -3

‌

 :بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض: المسألة الأولى
 :محل النياع تحرير

‌هـذاو‌،وإنما‌وقع‌الخلاف‌في‌تفسـير‌المزابنـة‌وتقـدم‌،(2)ء‌على‌تحريم‌المزابنة‌في‌الجملةعلماال‌أجمع
 .ما‌إذا‌كان‌الرطب‌على‌رؤوس‌النخل‌وكان‌التمر‌مقطوعاً‌فيباع‌به‌كيلاً‌‌ةور‌ص‌فيهو‌‌جماعالإ

 :الأدلة‌من‌السنة‌على‌تحريم‌المزابنة،‌فمن‌ذلك‌تضافرت :الإجماع مستند
اشــتراء‌التمــر‌:‌عــن‌المزابنــة‌والمحاقلــة،‌والمزابنــة‌نهــى‌رســول‌الله‌‌أن‌أبي‌ســعيد‌الخــدري‌‌عــن (1

 .(3) بالتمر‌في‌رؤوس‌النخل
:‌زيـد‌قـالبأوساق‌من‌التمر،‌النخلعن‌المحاقلة‌والمزابنة‌أن‌يباع‌‌نهى‌الني‌‌أن‌جابر‌‌وعن (2

:‌جابر‌بن‌عبد‌الله‌يذكر‌هـذا‌عـن‌رسـول‌الله؟‌قـال‌سمعتَ‌:‌قلت‌لعطاء‌–أحد‌رواة‌الحديث‌‌-
‌لنـا‌جـابر ‌‌روفسَّـ‌:روايـة‌عطـاء‌قـال‌وفي.‌( )التمـر‌بـالتمر‌:المزابنـة:‌روايـة‌قـال‌جـابر‌وفي‌,( ).نعم‌
 (6).‌وزعم‌أن‌المزابنة‌بيع‌الرطب‌في‌النخل‌بالتمر‌كيلاً‌:‌فقال

‌ــــــــــــ
،‌(2/352)لابــــــن‌عبــــــدالبرالكــــــافي‌،‌(2/133)بدايــــــة‌المجتهــــــد‌‌:انظــــــر‌.رشــــــد‌الحفيــــــد‌وابــــــن‌عبــــــد‌الــــــبر‌والــــــدردير‌كــــــابن‌(1) =

ـــــير ـــــدردير‌الشـــــرح‌الكب ـــــة‌،(3/30)‌لل ـــــن‌تيمي ـــــه‌أيضـــــاً‌شـــــيخ‌الإســـــلام‌اب ـــــاوى‌وقـــــال‌ب ،‌21/113)‌كمـــــا‌في‌ مـــــوع‌الفت
3١1)‌. 

والعمـــــل‌علــــــى‌‌:قـــــال‌بعـــــد‌روايـــــة‌الحـــــديث(‌1225)وســـــنن‌الترمـــــذي‌بـــــرقم‌،‌(121)لابـــــن‌المنـــــذر‌صــــــالإجمـــــاع‌‌:انظـــــر‌(2)
 ‌(‌.10/330)وشرح‌النووي‌لصحيح‌مسلم‌،‌هذا‌عند‌أهل‌العلم

 (‌.313)ص‌(‌3133)رواه‌مسلم‌في‌البيوع‌برقم‌‌(3)

 (.310()310١)رواه‌مسلم‌في‌البيوع‌برقم‌‌(3)

 (.10/325)شرح‌النووي‌.‌وليس‌كل‌الثمار‌من‌غير‌الرطب‌لايجوز‌بيعه‌بالتمر‌،‌مرر‌النخل:‌المراد‌بالثمر‌(5)

 (.311()3110)‌صحيح‌مسلم‌برقم‌(3)
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بيــع‌التمــر‌علــى‌)القــدر‌المشــترك‌بينهــا‌هــو‌تفســيرها‌بـــ‌ننجــد‌أ‌نــةإلى‌التفاســير‌الــواردة‌في‌المزاب‌وبــالنظر
‌.‌أهل‌العلميها‌خلاف‌بين‌يرد‌ف‌الصورة‌لم‌وهذه‌،(1)(بالتمر‌كيلاً‌‌نخلال

 :نةالنهي عن المياب علة
‌،(2)إنه‌يُحرم‌لمـا‌فيـه‌مـن‌شـبهة‌الربـا‌:تعبيرات‌الفقهاء‌في‌علة‌تحريم‌المزابنة،‌فمن‌قائل‌اختلفت

‌،( )يســرللم:‌وقيــل‌،(المحــل)‌يــعأي‌للجهــل‌بمقــدار‌المب‌،( )للغــرر:‌وقيــل،‌(3)ومــن‌قائــل‌لصــراحة‌الربــا
أنه‌الجهــل‌بالتماثــل‌‌)ك‌كلــه،‌والقاعــدة‌المقــررة‌في‌بــاب‌ربــا‌الفضــل‌مــن‌أجــل‌ذلــ‌عأنــه‌منــ‌والصــواب

‌بكيل،‌ثم‌جهل ‌‌اً‌المبيع‌فهو‌يباع‌خرص‌بكميةر‌‌كيف‌وقد‌اجتمع‌في‌المزابنة‌جهل ‌(‌كالعلم‌بالتفاضل
 .بكيفية‌وصفة‌المحل‌

ربــا‌‌أنالإمــام‌ابــن‌القــيم‌‌قــرر‌وقــد ,بيــع العرايــا –الميابنــة  –مــن الصــورة الأولــى  ويســتثنى
للذريعة‌،‌وأنَّ‌قاعدة‌الشرع‌فيما‌حُرعم‌للذريعة‌أنه‌يباح‌منه‌ما‌كان‌فيه‌مصلحة‌راجحة‌‌رعملفضل‌حُ‌ا

 .،‌ومن‌ذلك‌العرايا‌فإنها‌أبيحت‌للمصلحة‌الراجحة‌
للذريعـــة‌يبـــاح‌للمصـــلحة‌الراجحـــة‌كمـــا‌أبـــاح‌مـــن‌المزابنـــة‌العرايـــا‌‌رعمومـــا‌حُـــ:‌)ابـــن‌القـــيم‌قـــال

‌.(6)(تدعو‌إليه‌الحاجة‌منهاوأباح‌ما‌،‌للمصلحة‌الراجحة‌
 :اللغة فيالعرايا  تعريف

‌أحـدهما‌علـى‌،‌والراء‌والحرف‌المعتل‌أصلان‌صحيحان‌متباينان‌‌العين)‌:‌ابن‌فارس‌قال يـدلُّ
‌و‌مفارقـــة‌،ثبـــات‌وملازمـــة‌وغشـــيان العريعـــة‌مـــن‌النخـــل‌ومـــا‌جـــاء‌في‌‌وأمـــا‌،والآخـــر‌يـــدل‌علـــى‌خلـــوٍّ

ثم‌،‌ءا‌في‌هــذا‌الأصــل‌الثــاني‌وهــو‌خلــو‌الشــيء‌عــن‌الشــيالــذي‌ذكرنــ‌قيــاسفــإنه‌قياســه‌..‌الحــديث‌

 ـــــــــــــ

 (.235)الغرر‌وأثره‌في‌العقود‌ص:‌انظر‌(1)

 (.1/255)حاشية‌ابن‌عابدين‌:‌انظر‌(2)

 (.3/151)نهاية‌المحتاج‌:‌انظر‌(3)

ــــــة،‌(2/325)طــــــأ‌المو‌‌:‌انظــــــر‌(3) ــــــير‌والنهاي ــــــن‌الأث ــــــة‌صــــــ،‌(313)ـصــــــ‌لاب ــــــره‌:‌،‌وانظــــــر(205)ـوالقــــــوانين‌الفقهي الغــــــرر‌وأث
 (.221)صـفي‌العقود‌

 (.2/325)الموطأ‌،‌(20/510) موع‌الفتاوى‌:‌انظر‌(5)

 (.3/323)زاد‌المعاد‌‌(3)
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من‌مررتهـا‌فيعروهـا‌‌له‌ليأكصاحبها‌غيرَ‌‌يهاالنخلة‌يعر‌‌هي:‌فالعريهــة،‌(1)(‌اختلف‌الفقهاء‌في‌صورتها
 (2).لخلوها‌من‌الثمن‌:‌وقيل،‌التحريم‌‌منلخلوها‌‌:‌في‌وجه‌التسمية‌:وقيل‌،يأتيها:‌أي‌

 :تعريف العرايا في الاصطلاح
أن‌يهـب‌الرجـل‌مرـرة‌نخلــة‌أو‌نخـلات‌أو‌مرـرة‌شـجرة‌أوشــجرات‌)‌لعرايـا‌عنـد‌المالكيـة‌عرفـت‌بـــ‌ا -1

من‌التين‌والزيتـون‌أوحديقـة‌مـن‌العنـب‌فيقبضـه‌المعطـي‌ثم‌يريـد‌المعطـي‌شـراء‌تلـك‌الثمـرة‌منـه؛‌
وهــذا‌المعــنى‌محــل‌‌،(3)...(لأن‌لــه‌أصــلها‌فجــائز‌لــه‌شــراؤها‌ذلــك‌العــام‌يخرصــها‌تمــراً‌إلى‌الجــذاذ

‌.لاف‌بين‌المالكية‌سيأتي‌بيانه‌خ
‌.ويلحا‌من‌تعريفهم‌للعرية‌أنهم‌يقيسون‌على‌التمر‌كل‌الثمار‌‌‌‌‌

بيـــــع‌الرطـــــب‌علـــــى‌النخـــــل‌بـــــالتمر‌في‌الأرض‌أو‌العنـــــب‌في‌الشـــــجر‌)‌:وأمـــــا‌الشـــــافعية‌فقـــــالوا -2
ولاتكـون‌)وقـال‌السـبكي‌،‌( )(أنه‌لا‌يجـوز‌في‌سـائر‌الثمـار‌:والأظهر)قال‌النووي‌،‌( )(بزبيب

‌.(6) (لعرايا‌إلا‌في‌النخل‌والعنب،‌لأنه‌لا‌يُضبَطُ‌خَرصُ‌شيء ‌غيرها
‌.أنهم‌قاسوا‌العنب‌على‌التمر‌ومنعوها‌في‌سائر‌الثمار‌‌:ويلحا‌فيه

،‌وهـذا‌علـى‌(7)(‌بيـع‌الرطـب‌مـن‌رؤوس‌نخلـه‌بتمـر‌كـيلا)‌:مذهب‌الحنابلة‌فالعرايا‌عنـدهمأما‌ -3
‌.لتمر‌فقط‌الصحيح‌من‌المذهب‌أن‌العريهـة‌مختصة‌بالرطب‌با

 :موازنة بن التعريفات
ــــا‌ثم‌الشــــافعية‌ ــــة‌أوســــع‌المــــذاهب‌في‌العراي بعــــد‌النظــــر‌في‌التعريفــــات‌الســــابقة‌نجــــد‌أن‌المالكي

يـقُهُم‌فيها‌الحنابلة ‌.وأما‌الحنفية‌فسيأتي‌قولهم‌بعدم‌مشروعية‌بيع‌العرايا‌‌،وأض 
 
 ـــــــــــــ

 (‌.3/21١)اللغة‌‌في‌قاييسالم‌(1)

 (‌.3/1١)تهذيب‌الأسماء‌واللغات‌،‌(3/553)المصباح‌‌(2)

 (.‌5/1١1)شرح‌الخرشي‌:‌انظر،‌(2/353)‌الكافي‌(3)

 (‌.3/151)نهاية‌المحتاج‌،‌(2/123)المحتاج‌‌مغني‌(3)

 .السابق‌‌المرجع‌(5)

 (.‌10/31)‌المجموع‌(3)

 (.١/23)كشاف‌القناع‌،‌(12/33)الشرح‌الكبير‌مع‌الإنصاف‌‌(1)
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 :حكم بيع العرايا
ــر محــل النــياع منــع‌بيــع‌الرطــب‌علــى‌رؤوس‌النخــل‌‌بــالتمر‌‌‌حُكــيَ‌اتفــاق‌أهــل‌العلــم‌علــى‌:تحري

:‌قـــال‌ابـــن‌هبـــيرة‌،و‌بمـــا‌أنـــه‌ورد‌اســـتثناء‌العرايـــا‌مـــن‌هـــذا‌المنـــع‌فقـــد‌وقـــع‌الاخـــتلاف‌فيهـــا‌،(1)كـــيلا
علــــى‌..‌مالــــك‌والشـــافعي‌وأحمــــد‌وحجــــتهم‌الحــــديث‌الصــــحيح‌‌:واختلفـــوا‌في‌بيــــع‌العرايــــا‌فأجــــازه)

 .(2) ( ومنع‌منه‌أبوحنيفة‌على‌الإطلاق‌...اختلاف‌بينهم‌في‌صفة‌العرايا‌المباحة‌وقدررها‌
‌:‌أما‌العرايا‌فقد‌اختلف‌فيها‌على‌أقوال‌بيانها‌على‌ما‌يلي‌

‌.جواز بيع العرايا : القول الأول
‌.‌( )والحنابـلة‌( )والشافعيـة‌(3)وهو‌قول‌الجمهور‌من‌المالكيـة

‌:واستدل‌أصحاب‌هذا‌القول‌بالأدلة‌التالية
‌(6).رخهص‌في‌العرايا‌في‌خمسة‌أوسق‌أودون‌خمسة‌أوسق‌أن‌الني‌‌حديث‌أبي‌هريرة‌ -1
ثابــت‌‌حــديث‌زيــد‌بــن -2

‌وفي‌،في‌العرايــا‌أن‌تبــاع‌بخرصــها‌كــيلا‌رخــص‌أن‌رســول‌الله‌‌(7)
ـــص‌في‌العرعيــــة‌يأخـــذها‌أهـــل‌البيـــت‌بخرصـــها‌تمـــراً‌يأكلونهـــا‌رُطبـــا‌)‌:لفـــا وفي‌البـــاب‌.‌‌(8) (رخَّ

 .‌أحاديث‌كثيرة‌عن‌جمع‌من‌الصحابة‌

 :وجه الدلالة من الأحاديث السابقة
 ـــــــــــــ

 .من‌هذا‌المبحث‌‌(53)‌ص:‌تقدم‌نقل‌الإجماع‌على‌تحريم‌المزابنة‌انظر‌(1)

 (‌.‌‌1/335)‌الإفصاح‌(2)

 (‌.‌3/111)حاشية‌الدسوقي‌،‌(5/321)مواهب‌الجليل‌،‌(2/133)بداية‌المجتهد‌:‌انظر‌(3)

 (‌.3/151)نهاية‌المحتاج‌،‌(2/122)مغني‌المحتاج‌،‌(3/532)روضة‌الطالبين‌‌:‌انظر‌(3)

 ‌0(‌3/313)كشي‌شرح‌الزر‌،‌(١/22)كشاف‌القناع‌،‌(3/120)المغني‌:‌انظر‌(5)

ــــــــرقم‌(3) ــــــــا‌ب ــــــــاب‌تفســــــــير‌العراي ــــــــوع‌ب ــــــــرقم،‌(331)ص‌(‌2112)رواه‌البخــــــــاري‌في‌البي ــــــــوع‌ب ص‌(‌3١١3)ومســــــــلم‌في‌البي
(33١‌.) 

تفقـــــه‌،‌هـــــاجر‌مـــــع‌النـــــي‌‌،كاتـــــب‌الـــــوحي،‌الخزرجـــــي‌الصـــــحابي‌الجليـــــل‌زيـــــدبن‌ثابـــــت‌بـــــن‌الضـــــحاك‌الأنصـــــاري‌هـــــو‌(1)
وعرضــــــه‌‌مـــــن‌الــــــذين‌جمعــــــوا‌القــــــرآن‌في‌عهــــــد‌النــــــي‌،‌والقــــــراءة‌والفــــــرائض‌والفتيــــــا‌لـــــدين‌فكــــــان‌رأسًــــــا‌في‌القضــــــاءفي‌ا
 .‌[3/3١1تهذيب‌التهذيب:]انظر،‌ـه35:وفي‌سنة‌ت،‌‌ثمانكتب‌المصحف‌لأبي‌بكرثم‌لع،‌عليه

ـــــرقم‌‌(١) ـــــى‌رؤوس‌النخـــــل‌ب ـــــاب‌بيـــــع‌الثمـــــر‌عل ـــــاب‌البيـــــوع‌ب ـــــوع‌،‌(33١)صــــــ(‌2111)رواه‌البخـــــاري‌في‌كت ومســـــلم‌في‌البي
 .‌(33١)صـ(‌33١0)برقم
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ن‌عـوقـد‌رويـت‌مرفوعـة‌‌،أنه‌هذه‌الأحاديث‌صريحة‌في‌جواز‌العرايا‌واستثنائها‌من‌بيـع‌المزابنـة
‌على‌استقرار‌الحكم‌وثبوته‌،‌‌جمع‌من‌الصحابة‌ ‌.فدله

نهـى‌عـن‌المزابنـة‌‌أن‌المراد‌بالعريـةر‌العطيـةَ‌وليس‌المـراد‌بهـا‌البيـع‌،‌لأنـه‌: ونوقش الاستدلال
تـواتر‌هـذا‌الحـديث‌،‌وعليـه‌فإنـه‌يحمـل‌معـنى‌الرخصـة‌في‌العريـة‌أنـه‌بمعـنى‌‌وهي‌بيع‌التمر‌بالتمر‌وقد

‌،‌لــه يبـدوفــلا‌يسـلم‌ذلــك‌إليـه‌حــتى‌،‌أن‌يعــري‌الرجـل‌الرجــل‌مرـر‌نخلــة ‌مـن‌نخلـه‌‌:العطيـة،‌وصـورتها
 .(1)له‌أن‌يحبس‌ذلك‌ويعطيه‌مكانه‌خرصه‌تمرا‌‌فرخص

قـال‌ابـن‌‌،ث‌دال‌علـى‌أنـه‌مـن‌البيـعبأن‌ثبوت‌التصريح‌باستثناء‌العرايـا‌في‌الأحاديـ :وأجيب
الذي‌رخص‌في‌العرية‌هو‌الذي‌نهى‌عن‌بيع‌الثمر‌بالتمر‌في‌لفا‌واحد‌من‌رواية‌جمع‌من‌)‌:المنذر

،‌ولــو‌كــان‌المـــراد‌(2) (لاتبــع‌مــاليس‌عنـــدك‌)‌مــع‌قولـــه‌‌الصــحابة،‌ونظــير‌ذلــك‌الأدلـــة‌في‌السَّــلم
‌بالرخصة‌وهي‌لاتكون‌إلا‌في‌شيء‌ممنوع‌الهبة‌لما‌استثنيت  .(3)العريـة‌من‌البيع،‌ولأنه‌عبره
 عدم جواز بيع العرايا: القول الثاني

‌.ورواية‌عن‌الإمام‌مالك‌‌( )الحنفية‌وهو‌قول‌
 :أدلة القول الثاني

‌.( )والعرايا‌من‌ذلك،‌متواترة‌بالنهي‌عن‌بيع‌الثمر‌بالتمر‌‌أنَّ‌الآثار‌المروية‌عن‌الني‌ -1
بـأن‌هــذه‌الأحاديــث‌مُخصَّصـة‌بإباحــة‌صــورة‌العرايــا‌واسـتثنائها‌مــن‌جملــة‌التحــريم‌:نــوقش الاســتدلال

 .‌‌‌بصريح‌الخبر‌فالعرايا‌مستثناة‌،(6)(رخص‌في‌العرية‌في‌خمسة‌أوسق)‌‌‌بقول‌الصادق
 :الدليل الثاني

الموهــوب‌لــه‌لم‌يملــك‌‌،‌لأنديث‌لــيس‌البيــع‌وإنمــا‌الهبــة‌أو‌العطيــةأن‌المــراد‌بالعرايــا‌في‌هــذا‌الحــ

 ـــــــــــــ

 (.‌1/١1)‌ائعصن،‌بدائع‌ال(3/15)معاني‌الآثار‌‌شرح‌(1)

 .‌سيأتي‌تخريجه‌‌(2)

 (.‌5/311)نيل‌الأوطار‌،‌(3/12)المغني‌:‌انظر‌(3)

 ،‌(5/113)بدائع‌الصنائع‌‌(3)

 (.‌3/213)الآثار‌‌معاني‌شرح‌(5)

 .تقدم‌تخريجه‌قريبا‌‌(3)
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وسمي‌بيعا‌من‌بـاب‌‌،(1)فصار‌بائعا‌ملكه‌بملكه‌وهو‌جائز‌لا‌بطريق‌المعاوضة‌‌،الثمرة‌لعدم‌القبض
‌.(3)أو‌أنه‌من‌باب‌رجوع‌الواهب‌فيما‌وهب‌بإعطاء‌خرصها‌تمرا‌‌،‌(2)المجاز‌

 :نوقش الاستدلال
‌:راد‌بالعرايا‌هبة‌أوعطية‌بل‌هي‌بيع‌بدليلبعدم‌التسليم‌بأن‌الم -‌أ

ــص‌في‌العرايــا)‌:أنــه‌ثبــت‌بــالنص‌كونهــا‌بيعــا‌بــدليل‌قولــه -1 ،‌والمزابنــة‌عنــد‌(نهــى‌عــن‌المزابنــة‌ورخَّ
والعجـــب‌منـــه‌أنـــه‌سَـــهُلَ‌عليـــه‌أن‌)‌:في‌معـــرض‌الـــرد‌علـــى‌الحنفيـــة‌قـــال‌ابـــن‌رشـــد‌،الحنفيـــة‌بيـــع

يقع‌فيها‌الاسـتثناء‌بـنص‌الشـرع،‌وعَسُـر‌عليـه‌أن‌‌يستثنيها‌من‌النهي‌من‌الرجوع‌في‌الهبة‌التي‌لم
‌( )(‌.يستثنيها‌مما‌استثنى‌منه‌الشارع‌

أنه‌عبره‌بالرخصة‌والرخصة‌لا‌تكون‌إلا‌في‌شيء‌ممنوع‌والمنع‌إنما‌كان‌في‌البيع‌لا‌الهبة -2
 ( ). 

‌.(6)أن‌العريعة‌قُـيعدت‌بخمسة‌أوسق‌؛‌والهبة‌لا‌تتقيد -3
مـــن‌بـــاب‌تغليـــب‌القيـــاس‌علـــى‌الحـــديث‌علـــى‌قاعـــدتهم‌وقـــد‌قيـــل‌إن‌قـــول‌الحنفيـــة‌هـــذا‌هـــو‌

‌(7).المشهورة‌في‌هذا‌،‌وذلك‌لأن‌العرايا‌خالفت‌حديث‌‌المزابنة‌‌كما‌تبين‌فيما‌سبق‌
‌.‌(8)(والقياس‌لا‌يصار‌إليه‌مع‌النص‌)‌:‌ولذلك‌‌قال‌ابن‌قدامة‌في‌معرض‌رده‌على‌الحنفية‌

 
 

 ـــــــــــــ

 (.3/3١)ائق‌تبيين‌الحق‌(1)

 (.‌3/53)وفتح‌القدير،‌السابق‌المرجع‌(2)

 (.‌2/135)بداية‌المجتهد‌‌(3)

 (‌.2/135)بداية‌المجتهد‌‌(3)

 (.‌5/311)الأوطار‌‌نيل‌(5)

 .‌السابق‌المرجع‌(3)

 (.‌2/103)‌المجتهد‌‌بداية‌(1)

 (.‌12/33)الشرح‌الكبير‌(١)
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 .بيع الرطب المقطوع بالتمر كيلا: المسألة الثانية
‌كيلاً‌بكيل‌: صورة المسألة ‌من‌النخل‌بتمر ‌ فَّف   .أن‌يباع‌رطب‌مخروص 

‌،(2)الإجماع‌على‌عدم‌جواز‌‌بيع‌الرطب‌بـالتمر‌متفاضـلا‌(1)حكى‌ابن‌الهمام :تحرير محل النياع
قـــد‌ف،‌(3)(واتفقـــوا‌علـــى‌أنـــه‌لايجـــوز‌بيـــع‌الرطـــب‌بـــالتمر‌إلا‌أبـــا‌حنيفـــة‌فإنـــه‌أجـــازه)‌قـــال‌ابـــن‌هبـــيرة‌

 ‌:لفقهاء‌في‌هذه‌المسألة‌على‌قوليناختلف‌ا
‌عدم‌جواز‌بيع‌الرطب‌باليابس‌من‌جنسه‌لا‌متفاضلا‌ولا‌متماثلا‌يدا‌بيد‌كان‌أو:‌القول الأول

‌.(7)أبي‌حنيفة‌صاحي‌‌،‌وقول(6)والحنابلة‌،( )والشافعية‌،( )المالكية‌الجمهور‌من‌وهو‌قول‌،نسيئة
 :أدلة القول الأول

:‌لت‌بالبيضاء‌فقال‌سـعدعن‌الس‌‌َّ(8)‌ن‌أبي‌وقاصـسأل‌سعد‌بما‌روي‌أنه‌زيدا‌أبا‌عياش‌ -1
ــنقا الرطــب إذا جــفّ؟) يُســأل‌عــن‌الرطــب‌بــالتمر‌فقــال‌‌شــهد‌رســول‌الله‌ :‌فقــالوا‌(أي

‌(9)( .فلا, إذاً )‌:عم،‌قالن

 ـــــــــــــ

ـــــابن‌اله‌(1) ـــــدين‌الشـــــهير‌ب ـــــد‌الواحـــــد‌كمـــــال‌ال ـــــة،‌مـــــامهـــــو‌محمـــــد‌عب ـــــا‌عنـــــد‌،‌مـــــن‌فقهـــــاء‌الحنفي أقـــــام‌بالقـــــاهرة‌كـــــان‌معظمً
الجـــــــواهر‌المضـــــــية‌:]انظـــــــر،‌"التحريـــــــر‌في‌أصـــــــول‌الفقـــــــه"و"فـــــــتح‌القـــــــدير"‌:مـــــــن‌مصـــــــنفاته،‌هــــــــ١31:أربـــــــاب‌الدولـــــــة‌ت

 [.1١0الفوائد‌البهية‌،‌١3/2

 (‌.3/133)لبحر‌الرائق‌ا،‌(3/12١)فتح‌القدير‌شرح‌:‌انظر‌(2)

 (.‌1/333)الإفصاح‌‌(3)

 (‌.2/352)الكافي‌،‌(3/50)حاشية‌الدسوقي‌،‌(2/103)بداية‌المجتهد‌:‌انظر‌(3)

 (‌.‌2/35)مغني‌المحتاج‌،‌(3/3١1)روضة‌الطالبين‌‌:‌انظر‌(5)

 (.3/333)شرح‌الزركشي‌،‌(١/11)كشاف‌القناع‌،‌(3/31)المغني‌:‌انظر‌(3)

 (‌.3/233)شرح‌مشكل‌الآثار‌،‌(3/12)تبيين‌الحقائق‌،‌(5/1١١)لصنائع‌بدائع‌ا:‌انظر‌(1)

ــــك:‌انظــــر‌(١) ــــل‌هــــو‌ســــعد‌بــــن‌مال ــــن‌زهــــرة،‌الصــــحابي‌الجلي ــــد‌منــــاف‌ب ــــك‌أهيــــب‌بــــن‌عب ،‌أســــلم‌قــــديما‌وهــــاجر،‌واســــم‌مال
تــــــولى‌قتــــــال‌.‌وكــــــان‌ ــــــاب‌الــــــدعوة‌.‌وهــــــو‌أحــــــد‌الســــــتة‌أهــــــل‌الشــــــورى‌.‌وكــــــان‌أول‌مــــــن‌رمــــــى‌بســــــهم‌في‌ســــــبيل‌الله‌

‌ـهــــــــ55ســـــــنة‌‌تـــــــوفي‌بالمدينــــــــة.‌اعتـــــــزل‌الفتنــــــــة‌أيـــــــام‌علــــــــي‌ومعاويـــــــة‌.‌الفـــــــرس‌وفــــــــتح‌الله‌علـــــــى‌يديــــــــه‌العـــــــراق‌جيـــــــوش‌
 [‌.3/3١3تهذيب‌التهذيب:]انظر

والترمذي‌في‌البيوع‌باب‌ماجاء‌،‌(3١١)ص‌(‌3351)‌رواه‌أبوداود‌في‌سننه‌في‌كتاب‌البيوع‌باب‌في‌الثمر‌بالتمر‌برقم‌(1)
ص‌(‌3535)والنسائي‌في‌البيوع‌باب‌شراء‌التمر‌بالرطب‌برقم‌،‌(21١)ـص(‌1225)ة‌برقم‌في‌النهي‌عن‌المحاقلة‌والمزابن

= 
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ألـيس‌الرطـب‌:‌يقـول‌،التقدير‌للاستفهام(‌‌أينقا الرطب إذا جف فقوله )‌:قال‌ابن‌عبد‌البر
يـنقص‌إذا‌يــبس‌فكيــف‌يبــاع‌بــالتمر،‌والمماثلــة‌المـأمور‌بهــا‌فيهمــا‌لايوقــف‌علــى‌حقيقتهــا،‌والتفاضــل‌

فاضــل‌لا‌يبــاع‌منــه‌كيــل‌بجــزاف‌ولا‌المنهــي‌عنــه‌فيهمــا‌لايــؤمن،‌وقــد‌أجمعــوا‌أن‌كــل‌مــا‌حَــرُم‌فيــه‌الت
فقاس‌سعد‌ما‌سئل‌عنـه‌مـن‌الشـعير‌والسـلت‌علـى‌مـا‌سـئل‌‌،‌(1)معلوم‌بمجهول‌ولا هول‌بمجهول

‌.‌(2)عنه‌المصطفى‌التمر‌والرطب‌بجامع‌تقارب‌المنفعة‌
د‌وسـواء‌عنـ...‌وقد‌اتفق‌العلماء‌على‌تحريم‌بيع‌الرطب‌بالتمر‌من‌غير‌العرايا‌وأنه‌ربـا‌:‌قال‌النووي

 .(3) جمهورهم‌كان‌الرطب‌أو‌العنب‌على‌الشجر‌أو‌مقطوعا
 :نوقش الاستدلال من وجهين

‌.( )أن‌الحديث‌ضعيف‌،‌لأنه‌من‌رواية‌زيد‌أبي‌عياش‌وهو‌ هول‌:الأول
لا‌أعلـم‌أحـداً‌طعـن‌:‌وقـال‌الحـاكم‌،ثقـة‌ثبـت:‌بأنه‌زيدا‌أبا‌عيـاش‌ثقـة‌،‌قـال‌الـدار‌قطـني‌:وأجيب

وهـــو‌لا‌يـــروي‌عـــن‌:‌ث‌أنـــه‌مـــن‌روايـــة‌مالـــك‌في‌الموطـــأ،‌قـــال‌الخطـــابيفيـــه،‌ويكفـــي‌في‌ثبـــوت‌الحـــدي
‌.( ) متروك‌الحديث

أن‌الصــحيح‌في‌‌هــذا‌الحــديث‌هــو‌مــا‌جــاء‌في‌روايــة‌أن‌رجــلاً‌‌:الوجــه الثــاني مــن المناقشــة
‌يســلف‌الرجـــلَ‌الرطــب‌بــالتمر‌إلى‌أجـــل‌فقــال‌ســأل‌ســعد‌ابـــن‌أبي‌وقــاص‌ نهانـــا‌:‌)‌عــن‌الرجـــلر

فكـان‌:‌قـال‌الطحـاوي‌،وعليـه‌فـالنهي‌هـو‌عـن‌بيـع‌الرطـب‌بـالتمر‌نسـيئة‌،(‌عن‌هـذا‌رسول‌الله‌
ينبغــي‌في‌تصــحيح‌معــاني‌الاثــار‌أن‌يكــون‌حــديث‌عبــدالله‌بــن‌يزيــد‌لمــا‌اختلــف‌عنــه‌فيــه‌أن‌يـُـدفع‌

‌ــــــــــــ
= (323)‌ ‌برقم، ‌(323)صـ‌(2233)‌وابن‌ماجه‌في‌التجارات‌باب‌بيع‌الرطب‌بالتمر ‌الترمذي‌الحاكم‌وابن‌، وصححه

 (‌.3/351)نيل‌الأوطار‌:‌خزيمة‌وابن‌حبان‌وابن‌المديني‌انظر

 .(‌11/153)الاستذكار‌(‌(1)

 (‌.3/335)شرح‌الزرقاني‌على‌الموطأ‌‌(2)

 (.‌10/320)شرح‌النووي‌‌(3)

فـــــــــتح‌‌:انظـــــــــر‌،وقـــــــــد‌أعلـــــــــه‌بـــــــــذلك‌جماعـــــــــة‌كالطحـــــــــاوي‌والطـــــــــبري‌وابـــــــــن‌حـــــــــزم‌وعبـــــــــدالحق‌وأعلـــــــــه‌أيضـــــــــا‌أبوحنيفـــــــــة‌(3)
يقــــــال‌إن‌أباحنيفــــــة‌لا‌يعــــــرف‌الحــــــديث‌‌يــــــفك)قــــــال‌ابــــــن‌المبــــــارك‌،‌(3/233)شــــــرح‌معــــــاني‌الآثــــــار‌(‌3/131)لقــــــديرا

 (.‌10/212)تكملة‌المجموع‌،‌(3/31١)‌تحفة‌الأحوذي‌:انظر(‌ل‌زيد‌لا‌يقبل‌حديثهوهو‌يقو‌

 (.‌10/212)المجموع‌‌تكملة،‌(1/153)تهذيب‌السنن‌مع‌عون‌المعبود‌،‌(3/1١)معالم‌السنن‌:‌انظر‌(5)
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ويـُثـبَت‌حديث‌عمران‌هذا‌فيكون‌النهـي‌الـذي‌جـاء‌في‌حـديث‌سـعد‌هـذا‌إنمـا‌هـو‌لعلـة‌النسـيئة‌لا‌
‌.(1)لغير‌ذلك

م‌التسليم‌بضعف‌الحديث‌بل‌هو‌ثابت‌من‌طريق‌صحيح‌ويفيد‌المنع‌مـن‌البيـع‌بعد‌:ويجاب
‌.حالا‌ونسيئة‌

أن‌قاعدة‌ربا‌الفضل‌هو‌حصول‌التماثل‌بين‌المتبادلين،‌والجهل‌بالتماثل‌كالعلم‌‌:من التعليل -2
ومن‌المعلوم‌أن‌الرطب‌أثقل‌من‌التمر‌وقت‌الوزن‌‌،بالتفاضل‌كما‌هو‌مقرر‌عند‌كافة‌العلماء

‌.(2)(وتعتبر‌المماثلة‌وقت‌الجفاف)‌‌:النووي‌قال‌،تساويان‌وقت‌الجفافوقد‌ي
‌.(3)(يجزع‌فلم‌بالنقصان‌أحدهما‌من‌وجه‌ينفرد‌يقصد‌بيع‌الربا‌فيه‌جنس‌ولأنه)‌:قدامة‌ابن‌قال

(‌الفــاء:‌)أحــدهاوقولــه‌أنـه‌جعــل‌العلــة‌فيــه‌أنـه‌يــنقص‌مــأخوذ‌مــن‌ثلاثـة‌أوجــه‌)وقـال‌الســبكي‌
وتقريـره‌‌نطاقهاسـت‌:والثالـث‌،للتعليـل‌إنهـاف(‌إذا)‌:والثـاني‌،علـى‌الوصـف‌تّـَبرَ‌الحكـم‌الم‌علىالداخلة‌
إذا‌يبس‌وهو‌‌هلنقصان‌والحاضرون‌يعلمون‌ذلـك‌فلـو‌لم‌يكـن‌النقصـان‌علـة‌في‌المنـع‌لم‌يكـن‌‌

‌.( )‌للتقرير‌عليه‌فائدة‌
أن‌التمــر‌اســم‌لثمــرة‌‌ ..‌(التمــر‌بــالتمر‌مــثلا‌بمثــل‌)‌‌بــأن‌عمــوم‌قولـه‌: نــوقش الاســتدلال

‌.( )(النخلة‌من‌حيث‌ينعقد‌إلى‌أن‌يدرك‌
‌أن‌المعتـــبر‌هـــو‌التســـاوي‌حالـــة‌الإدخـــار،‌وبـــأن‌هـــذه‌علـــة‌مســـتنبطة‌وعلـــة‌النـــي‌‌:وأجيـــب

‌.(6)منصوص‌عليها‌فكانت‌أولى

‌.‌يجوز‌بيع‌الرطب‌بالتمر‌مثلاً‌بمثل‌يداً‌بيد‌: القول الثاني

 ـــــــــــــ

 (‌.‌10/212)تكملة‌المجموع‌،‌(3/233)معاني‌الآثار‌‌شرح:‌انظر‌(1)

‌.‌(‌2/35)‌المحتاجانظر‌مغني‌‌(2)
 (.‌12/52)الشرح‌الكبير‌مع‌الإنصاف‌‌(3)

 (.‌10/3)المجموع‌‌(3)

 (.‌10/212)‌‌تكملة‌المجموع‌(5)

 (.‌10/212)‌المجموع‌(3)
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 .(2)،‌وعليه‌عامة‌متون‌الحنفية(1)بي‌حنيفةوهو‌قول‌أ
 :أدلة القول الثاني

بالـــذهب والفضــة بالفضـــة  الــذهب):‌قـــال‌أن‌الرســول‌‌حــديث‌عبــادة‌بـــن‌الصــامت‌‌ -1
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثـل سـواء بسـواء يـدا بيـد  روالبر بالب

‌(3).(فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
‌أن‌الرطـــب‌إمـــا‌أن‌يكـــون‌تمـــراً‌أو‌لا‌يكـــون،‌فـــإن‌كـــان‌تمـــراً‌فهـــو‌جـــائز‌لقولـــه‌ :وجـــه الدلالـــة

 (.فإن‌اختلفت‌هذه‌الأصناف‌فبيعوا‌كيف‌شئتم)تمراً‌جاز‌لقوله‌‌وإن‌لم‌يكن،‌(التمر‌بالتمر‌)
والتمر‌بالتمر‌مـثلا‌بمثـل‌عامهـا‌مطلقـا‌مـن‌...‌حيث‌جوز‌الني‌‌بيع‌الحنطة‌بالحنطة‌)‌:قال‌الكاساني

غــير‌تخصــيص‌وتقييــد،‌ولاشــك‌أن‌اســم‌الحنطــة‌والشــعير‌يقــع‌علــى‌كــل‌جــنس‌الحنطــة‌والشــعير‌علــى‌
كذلك‌اسـم‌التمـر‌يقـع‌علـى‌الرطـب‌والبسـر‌لأنـه‌اسـم‌لتمـر‌النخـل‌لغـةً‌اختلاف‌أنواعها‌وأوصافها‌و‌

‌.( )(فيدخل‌فيه‌الرطب‌واليابس‌والمذنب‌والبسر‌والمتنقع
:‌وحكي‌أن‌أباحنيفة‌لما‌دخل‌بغداد‌وسألوه‌عن‌هذا‌وكـانوا‌أشـداء‌عليـه‌لمخالفتـه‌الخـبر‌فقـال

رُدَّ‌هـذا‌)‌:هذه‌التسويه‌ابن‌الهمام‌‌بقولهوقد‌ردَّ‌،‌( )..‌الرطب‌إما‌أن‌يكون‌تمرا‌أو‌لم‌يكن‌تمرا‌الخ
بــأنه‌ههنــا‌قســما‌ثالثــا‌وهــو‌أنــه‌مــن‌جــنس‌التمــر‌ولايجــوز‌بعضــه‌بــالآخر‌كالحنطــة‌المقليــة‌بغــير‌المقليــة‌
لعــدم‌تســـوية‌الكيـــل‌بهمـــا،‌فكـــذا‌الرُّطـــب‌والتمـــر‌لايســـويهما‌الكيـــل،‌وإنمـــا‌يســـوى‌في‌حـــال‌اعتـــدال‌

‌الآخر،‌و‌أبوحنيفه‌ ‌(6)(‌.يمنعه‌ويعتبر‌التساوي‌حال‌العقدالبدلين‌وهو‌أن‌يجفه
أنَّ‌عُــروض‌الــنقص‌بعــد‌ذلــك‌لايمنــع‌مــن‌المســاواة‌في‌الحــال‌إن‌كــان‌موجبــه‌أمــراً‌خل قيــاً‌وهــو‌‌:وأجيــب

 ـــــــــــــ

،‌(3/11)الهدايـــــــة‌،‌(3/233)شـــــــرح‌مشـــــــكل‌الآثـــــــار‌،‌(3/12)تبيـــــــين‌الحقـــــــائق‌،‌(5/1١١)بـــــــدائع‌الصـــــــنائع‌:‌انظـــــــر‌(1)
 .(‌3/133)البحر‌الرائق‌،‌(3/13١)شرح‌فتح‌القدير‌

 (.‌1/1١3)‌الكويتية‌‌هيةالفق‌الموسوعة‌(2)

 .تقدم‌تخريجه‌‌(3)

 (.‌3/12)‌الصنائع‌بدائع‌(3)

 (.3/131)‌شرح‌فتح‌القدير‌‌(5)

 .السابق‌‌المرجع‌(3)
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زيــادة‌الرطوبــة‌بخــلاف‌المقليَّــة‌بغيرهــا‌فإنــه‌في‌الحــال‌يحكــم‌لعــدم‌التســاوي‌لاكتنــاز‌أحــدهما‌في‌الكيــل‌
‌.(1)وتخلخل‌الاخر

‌
ر‌والله‌أعلــم‌رجحــان‌القــول‌الأول‌القاضــي‌بــالمنع‌مــن‌بيــع‌الرطــب‌بــالتمر‌لقــوة‌الــذي‌يظهــ‌:التــرجيح

‌.أدلته‌ومناقشته‌أدلة‌القول‌الثاني‌
سبب‌الخلاف‌معارضة‌ظاهر‌حديث‌عبادة‌وغيره‌واختلافهم‌في‌)‌:قال‌ابن‌رشد :سبب الخلاف

‌يق تضي‌بظاهره‌تصحيحه‌وذلك‌أن‌حديث‌عبادة‌اشترط‌في‌الجواز‌فقط‌المماثلة‌والمساواة‌وهذا
‌الحديث‌ ‌هذا ‌أحاديث‌الربويات‌رده ‌فمن‌غلَّب‌ظاهر ‌المآل، ‌لا‌حال ‌العقد أي‌حديث‌–حال

 (2)(.ومن‌جعل‌هذا‌الحديث‌أصلا‌بنفسه‌قال‌هو‌زائد‌ومُفسعر‌لأحاديث‌الربويات‌-سعد
فمحمــد‌عــدهى‌هــذا‌الحكــم‌إلى‌حيــث‌تعــدت‌العلــة‌،‌وأبــو‌يوســف‌قصــره‌)‌:‌وقــال‌الكاســاني

‌.(3)(كونه‌حكما‌ثبت‌اختلاف‌القياسعلى‌محل‌النص‌ل
وقـت‌‌،ويمكن‌أن‌يضاف‌بأن‌الخـلاف‌أيضـا‌راجـع ‌إلى‌الوقـت‌المعتـبر‌في‌تقـدير‌التماثـل‌بـين‌الربـويين

‌الجفاف‌أم‌وقت‌العقد‌؟
 

 ـــــــــــــ

 .‌السابق‌‌المرجع‌(1)

‌(‌.2/103)بداية‌المجتهد‌‌(2)
‌(.‌١/12)بدائع‌الصنائع‌‌(3)
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.بيع الرطب بالرطب : المسألة الثالثة  
الصــواب‌ولكـن‌‌،(1)حكـى‌ابـن‌عابـدين‌الإجمـاع‌علـى‌جـواز‌بيـع‌الرطـب‌بالرطـب‌‌:تحريـر المسـألة

اتفقـوا‌علـى‌أنـه‌يجـوز‌بيـع‌‌:قال‌ابـن‌هبـيرة‌،فالمسألة‌وقع‌فيها‌الخلاف‌من‌قديم‌،عدم‌صحة‌الإجماع
‌.(2)الرطب‌بالرطب‌مثلا‌بمثل‌إلا‌الشافعي‌فإنه‌منع‌منه

‌.يجوز‌بيع‌الرطب‌بالرطب‌بشرط‌التماثل‌والتقابض‌: القول الأول
‌(7).من‌الشافعية‌(6)،‌وهو‌قول‌المزني‌( )عنه‌وأحمد‌المشهور‌( )والمالكية‌‌(3)وإليه‌ذهب‌الحنفية
 :أدلة القول الأول

سـم‌ادل‌على‌إباحة‌بيـع‌الرطـب‌بمثلـه،‌في(‌بيع‌التمر‌بالتمر‌إلا‌مثلا‌بمثل)عن‌‌مفهوم‌نهيه‌ -1
 .(8)التمر‌يتناول‌الرطب‌بيعه‌مثلا‌بمثل

وعليـــه‌‌،أنَّ‌اســـم‌التمـــر‌يختلـــف‌عـــن‌اســـم‌الرطـــب‌كمـــا‌هـــو‌معلـــوم‌في‌اللغـــة‌والعـــرف :ينـــاقش
‌.فالاستدلال‌غير‌صحيح

،‌(9)أن‌اعتبار‌المماثلة‌في‌بيع‌الجنس‌الربوي‌هو‌في‌الحال‌لا‌المآل‌كما‌هو‌مقرر‌عند‌الحنفية -2
ولأنهما‌تساويا‌في‌الحال‌على‌وجه‌لا‌)‌:قال‌ابن‌قدامة‌،وعليه‌فأمكن‌تساويهما‌فجاز‌البيع

كل‌‌في‌فهما‌متماثلان‌بالرطب‌رطبإذا‌بيع‌ال‌ولأنه)‌:المزني‌وقال‌،(11)(بالنقصان‌أحدهما‌ينفرد
 ـــــــــــــ

 (‌.1/335)حاشية‌بن‌عابدين‌‌(1)

 (.‌1/335)‌الإيضاح‌(2)

 (‌.3/13)تبيين‌الحقائق‌،‌(3/135)البحر‌الرائق‌،‌(5/1١١)بدائع‌الصنائع‌‌:انظر‌(3)

 (‌.‌5/151)مواهب‌الجليل‌،‌‌(2/112)بداية‌المجتهد‌:‌انظر‌(3)

شــــــــــــــرح‌منتهــــــــــــــى‌الإرادات‌،‌(3/335)شــــــــــــــرح‌الزركشــــــــــــــي‌،‌(١/20)كشــــــــــــــاف‌القنــــــــــــــاع‌،‌(3/3١)المغــــــــــــــني‌:‌انظــــــــــــــر‌(5)
 (‌.12/5١)الشرح‌الكبير‌مع‌الإنصاف‌‌:انظر،‌(هو‌المذهبو‌)قال‌في‌الإنصاف‌،‌(3/251)

من‌‌،‌"المزني‌ناصر‌مذهي‌:"قال‌فيه‌الشافعي،‌وأصله‌من‌مزينة،‌من‌أهل‌مصر‌هو‌إسماعيل‌بن‌يحب‌بن‌إسماعيل‌المزني‌(3)
 .[‌1/300معجم‌المؤلفين،‌‌1/231طبقات‌الشافعية]‌:انظر،‌هـ233:ت"الترغيب‌في‌العلم"و"المختصر:"‌كتبه

 (‌.10/333)المجموع‌،‌(5/233)الحاوي‌:‌انظر‌(1)

 (.‌3/13)تبيين‌الحقائق‌(‌3/3١)المغني‌:‌انظر‌(١)

 (‌.3/131)شرح‌فتح‌القدير‌‌(1)

 (.3/3١)المغني‌‌(10)
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‌ومايحصل‌بينهما‌من‌التفاوت‌في‌حال ‌بقيا‌يبسا‌جميعا‌ونقصا‌نقصانا‌واحداً ‌حال‌لأن‌إذا

‌.(1)(ببعض‌بيع‌بعضه‌إن‌التمر‌الحديث‌الحاصل‌من‌بمنزلة‌النقصان‌يسير‌معفو‌عنهاليبس‌
‌يباع‌بمثله‌،(2)القياس‌على‌بيع‌اللبن‌باللبن -3 لجفاف‌مختلف‌ومع‌ذلـك‌وتعرضهما‌ل‌،فهو‌رط ب 

‌.فيباح‌ويغُتـفر‌التفاوت‌اليسير‌
خرصا‌أو‌مقطوعا‌متماثلا‌ام‌غـير‌‌–عدم‌جواز‌بيع‌الرطب‌بالرطب‌على‌كل‌حال‌‌:‌القول الثاني

‌( ).ورواية‌عن‌أحمد‌‌،(3)،‌وهو‌مذهب‌الشافعية‌‌-متماثل‌
بيـابس‌لأن‌رطبـا‌ثم‌ييـبس‌فـلا‌يصـح‌منـه‌رطـب‌يكـون‌مـن‌الطعـام‌‌ءوكل‌شي)‌:قال‌الشافعي

فنَظـــرَ‌في‌المتعقَّـــب‌(‌أيـــنقص‌الرطـــب‌إذا‌يـــبس‌؟‌فقيـــل‌نعـــم‌)‌النـــي‌ســـئل‌عـــن‌الرطـــب‌بـــالتمر‌فقـــال‌
فلا‌يجوز‌رطب‌برطب‌لأنهما‌إذا‌تيبَّسا‌اختلـف‌نقصـهما‌فكانـت‌فيهمـا‌‌،فكذلك‌ننظر‌في‌المتعقب

‌( )(.الزيادة‌في‌المتعقب
 :أدلة القول الثاني

لتمر،‌وإن‌لم‌يكـــن‌في‌بيـــع‌الرطـــب‌بالرطـــب‌حقيقـــة‌القيـــاس‌علـــى‌النهـــي‌عـــن‌بيـــع‌الرطـــب‌بـــا -1
‌.(6)المفاضلة،‌ففيه‌الجهل‌بالمماثلة‌في‌الحالة‌المعتبرة‌وهي‌حالة‌الجفاف

ـوُ‌في‌أحد‌الطرفين‌فكـان‌المنـع‌إذا‌‌نهى‌عن‌بيع‌الرطب‌بالتمر‌لأجل‌النقصان‌أن‌الني‌ -2 د‌جر
‌.(7)النقصان‌في‌الطرفين‌أولى‌وأحرى‌

عـن بيـع الثمـرة  نهى رسول الله )في‌بيع‌الرطب‌بالتمر‌‌ماروي‌في‌حديث‌ابن‌عمر‌‌ -3
‌.،‌فهذه‌الرواية‌تشمل‌الرطب‌في‌سائر‌أحواله‌(8)‌(بالثمرة

 ـــــــــــــ

 (.‌10/21١)المجموع‌‌تكملة‌(1)

 (.‌3/3١)‌المغني‌(2)

 ‌(‌.5/233)الحاوي‌،‌(3/151)نهاية‌المحتاج‌،‌فما‌بعده(‌2/22)مغني‌المحتاج‌،‌(3/25)الأم‌‌:انظر‌(3)

 (‌.12/51)الإنصاف‌مع‌الشرح‌الكبير‌‌(3)

 (‌.3/١3)الأم‌‌(5)

 (.‌10/211)‌المجموع‌(3)

 (.10/211)‌المجموع‌(1)

ـــــــــــان‌في‌صـــــــــــحيحه‌بـــــــــــرقم‌‌(١) ‌(5135)والطحـــــــــــاوي‌في‌معـــــــــــاني‌الاثـــــــــــار‌بـــــــــــرقم،‌(11/311()5002)أخرجـــــــــــه‌ابـــــــــــن‌حب
= 
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هما‌أحـــد‌فينفـــرد‌،ابتـــداءً‌‌كثـــيرالرطـــب‌والتمـــر‌‌‌بـــينالتفـــاوت‌‌فـــإن‌،أن‌قياســـهم‌لا‌يصـــح‌:المناقشـــة
‌(1).فيه‌يسير‌ولا‌يمكن‌ضبطه‌فعفي‌عنه‌‌فالتفاوت‌ألتنا،بالنقصان‌بخلاف‌مس

 :الترجيح
الذي‌يظهر‌والعلم‌عند‌الله‌هو‌رجحان‌القول‌الثاني‌القاضـي‌بـالمنع‌مـن‌بيـع‌الرطـب‌بالرطـب‌وذلـك‌

  .فمن‌باب‌أولى‌في‌المآل‌‌،لأن‌التماثل‌بينهما‌يصعب‌ضبطه‌في‌الحال
‌ل‌المعتــبرة‌في‌تســاوي‌المتمــاثلينعــود‌ســبب‌الخــلاف‌كمــا‌تقــدم‌في‌الحــايمكــن‌أن‌ي : ســبب الخــلاف

 .‌الربويين‌أهو‌وقت‌العقد‌أم‌وقت‌الجفاف‌والعلم‌عند‌الله‌
 :علاقة المسألة بالقاعدة

يســتفاد‌مــن‌هــذا‌المبحــث‌المنــع‌مــن‌بيــع‌الرطــب‌بــالتمر‌ســواء‌كــان‌علــى‌رؤوس‌النخــل‌أو‌كــان‌علــى‌
ـــه‌‌بـــت‌الســـالم‌مـــن‌المعارضـــة‌وهـــو‌نهيـــه‌الأرض‌ومأخـــذ‌المنـــع‌هـــو‌النهـــي‌الثا ‌عـــن‌المزابنـــة‌وقول

وهــذا‌النهــي‌‌،فــلا‌تفعلــوا‌هــذا‌فــإني‌أنهــاكم‌عنــه‌:أي(‌حينمــا‌ســئل‌عــن‌بيــع‌الرطــب‌بــالتمر‌فــلا‌إذاً‌)
وعليــه‌فــالنهي‌يقتضــي‌فســاد‌‌،متوجــه‌لوصــف‌مــلازم‌للبيــع‌وهــو‌عــدم‌حصــول‌التماثــل‌بــين‌العوضــين

ولا‌يعارض‌هذا‌ورود‌استثناء‌العرايا‌مـن‌المزابنـة‌‌،يمكن‌تصحيحه‌لأنه‌لا‌يتعلق‌بحق‌آدميالعقد‌ولا‌
‌إلا‌علـى‌قـول‌الحنفيـة‌‌،لأنه‌الاستثناء‌معلل‌بالحاجة‌فمتى‌ما‌انعدمت‌الحاجـة‌رجـع‌الحكـم‌إلا‌أصـله

الــذين‌يصــححون‌العقــد‌في‌الوصــف‌المــلازم‌لــه‌كمــا‌تقــدم‌فــإن‌العقــد‌صــحيح‌والنهــي‌عنــه‌يقتضــي‌
إبطـال‌عقـد‌الربـا‌في‌‌وهـذا‌غـير‌مسـلهم‌لأنـه‌ثبـت‌عـن‌النـي‌‌،اد‌الوصف‌فمتى‌زال‌صح‌العقـدفس

‌.فلا‌يصح‌القول‌إذاً‌بإمكانية‌تصحيح‌العقد،‌(2)أحاديث‌كثيرة
وبالنســــبة‌لبيــــع‌الرطــــب‌بالرطــــب‌فتقــــدم‌تــــرجيح‌المنــــع‌لانطبــــاق‌قاعــــدة‌الربــــا‌عليــــه‌وأنه‌الجهــــل‌

‌.قد‌فاسد‌للنهي‌المستفاد‌من‌عموم‌أدلة‌تحريم‌ربا‌الفضل‌بالتماثل‌كالعلم‌بالتفاضل‌وعليه‌فالع
‌.‌‌والله‌الموفق‌والهادي‌

‌ــــــــــــ
 .تعليق‌الأرناؤوط‌على‌ابن‌حبان‌:وإسناده‌صحيح‌انظر،‌(3/2١) =

 (‌.12/51)الشرح‌الكبير‌مع‌الإنصاف‌‌(1)

‌.من‌هذا‌البحث‌‌‌(51)و‌ص‌(‌13)ص‌انظر‌‌(2)
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 المبحث الثاني

 .بيع الطعام بالطعام جزافا
 

 

 :تعريف الطعام لغة
الطاء‌والعين‌والميم‌أصل‌مطرد‌منقاس‌في‌تذوق‌الشـيء‌يقـال‌طعَرمـتُ‌الشـيء‌:‌قال‌ابن‌فارس

‌.(1)ض‌أهل‌اللغة‌يقول‌الطعام‌هو‌البر‌خاصةطعماً،‌والطعام‌هو‌المأكول،‌وكان‌بع
الطعام‌اسم ‌لمايؤكل‌كما‌أنَّ‌الشراب‌اسم‌لمايشرب:‌وفي‌العرف

وعند‌اهل‌الحجاز‌إذا‌أطلقوه‌‌,
عنوبه‌البره‌خاصة‌
ل‌قيـ،‌(3)‌(كنا نخرج زكـاة الفطـر صـاعا مـن طعـام)ففي‌حديث‌أبي‌سعيد‌،‌(2)
:‌( )وقـال‌الخليـل‌،لأن‌البر‌كان‌عنـدهم‌قلـيلا‌لايتسـع‌لإخـراج‌زكـاة‌الفطـر‌،التمر:‌أراد‌به‌البر،‌وقيل

‌( ).إن‌العالي‌في‌كلام‌العرب‌أنه‌الطعام‌هو‌البر‌خاصة‌
‌المسألة‌ ،‌‌المشهورة‌عند‌الفقهاء‌(بيع‌الجزاف)أو‌بــ(‌بيع‌الصبرة)بــ‌هي‌جزء‌من‌مسألةهذه

ت‌عنها‌كما‌‌لكنو‌ للحديث‌النبوي‌الشريف‌‌باعتبار‌أنه‌نص ‌‌(بيع‌الطعام‌بالطعام)بـ‌العنوان‌فيعبرَّ
‌البحث‌هو‌في‌المناهي‌الشرعية‌هل‌تقتضي‌الفساد‌أم‌لا‌؟و‌‌؛‌‌نيمن‌ال

‌
 :التعريف الاصطلاحي

 ـــــــــــــ

 (.‌3/310)اللغة‌في‌‌قاييسالم‌‌(1)

 (.3/501)‌المنير‌المصباح‌(2)

‌ومســــلم‌في‌كتـــــاب‌الزكــــاة‌بـــــرقم،‌(235)صــــــ‌(1510)الصــــدقة‌قبـــــل‌العيــــد‌مـــــن‌كتــــاب‌الزكـــــاة‌بــــرقم:رواه‌البخــــاري‌بـــــاب‌(3)
 (.311)ص‌(‌22١3)

‌دينــــا،‌لعــــربلســــان‌ا‌فيكــــان‌رأســــا،‌‌علــــم‌العــــروض‌ومنشــــ ‌العربيــــة‌صــــاحب،‌البصــــري‌ديبــــن‌أحمــــد‌الفراهيــــ‌الخليــــلهــــو‌‌(3)
،‌في‌اللغــــــــة(العــــــــين)كتــــــــاب‌‌ولــــــــه،‌وضعر‌لــــــــه‌بــــــــال‌ففــــــــتح،‌أن‌يرزقــــــــه‌علمــــــــا‌لا‌يســــــــبق‌إليــــــــه‌للهدعــــــــا‌ا‌إنــــــــه‌يقــــــــال،‌ورعــــــــا
 ‌[.1/321السير:]انظر،‌ه110ت

 (‌.533)صـلابن‌الأثير‌‌في‌غريب‌الحديث‌النهاية‌(5)
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‌:عرف‌أهل‌العلم‌بيع‌الجزاف‌بعدة‌تعريفات‌منها
‌ولا)‌:بقوله‌(1)عرفها‌العيني ‌ولا‌وزن  ‌.(2)(تقدير‌‌هي‌البيع‌بلا‌كيل 

‌.(3)(بيع‌الشيء‌بلا‌كيل‌ولا‌وزن‌ولا‌عدد‌)‌‌:وعرفها‌الدسوقي‌بأنها
‌.( )(بيع‌مالم‌يعلم‌قدره‌على‌التفصيل‌)‌‌:بأنها‌( )وعرفها‌الشوكاني

‌.صورة‌وأسهل‌بأوجز‌عبارة‌العقد‌توصيف‌وإنما‌غايتها‌هذه‌التعريفات‌بين‌اختلاف‌ولا‌يظهر
 :أصل المسألة

بالكيـل‌‌نهى‌عن‌بيع‌الصبرة‌من‌التمر‌لا‌يعُلم‌مكيلَتُها‌رسول‌الله‌‌أن‌‌‌َّ(6)حديث‌جابر
‌عن‌بيع‌الطعام‌حتى‌‌يجري‌فيـه‌الصـاعان‌نهى‌رسول‌الله‌)والحديث‌الآخر‌‌،(7)المسمى‌من‌التمر

هـذا‌تصـريح‌بتحـريم‌بيـع‌التمـر‌)‌‌:قـال‌النـووي, (8)(‌فتكون‌زيادته‌لمن‌اشترى‌والنقصان‌على‌البائع‌
لأن‌الجهـل‌بالمماثلـة‌في‌هـذا‌البـاب‌كحقيقـة‌المفاضـلة‌لقولـه‌:‌بالتمر‌حتى‌يعلـم‌المماثلـة،‌قـال‌العلمـاء

:‌ (إلا ســواء بســواء)ولم‌يحصــل‌تحقــق‌المســاواة‌مــع‌الجهــل،‌وحكــم‌الحنطــة‌بالحنطــة‌والشــعير‌‌‌،

 ـــــــــــــ

فقيــــــه‌،‌وإليهــــــا‌نســــــبته‌"تـــــاب‌عــــــين"مولــــــده‌في‌،‌قاضــــــي‌القضــــــاة‌بدرالـــــدين‌العيــــــني،‌هـــــو‌محمــــــود‌بــــــن‌أحمــــــد‌بـــــن‌موســــــى‌(1)
‌الفوائــــــد]‌:انظــــــر‌"البنايــــــة"و‌"القــــــار ‌عمــــــدة"‌:مـــــن‌كتبــــــه،‌ه١55:ت،‌والتركيــــــة‌ا‌باللغــــــة‌العربيــــــةكــــــان‌فصــــــيحً‌،‌‌حنفـــــي
 .[1/2١3شذرات‌الذهب،‌‌201البهية

 (.‌11/250)‌القاري‌‌عمدة‌(2)

 (.‌3/11)الدسوقي‌‌حاشية‌(3)

‌وولي‌القضــــــاء،‌بشــــــوكان‌ولــــــد‌.صــــــنعاء‌الــــــيمن‌ن‌كبارعلمــــــاءفقيــــــه‌ تهــــــدم‌هــــــو‌محمــــــد‌بــــــن‌علــــــي‌بــــــن‌محمــــــد‌الشــــــوكاني‌(3)
‌الطــــالع‌البــــدر]‌"فــــتح‌القــــدير"و"نيــــل‌الأوطــــار:"مــــن‌مصــــنفاته،‌كــــان‌يــــرى‌تحــــريم‌التقليــــد،‌هـــــ1250ومــــات‌حاكمًــــا‌ســــنة

 [.1/3نيل‌الأوطار،‌2/213

 (‌.‌5/222)الأوطار‌‌نيل‌(5)

‌وغـــزا‌مــــع‌النــــي،‌شـــهد‌بيعــــة‌العقبــــة،‌الســــلمي‌نصــــاريالصــــحابي‌الجليــــل‌جـــابر‌بــــن‌عبــــد‌الله‌بـــن‌عمــــرو‌بــــن‌حـــرام‌الأ‌هـــو‌(3)
‌11ـهـــــ1١وكـــــف‌بصـــــره‌قبـــــل‌موتـــــه‌بالمدينـــــة‌ســـــنة،‌كانـــــت‌حلقـــــة‌بالمســـــجد‌النبـــــوي،‌‌مـــــن‌المكثـــــرين‌في‌الروايـــــة،‌غـــــزوة‌،
 .[1/213الإصابة:]انظر

 (‌.333)ـص‌(3١51)في‌كتاب‌البيوع‌برقم‌‌رواه‌مسلم‌(1)

ــــــع‌الطعــــــام‌قبــــــل‌مــــــالم‌يقــــــبض‌بــــــرقم‌(١) ــــــن‌ماجــــــه‌في‌كتــــــاب‌التجــــــارات‌بــــــاب‌النهــــــي‌عــــــن‌بي ‌(301)صـــــــ‌(222١)رواه‌اب
 .(3/300)وحسنه‌الألباني‌في‌السلسة‌الصحيحة‌
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 .(1)(بالشعير‌وسائر‌الربوبات‌إذابيع‌بعض‌ببعض‌حكم‌التمربالتمر
 :وهذه المسألة لها عدة صور فمن تلك الصور

‌جزافا‌أو‌كان‌المبيع‌جزافاً‌‌:الصورة الأولى ‌.من‌أحد‌الطرفين‌أن‌يبيع‌الجنس‌الربوي‌بعضه‌ببعض 
‌.أن‌يبيع‌صاعاً‌من‌التمر‌بكومة‌تمر‌لا‌يعلم‌قدرها‌‌:مثالها 

وأجمعـوا‌علـى‌أن‌بيـع‌الصـبرة‌بالصـبرة‌‌:قـال‌ابـن‌المنـذر‌،فهذه‌الصـورة‌محرمـة‌بالإجمـاع‌:حكمها
وهــذا‌الحكــم‌لــيس‌خاصــاً‌بالطعــام‌كمــا‌هــو‌‌،(2)مــن‌الطعــام‌غــير‌جــائز‌إذا‌كــان‌مــن‌صــنف‌واحــد‌

‌،(3)الــذهب‌وكــل‌جــنس‌ربــوي‌إذا‌بيــع‌بعضــه‌بــبعض‌جزافــا‌فإنــه‌لايصــح‌بالإجمــاعبــل‌حــتى‌‌،معنــون ‌
‌.وذلك‌لأن‌التماثل‌بين‌الربويين‌غير‌متحقق‌فكان‌محرماً‌

بعضــه‌بــبعض‌‌–ممــا‌لا‌يحــرم‌التفاضــل‌بينهمــا‌‌–أن‌يبيــع‌‌جنســين‌ربــويبن‌مختلفــين‌‌:الصــورة الثانيــة
‌.بيع‌صبرة‌حنطة‌بصبرة‌تمر‌‌:مثالها‌،جزافا‌يدا‌بيد

‌ :والدليل‌،( )هذه‌الصورة‌جائزة‌بشرط‌التقابض‌‌:حكمها
يفيد‌جواز‌(‌إذا‌اختلفت‌هذه‌الأصناف‌فبيعوا‌كيف‌شئتم‌إذا‌كان‌يدا‌بيد)‌‌:ظاهر‌قوله‌ -‌أ

 (‌.كيف‌شئتم)‌المبادلة‌بين‌الجنسين‌المختلفين‌‌كيف‌كان‌البيع‌لقوله‌

الكيــل‌بينهمــا‌لأن‌لكــل‌واحــد‌أنـه‌لمــا‌اختلفــت‌الأغــراض‌فيهمــا‌لم‌تقصــد‌المغابنــة‌في‌تفــاوت‌‌ -‌ب
من‌المتبايعين‌غرضا‌صحيحا‌غير‌الغـبن‌في‌القـدر‌هـو‌أبـين‌منـه‌وأظهـر،‌وهـو‌مخالفـة‌منفعـة‌مـا‌

بخلاف‌ما‌إذا‌كانا‌من‌جنس‌واحد‌وتقاربا‌كـان‌الأظهـر‌أن‌كـل‌واحـد‌‌،أعطى‌لمنفعة‌ما‌أخذ
‌.( )منهما‌قصد‌غبن‌صاحبه‌في‌القدر‌وذلك‌من‌المخاطرة‌التي‌تمنع‌صحة‌البيع

بــل‌حــتى‌لــو‌لم‌يقصــد‌الغــبن‌في‌البيــع‌فإنــه‌يمنــع‌منــه‌،‌لأنه‌الشــرع‌ســد‌أبــواب‌الاخــتلاف‌بــين‌

 ـــــــــــــ

 (.‌10/313)‌النووي‌على‌مسلم‌‌شرح‌(1)

 (‌.551)مسألة‌(‌133)الإجماع‌‌(2)

 (.3/100)نهاية‌المحتاج‌،‌(30/301) موع‌الفتاوى‌،‌(3/231)المنتقى‌للباجي‌،‌(3/201)المغني‌‌:انظر‌(3)

 .المراجع‌السابقة‌‌(3)

 (.‌231)د‌صو‌الغرر‌وأثره‌في‌العق،‌(3/231)المنتقى‌:انظر‌(5)
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‌.(1)أما‌لو‌تحقق‌التفاوت‌بين‌الجنسين‌المختلفين‌فإن‌ذلك‌جائز‌لانتفاء‌الغرر‌،المتبايعين
‌.‌الربا‌علة‌في‌معه‌آخر‌لا‌يشترك‌بقدره‌بثمن ‌‌الجهل‌جزافا‌مع‌يبيع‌الجنس‌أن :الصورة الثالثة

‌.أن‌يبع‌صبرة‌تمر‌بدراهم‌معينة‌أو‌دنانير‌أو‌عدد‌من‌الثياب‌أو‌غير‌ذلك‌: مثاله
‌(2).‌أجمع‌أهل‌العلم‌على‌جواز‌هذه‌الصورة‌:‌حكم هذه الصورة
كنا نشتري الطعام من الركبان جيافـا فنهانـا )‌:قال‌حديث‌ابن‌عمر‌: مستند الإجماع

‌.(3)(أن نبيعه حتى ننقله من مكانه    رسول الله
نهاهم‌عن‌بيع‌الطعـام‌إلا‌بعـد‌نقلـه‌ولم‌ينهـاهم‌عـن‌بيعـه‌جزافـا‌‌أن‌الني‌: وجه الاستدلال

‌(.كنا)فدل‌ذلك‌على‌أنه‌جائز‌وأنه‌كان‌مشتهرا‌عندهم‌للإشارة‌الجمع‌
والإجماع‌المحكي‌‌،( )ذكر‌بعض‌الباحثين‌أن‌الأصح‌عند‌الشافعية‌أنه‌جائز‌مع‌الكراهة‌وقد

‌.( )هو‌من‌حيث‌الجملة‌في‌جواز‌بيع‌الجزاف‌و‌إلا‌فالفقهاء‌مختلفون‌في‌شروط‌صحة‌البيع
كـل‌مكيـل‌إذا‌باع‌صبرة‌من‌الطعام‌ ازفـة‌كـلَّ‌قفيـز ‌منهـا‌بـدرهم‌ومثـلُ‌بيـع‌الصـبرة‌‌ :الصورة الرابعة

أو‌مــوزون‌أو‌معــدود‌مثليــا‌أو‌قيميــا،،‌فــإن‌عامــة‌الفقهــاء‌يُصــحٍّحُون‌العقــد‌،‌وإن‌لم‌يعُلــم‌مقــدارهما‌

 ـــــــــــــ

 (.‌231)ص‌الغرر‌واثره‌في‌العقود‌‌(1)

المغني‌،‌(13/330)التمهيد‌:‌انظر،‌حكى‌هذا‌الإجماع‌جماعة‌منهم‌ابن‌عبد‌البر‌والباجي‌وابن‌قدامة‌وابن‌تيمية‌والرملي‌(2)
 (.3/100)نهاية‌المحتاج‌،‌(30/301) موع‌الفتاوى‌،‌(3/231)المنتقى‌للباجي‌،‌(3/201)

‌(2١31)ومسلم‌في‌كتاب‌البيوع‌برقم‌،‌(331)صـ‌(2123)رواه‌البخاري‌في‌كتاب‌البيوع‌باب‌ماذكر‌في‌الأسواق‌برقم‌‌(3)
 (‌.333)صـ

 (.‌2/21١)موسوعة‌الإجماع‌،‌(1/13)الفقهية‌الكويتيية‌‌الموسوعة‌(3)

‌‌‌:شروط‌صحة‌بيع‌الجزاف‌إجمالا‌(5)
 .‌ائييكون‌المبيع‌مر‌‌أن -1
 .‌يكون‌البائع‌عالما‌بمقدار‌المبيع‌والمشتري‌جاهل‌به‌ألا -2
 .‌يكون‌المقصود‌منه‌الكثرة‌لا‌آحاده‌أن -3
 .‌يكون‌المبيع‌يأتي‌فيه‌الحرز‌أن -3
 .‌التحقيقيكون‌من‌الكثرة‌بحيث‌يخفي‌أمره‌ومبلغه‌على‌‌أن -5
 .‌في‌علم‌أو‌ظن‌المتعاقدين‌‌بيعتستوي‌الأرض‌التي‌عليها‌الم‌أن -3
 (3/201)المغني‌،‌(‌2/151)بداية‌المجتهد‌:‌انظر‌.مع‌مكيل‌في‌عقد‌واحد‌شتريهي‌ألا -1
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‌.(1)حال‌العقد‌،‌وهو‌قول‌الجمهور‌
‌.(2)يصح‌البيع‌في‌قفيز‌واحد‌فقط‌ويبطل‌فيما‌سواه،‌لأن‌جملة‌الثمن‌ هولة:‌وقال‌أبوحنيفة

 :علاقة المسألة بالقاعدة
‌،حث‌ثبوت‌النهي‌عن‌بيع‌الطعام‌بالطعام‌ ازفة‌وذلك‌لأنه‌يعد‌من‌ربا‌الفضلمفاد‌هذا‌المب
فيهــا‌فاســد‌لأنــه‌وصــف‌مــلازم‌لعقــد‌البيــع‌لكــن‌إن‌أمكــن‌تصــحيحه‌‌العقــدُ‌الأولى‌وعليــه‌فالصــورة‌

‌.بحيث‌يباع‌كما‌في‌الصورة‌الرابعة‌فالعقد‌صحيح‌
‌.من‌ربا‌النسأ‌فيكونوإلا‌‌لتقابضإذا‌بيع‌بشرط‌ا‌االثانية‌فلا‌إشكال‌في‌صحته‌الصورة‌وأما‌في

‌.والصورة‌الثالثة‌والرابعة‌العقد‌فيها‌صحيح‌
‌
 

 ـــــــــــــ

 (.١/10)كشاف‌القناع‌،‌(2/11)مغني‌المحتاج‌،‌(2/15١)بداية‌المجتهد‌:‌انظر‌(1)

 (‌.1/11١)تيار‌الاخ،‌(3/5)تبيين‌الحقائق‌:‌انظر‌(2)
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 المبحث الثالث

 بيع اللبن باللبن كيلا

 

‌.التماثل‌أوالتقابض‌له‌يشترط‌بيع‌اللبن‌إذا‌بيعَ‌بلبن ‌آخر‌وهل‌حكم‌بيان:المسألة‌المقصود‌من
ري‌أنه‌تعبير‌خاط ؛‌لأن‌بيع‌اللبن‌المكيل‌في‌نظ(‌بيع‌اللبن‌باللبن‌كيلا)والتعبير‌عن‌المسألة‌بـ‌

المنصوص‌عليها‌بل‌هو‌من‌المباحات‌بشرط‌‌المحرمات‌الكيل‌لا‌يعد‌من‌مكيل‌مع‌التساوي‌في‌بلبن
‌.فقط‌(‌بيع‌اللبن)التقابض،‌والبحث‌هو‌في‌البيوع‌المنهي‌عنها،‌ولذا‌الأولى‌أن‌يعبر‌بـ‌

‌:بشيء‌من‌التوسع‌وللمسألة‌عدة‌صور‌سأذكرها‌سرداً‌،‌ثم‌أذكرها‌فرداً‌
‌.بيع‌اللبن‌في‌الضرع‌‌ -1
‌.بيع‌الحيوان‌الذي‌في‌ضرعه‌لبن‌لايعلم‌مقداره‌ولم‌يشترطه‌المتعاقدان‌أويذكراه‌في‌البيع‌ -2
 .بيع‌اللبن‌المحلوب‌بمثله‌‌ -3

‌
 :بيع اللبن في الضرع: الصورة الأولى
‌.بــثمن ‌آخر‌(‌لم‌ينفصل‌بعدُ‌)بيع‌اللبن‌في‌الضرع‌: والمقصود
 (1).وقد‌حُكيَ‌الإجماع‌على‌ذلك‌ ,عدم الجواز :  ةحكم الصور 

نهـــى‌أن‌يبُـــاع‌مرـــر‌حـــتى‌يطعـــم‌أو‌)‌:أن‌النـــي‌‌حـــديث‌ابـــن‌عبـــاس‌: مســـتند الإجمـــاع
‌ (2)(‌.صوف‌على‌ظهر،‌أو‌لبن‌في‌ضرع،‌أو‌سمن‌في‌لبن‌

أنه‌ هول‌الصفة‌والمقدار،‌فأشبه‌بيع‌الحمل،‌وقد‌علل‌الحنفية‌المنع‌بـأن‌اللـبن‌: وتعليل المنع
لا‌يجتمـــع‌في‌الضـــرع‌دفعـــة‌واحـــدة،‌بـــل‌شـــيئاً‌فشـــيئاً‌فيخـــتلط‌المبيـــع‌بغـــيره‌علـــى‌وجـــه‌يتعـــذر‌التمييـــز‌

‌.(3)بينهما‌فكان‌المبيع‌معجوز‌التسليم‌فلا‌يصح‌
 ـــــــــــــ

 (‌.2/32)سبل‌السلام‌،‌(5/233)نيل‌الأوطار‌‌:انظر،‌حكاه‌الصنعاني‌والشوكاني‌(1)

(2)‌‌ ‌برقم ‌الدارقطني‌في‌سننه ‌(3/13()2١35)أخرجه ،‌ ‌الكبرى‌برقم وضعف‌‌(5/330)‌(10331)والبيهقي‌في‌سننه
 .(3/11)نصب‌الراية‌:‌انظر،‌بالإرسال‌

 (‌.3/13١)بدائع‌الصنائع‌‌(3)
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‌على‌جواز‌ذلك‌ولكن‌الإجماع‌المحكي‌مستدرك‌،‌فمن ‌:الفقهاء‌من‌نصَّ
‌.(1)فذهب‌المالكية‌إلى‌جواز‌بيع‌اللبن‌في‌الضرع‌بشروط‌سبعة‌ -1
ذهـــب‌بعـــض‌الشـــافعية‌إلى‌جـــواز‌بيـــع‌اللـــبن‌في‌الضـــرع‌إذا‌حُلرـــب‌شـــيء‌منـــه‌فـــأراه‌إيـــاه،‌ثم‌و‌ -2

‌.(2)بعتك‌رطلاً‌مما‌في‌الضرع‌:‌يقول
للـبن‌في‌الضــرع‌إذا‌كـان‌موصــوفاً‌في‌ويـرى‌أبوالعبـاس‌ابــن‌تيميـة‌وتلميـذه‌ابــن‌القـيم‌جــواز‌بيـع‌ا -3

‌.(3)الذمة‌وكان‌من‌شاة‌أو‌بقرة‌معينة‌
‌.( )ويرى‌سعيد‌بن‌جبير‌ومحمد‌بن‌مسلمة‌جواز‌بيع‌اللبن‌في‌الضرع‌مطلقاً‌‌ -3

والمقصود‌بيان‌عدم‌صحة‌الإجمـاع‌المحكـي،‌وهـذه‌الصـورة‌ليسـت‌مـن‌قبيـل‌مسـائل‌الربـا،‌وإنمـا‌
‌.تعلقة‌بالربا‌ولذا‌لن‌أتوسع‌فيهاصص‌للبحث‌في‌المسائل‌الممن‌قبيل‌مسائل‌الغرر،‌وهذا‌الباب‌مخ

‌

بيع الحيوان الذي في ضرعه لبن لا يعلم مقداره ولم يشترطه أحد المتعاقدين : الصورة الثانية
 :أو يذكره في البيع
‌( ).هذا‌البيع‌صحيح‌بإجماع‌أهل‌العلم‌،‌وقد‌حُكيَ‌الإجماع‌على‌جوازه‌: حكم الصورة

تصروا الإبـل والغـنم فمـن ابتاعهـا بعـد  لا)‌:مرفوعاً‌‌ حديث‌أبي‌هريرة:‌مستند الإجماع
‌(6).(فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر

‌علــى‌جــواز‌بيــع‌بهيمــة‌الأنعــام‌الــتي‌يكــون‌في‌ضــرعها‌لــبن :الدلالــة جــهو  إذ‌‌،أنه‌الحــديث‌يــدلُّ

 ـــــــــــــ

 (‌.3/20)الشرح‌الكبير‌مع‌حاشية‌الدسوقي‌،‌(3/31١)المدونة‌‌:انظر‌(1)

 (‌.‌5/235)الحاوي‌،‌(1/313)المجموع‌‌:انظر‌(2)

 (5/١22)زاد‌المعاد‌،‌(121)الاختيارات‌الفقهية‌،‌(3/25)الفروع‌،‌(5/3١1)الفتاوى‌الكبرى‌:‌انظر‌(3)

 (‌.1/313)المجموع‌،‌(3/300)المغني‌‌:انظر‌(3)

 (‌.1/113)موسوعة‌الإجماع‌لسعدي‌،‌(3/301)الحاوي‌،‌(1/313)لمجموع‌ا‌:انظر‌(5)

ومســــــلم‌في‌،‌(333)ص‌(‌213١)رواه‌البخــــــاري‌في‌البيــــــوع‌بــــــاب‌النهــــــي‌للبــــــائع‌ألا‌يحفــــــل‌الابــــــل‌والبقــــــر‌بــــــرقم‌:انظــــــر‌(3)
 (‌.‌351)ص‌(‌3١15)البيوع‌برقم
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‌(1).المنهي‌عنه‌هو‌حبس‌اللبن‌في‌الضرع‌للتدليس‌على‌المشتري‌وإظهار‌البهيمة‌بأنها‌حلوب‌
‌.ما‌لايجوز‌استقلالًا‌‌ويجوز‌تبعاً‌‌،ولأنه‌اللبن‌يكون‌تابعا

 :وب بمثلهبيع اللبن المحل: الصورة الثالثة
‌:قبل‌الحديث‌عن‌هذه‌المسألة‌يستحسن‌ذكر‌بعض‌المسائل‌المتعلقة‌بها

 هل اللبن جنس واحد أو أجناس؟: المسألة الأولى
هــل‌اللــبن‌يعــد‌جنســاً‌واحــداً‌بمعــنى‌أن‌لــبن‌الشــاة‌مثــل‌لــبن‌البقــر‌بحيــث‌لا‌: المــراد بالمســألة

‌يصح‌التفاضل‌بينهما‌أو‌هو‌أجناس‌مختلفة‌؟
‌:في‌هذه‌المسألة‌على‌قولين‌اختلف‌أهل‌العلم

أجناس،‌فالضأن‌‌الحيوان،‌والحيوانات‌؛‌لأنها‌تتولد‌منمختلفة‌أجناس‌الألبان‌أن: القول الأول
‌بيد‌واحد،‌فلا‌يباع‌والمعز‌جنس جنس‌واحد،‌‌والبقر‌والجواميس‌،أحدهما‌بالآخر‌إلا‌مثلًا‌بمثل‌يداً

‌.يه‌فيجوز‌بيع‌لبن‌البقر‌بلبن‌الغنم‌متفاضلاً‌وعل،فلا‌يباع‌أحدهما‌بالآخر‌إلا‌مثلاً‌بمثل‌يداً‌بيد
‌(2).الشافعية‌ورواية‌عند‌الحنابلة‌‌دنوهو‌مذهب‌الحنفية‌والأظهر‌ع

‌في‌:‌قــال‌الســبكي ‌الشــافعيع يجــب‌:‌وقــال‌،(3)جــازم ‌بــأنَّ‌الألبــانَ‌أجنــاس(‌الأم‌والمختصــر)نــصُّ
واحـد‌فـلا‌يجـوز‌بيـع‌لـبن‌بلـبن‌إن‌قلنـا‌بأنهـا‌صـنف‌:أن‌تكون‌الألبان‌أيضـاً‌علـى‌قـولين‌،‌وقـال‌أيضـا

‌.( )الألبان‌أجناس‌على‌المذهب‌‌:وقال‌النووي‌،( )إلا‌متماثلاً‌
‌.أن‌الألبان‌كلها‌جنس‌: القول الثاني

‌(6).وهو‌قول‌المالكية‌والرواية‌الثانية‌عند‌الحنابلة‌،‌ومقابل‌الأظهر‌عند‌الشافعية‌

 ـــــــــــــ

 (‌1/313)المجموع‌‌(1)

وهـــــــو‌:‌قـــــــال‌المـــــــرداوي(‌١/13)كشـــــــاف‌القنـــــــاع‌،‌(2/23)لمحتـــــــاج‌مغـــــــني‌ا،‌(3/1١5)حاشـــــــية‌ابـــــــن‌عابـــــــدين‌‌:انظـــــــر‌(2)
 ‌(12/31)الإنصاف‌مع‌الشرح‌:‌انظر،‌المذهب

 (.‌10/1)تكملة‌المجموع‌‌(3)

 .‌المرجع‌السابق‌(3)

 (‌.‌3/313)روضة‌الطالبين‌(‌(5)

 .المراجع‌السابقة‌‌(3)



 بيع اللبن باللبن كيلا: المبحث الثالث/الفصل الأول 

 

 78 
 

قــــال‌‌،إلا‌مــــثلاً‌بمثــــل‌،‌يــــداً‌بيــــد‌‌وعليــــه‌فــــلا‌يجــــوز‌بيــــع‌لــــبن‌الغــــنم‌بلــــبن‌البقــــر‌أو‌الجــــواميس
ربــوي‌وهــو‌صــنف‌واحــد‌مــن‌إبــل‌وبقــر‌وغــنم‌حليــب‌ومخيصةومضــروب،‌(‌ومطلــق‌لــبن:‌)(1)الــدردير

‌.(3)لأنه‌مقتات‌ودوامه‌كادخاره:‌قال‌الخرشي‌،(2)ومنه‌اللبأ‌
أنهــا‌جــنس‌واحــد‌لاشــتراكها‌في‌الاســم‌الــذي‌لا‌‌–أي‌القــول‌‌–والثــاني‌:‌)( )وقــال‌الشــربيني

‌.( )(تمييز‌بعده‌إلا‌بالإضافة‌فأشبهت‌أنواع‌التمريقع‌ال

 هل اللبن من المكيلات أو الموزونات؟: المسألة الثانية
‌،(6)(المائع‌كله‌مكيل‌على‌الصحيح‌من‌المذهب:‌)قال‌المرداوي
اللبن‌كامل‌فيباع‌بعضه‌ببعض‌سواء‌فيه‌الحليب‌والحامض‌والرائب‌الخاثر‌ما‌:‌)وقال‌النووي

من‌الخاثر‌أكثر‌وزنا؛ً‌‌ما‌يحويه‌المكيال‌ببعض‌كيلًا،‌ولا‌مبالاة‌بكون‌بعضه‌ار‌فيباعمغلي‌بالن‌لم‌يكن
‌.(7) (وفي‌كلام‌الإمام‌ما‌يقتضي‌جواز‌الكيل‌والوزن‌جميعاً‌)‌:وقال‌،(لأن‌الاعتبار‌بالكيل

 :حكم بيع اللبن باللبن
‌‌‌،اللــبن‌يعــد‌مــن‌الأصــناف‌الــتي‌تجــري‌فيهــا‌علــة‌الربــا‌المســتنبطة علــى‌الأصــناف‌فهــو‌مقــيس 

وجــود‌شــرطين‌وهمــا‌التماثــل‌مــن‌ولــذا‌فإنــه‌عنــد‌بيــع‌اللــبن‌بــاللبن‌لابــد‌فيــه‌‌،الأربعــة‌المنصــوص‌عليهــا
‌.والتقابض‌على‌ما‌سبق‌بيانه‌في‌شروط‌بيع‌الأصناف‌الربوية‌

أمـا‌علـى‌‌،فجماهير‌الفقهاء‌يعدون‌اللبن‌مـن‌الربويـات‌ولـذا‌وجـب‌في‌بيعهـا‌بـبعض‌امتثـال‌الشـروط
هاء‌المانعين‌من‌القياس‌على‌الأصناف‌الربوية‌الأربعة‌المنصوص‌عليها‌فإنه‌يجـوز‌بيـع‌قول‌بعض‌الفق

 ـــــــــــــ

ـــــن‌أحمـــــد‌العـــــدوي‌(1) ـــــن‌محمـــــد‌ب ـــــة،‌هـــــو‌أحمـــــد‌ب ـــــني‌عـــــدي،‌مـــــن‌فقهـــــاء‌المالكي ـــــد‌في‌ب ـــــالأزهر،‌(بمصـــــر)‌ول ـــــم‌ب ـــــوفي‌،‌وتعل ت
 .[‌351النور‌شجرة:]انظر،‌شرح‌مختصر‌خليل"‌منح‌القدير"و"أقرب‌المسالك‌:‌"‌من‌كتبه،‌هـ1201عام

 (.‌3/50)الشرح‌الكبير‌‌(2)

 (.‌3/31)شرح‌الخرشي‌على‌مختصر‌خليل‌‌(3)

الإقناع‌في‌حل‌ألفاظ‌أبي‌شجاع‌:"‌من‌أهل‌القاهرة‌من‌تصانيفه،‌فقيه‌شافعي‌مفسر‌لغوي،‌هو‌محمد‌بن‌أحمد‌الشربيني‌(3)
 [١/3١3شذرات‌الذهب،‌‌3/233الأعلام‌للزركلي:]‌انظر،‌ه111:كلاهما‌في‌الفقه‌ت،‌‌"مغني‌المحتاج‌شرح‌المنهاج"و"

 (.‌2/33)مغني‌المحتاج‌‌(5)

 (.‌12/13)رح‌الإنصاف‌مع‌الش‌(3)

 (.‌3/312)روضة‌الطالبين‌‌(1)
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‌.اللبن‌بعضه‌ببعض‌متفاضلا‌و‌نسيئة
‌.فإذاً‌لو‌بيع‌اللبن‌بجنسه‌متفاضلا‌كان‌ذلك‌من‌ربا‌الفضل‌المنهي‌عنه‌شرعاً‌
ذه‌مسألة‌محل‌خلاف‌ه‌،بقي‌أن‌نقول‌إذا‌اعتبرنا‌اللبن‌من‌المكيلات‌فهل‌يجوز‌بيعه‌ببعضه‌بالوزن

منها‌مالا‌يختلـف‌كيلـه‌ووزنـه‌‌‌:وعماد‌القول‌فيها‌أن‌الأصناف‌المكيلة‌أو‌الموزونة‌أنواع،‌بين‌الفقهاء
ومنها‌ما‌يكون‌وزنه‌أكثر‌مـن‌كيلـه‌‌‌،ثر‌من‌وزنه‌كالملحكومنها‌ما‌يكون‌كيله‌أ‌،كالعدس‌والأدهان

وإنمـا‌وقـع‌‌،بـد‌مـن‌البيـع‌بالمعيـار‌الشـرعيولا‌إشكال‌في‌المنع‌من‌النـوع‌الثـاني‌والثالـث‌فلا‌،كالشعير
‌:الخلاف‌في‌النوع‌الأول‌فقد‌اختلف‌الفقهاء‌فيه‌على‌أقوال

‌(1).وهذا‌قول‌الجمهور‌‌،عدم‌جواز‌بيع‌الموزون‌كيلاً‌ولا‌بيع‌المكيل‌وزناً‌‌:القول الأول
عوه‌بالكيل‌فهو‌فإن‌تَركَ‌الناسُ‌بيعَ‌الموزون‌بالوزن‌وبا‌،أنه‌مرد‌ذلك‌إلى‌العرف‌:القول الثاني

‌(2).وهذا‌قول‌أبي‌يوسف‌من‌الحنفية‌‌،المعتبر
وهو‌اختيار‌شيخ‌الإسلام‌‌،ووزنا‌جواز‌بيع‌ما‌لايختلف‌فيه‌الكيل‌والوزن‌كيلاً‌‌:القول الثالث

‌عليه‌‌:وقال‌،ابن‌تيمية ‌(3).وعن‌أحمد‌ما‌يدلُّ

اد‌حصـول‌التماثـل‌وهـو‌والـذي‌يـترجح‌والله‌أعلـم‌هـو‌القـول‌الثالـث‌وذلـك‌لأن‌الشـارع‌أر‌ :الترجيح
بـل‌ربمـا‌بعـض‌المكــيلات‌إذا‌،يختلـف‌كيلــه‌أو‌وزنـه‌إن‌بيـع‌بغـير‌طريقتـه‌المعروفــة‌لا‌متحقـق‌في‌بيـع‌مـا

 ( ).بيعت‌بالوزن‌كان‌ذلك‌ادعى‌للتماثل‌والضبط‌كما‌في‌الأدهان‌والتي‌منها‌اللبن‌
 
 
 

 ـــــــــــــ

‌الرائق‌‌:انظر‌(1) ‌(3/130)البحر ،‌ ‌(3/32)الهداية ‌الدسوقي‌، ‌(3/53)حاشية ‌الخرشي‌، ‌(5/31)حاشية ‌مغني‌المحتاج،
 (.3/315‌،511)حاشية‌ابن‌قاسم‌،‌(3/131)المبدع‌،‌(3/151)الفروع‌،‌(3/332)نهاية‌المحتاج،‌(2/33)

 (‌.‌3/130)البحر‌الرائق‌،‌(1/15)ة‌شرح‌العناي:‌انظر‌(2)

 (3/11)المستدرك‌،‌(12١)الاختيارات‌‌:انظر‌(3)

 (‌.3/313)اختيارات‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية‌الفقهية‌‌:للاستزادة‌انظر‌(3)
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 :علاقة المسألة بالقاعدة
والنهي‌عنـه‌راجـع‌إلى‌‌،‌الضرع‌فهو‌محرم‌للجهالة‌كما‌تقدمبالنسبة‌للصورة‌الاولى‌وهي‌بيع‌اللبن‌في

‌.وهو‌‌فيكون‌مثل‌بيع‌الملاقيح‌والمضامين‌وهو‌بيع‌باطل ‌عند‌جمهور‌العلماء‌وصف‌ملازم
فـإن‌لم‌يتحقـق‌التماثـل‌‌،وأما‌الصورة‌الثالثة‌وهي‌بيع‌اللبن‌بمثله‌فإنه‌جائز‌بشرط‌التماثـل‌كمـا‌تقـدم

ن‌منهيا‌عنه‌لوصف‌ملازم‌للعقد‌لا‌يمكـن‌الإنفكـاك‌عنـه‌فيكـون‌العقـد‌فيكو‌‌،فإن‌البيع‌يكون‌ربويا
‌.‌‌فاسداً‌والعلم‌عند‌الله‌تعالى‌
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 المبحث الرابع

 بيع اللحم بالحيوان

 :تحرير محل النياع
أجمـع‌كـل‌:‌قـال‌ابـن‌المنـذر‌،اتفق‌أهل‌العلـم‌علـى‌جـواز‌بيـع‌الحيـوان‌بـالحيوان‌إذا‌كـان‌يـداً‌بيـد

لم‌أن‌بيع‌الحيـوان‌بـالحيوان‌يـداً‌بيـد‌جـائز،‌واختلفـوا‌بيـع‌الحيـوان‌بـالحيوان‌من‌نحفا‌عنه‌من‌أهل‌الع
‌:واختلفوا‌في‌مسألتين‌،(1)نسيئة‌وفي‌بيع‌اللحم‌بالحيوان‌‌

‌.بيع‌الحيوان‌بالحيوان‌نسيئة‌ -1
‌.وهي‌محل‌البحث‌‌،بيع‌اللحم‌بالحيوان‌ -2

‌
‌.يباع‌بغير‌جنسه‌‌وفي‌مسألة‌بيع‌اللحم‌بالحيوان‌قد‌يباع‌اللحم‌بحيوان‌من‌جنسه‌وقد

‌.عدم‌جواز‌بيع‌اللحم‌بالحيوان‌من‌جنسه‌: القول الأول
‌.‌( )والحنابلة‌‌(3)والشافعية‌‌(2)وهو‌قول‌الجمهور‌من‌المالكية‌‌

 :أدلة القول الأول
‌( ).‌‌نهى‌عن‌بيع‌اللحم‌بالحيوان‌ما‌رويَ‌أن‌الني‌ -1

‌.التحريم‌يقتضي‌والنهي‌بالحيوان‌اللحم‌من‌بيع‌المنع‌صريح‌في‌نص‌هذا‌الحديث: وجه الدلالة
 
 ـــــــــــــ

‌بــــــــدائع،‌(20/11)الاســــــــتذكار،‌(١3)مراتــــــــب‌الإجمــــــــاع‌:وانظــــــــر،‌(3/1133)‌الإقنــــــــاع‌في‌مســــــــائل‌الإجمــــــــاع‌:انظــــــــر‌(1)
 .‌(1/11)الصنائع‌

 (‌.3/53)حاشية‌الدسوقي‌،‌(3/3١)حاشية‌الخرشي‌،‌(5/23)المنتقى‌‌:انظر‌(2)

 (‌.2/21)أسنى‌المطالب‌،‌(3/333)نهاية‌المحتاج‌،‌(2/35)مغني‌المحتاج‌‌:انظر‌(3)

 (‌.‌3/155)الفروع‌،‌(3/33١)شرح‌الزركشي‌،‌(١/13)كشاف‌القناع‌،‌(3/10)المغني‌‌:انظر‌(3)

ومالــــــــك‌في‌الموطــــــــأ‌في‌كتــــــــاب‌،‌(5/213)‌(10350)برى‌بــــــــاب‌بيــــــــع‌اللحــــــــم‌بــــــــالحيوان‌بــــــــرقمرواه‌البيهقــــــــي‌في‌الكــــــــ‌(5)
‌رواه‌عــــــن‌زيــــــدبن‌أســــــلم‌عــــــن‌ســــــعيد‌بــــــن‌المســــــيب‌مرســــــلا(‌2/131()352)بيــــــع‌الحيــــــوان‌بــــــاللحم‌بــــــرقم‌:البيــــــوع‌بــــــاب

نيـــــــل‌الأوطــــــــار‌:‌وانظـــــــر،‌(3/323)التمهيـــــــد‌:‌انظـــــــر،‌وروي‌مرفوعـــــــاً‌،‌هـــــــذا‌أحســـــــن‌أســــــــانيده:‌قـــــــال‌ابـــــــن‌عبـــــــد‌الـــــــبر
 (.5/11١)إرواء‌الغليل‌،‌(5/230)
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 : نوقش الاستدلال من وجهين

‌‌(1).ضعيف‌والمرسل‌أحسنُ‌أحوالها‌أنها‌مرسلة‌ورواية‌الوقف‌،ضعيف‌مرفوعاً‌‌الحديث أنَّ‌  .‌أ
‌‌أن‌للحديث: وأجيب ‌المر‌‌،(2)شواهد‌مرفوعة ‌سلة‌صحيحة‌الإسناد‌إلى‌سعيدوالرواية

(3)‌،
مرسلات‌سعيد‌بن‌المسيب‌صحاح،‌لا‌)‌:قال‌الإمام‌أحمد‌،سعيد‌ليست‌كغيرها‌أن‌مراسيل‌ومعلوم

‌مرسلاته ‌( )(نرى‌أصح‌من ‌الحنفية، ‌من ‌الهمام ‌ابن ‌قال ‌بالاتفاق)‌:بل ‌مقبول ‌سعيد ..‌ومرسل
‌.(6)(ابن‌المسيب‌عندنا‌حسن‌وإرسال)‌:وقال‌الماوردي‌،( )(وأنت‌تعلم‌أن‌المرسل‌عندنا‌حجة
‌.(7)أن‌الحديث‌مرسل،‌والشافعي‌لا‌يحتج‌بالمرسل: الوجه الثاني من المناقشة

:‌أن‌مرســل‌سـعيد‌بــن‌المسـيب‌مقبــول‌عنـد‌الشــافعي‌كمـا‌تقــدم‌،‌كمـا‌قــال‌رحمــه‌الله: وأجيـب
‌لـــيس‌المنقطـــع‌بشـــيء‌مـــا‌عـــدا‌منقطـــع‌ابـــن:‌)وقـــال‌أيضـــاً‌‌،(8)(وإرســـال‌ابـــن‌المســـيب‌عنـــدنا‌حســـن)

‌(.المسيب‌فلا‌بأس‌أن‌يعتبر‌به
 ـــــــــــــ

،‌ويزيــــد‌ضــــعيف‌جــــداً‌،‌تفــــرد‌بــــه‌يزيــــد‌بــــن‌مــــروان‌عــــن‌مالــــك‌بهــــذا‌الإســــناد‌ولم‌يتــــابع‌عليــــه:‌وقــــال،‌فقــــد‌رواه‌الــــدارقطني‌(1)
،‌(3/31)نصــــــب‌الرايــــــة‌،‌(3/11)التعليــــــق‌المغــــــني‌‌:انظــــــر،‌وقــــــد‌اتهــــــم‌بالكــــــذب‌فــــــلا‌يجــــــوز‌الاحتجــــــاج‌بروايتــــــه‌بحــــــال

 (.3/10)تلخيص‌الحبير‌

ولا‌:‌قـــــال‌الشــــــوكاني،‌وحـــــديث‌الحســــــن‌عـــــن‌سمـــــرة‌عنـــــد‌الحـــــاكم‌والبيهقـــــي،‌عنـــــد‌البـــــزار‌منهـــــا‌حـــــديث‌ابـــــن‌عمـــــر‌‌(2)
‌:وقـــــال‌الألبـــــاني‌في‌سمـــــاع‌الحســـــن‌عـــــن‌سمـــــرة‌في‌هـــــذا‌الحـــــديث،‌يخفـــــى‌أن‌الحـــــديث‌يـــــنهض‌للاحتجـــــاج‌بمجمـــــوع‌طرقـــــه

وأمـــــا‌هـــــذا‌فقـــــد‌،‌بالســـــماعلكـــــن‌الحســـــن‌مـــــدلس‌فـــــلا‌يحـــــتج‌بحديثـــــه‌إلا‌مـــــا‌صـــــرح‌فيـــــه‌،‌قلـــــت‌والـــــراجح‌أنـــــه‌سمـــــع‌منـــــه
وصـــــحح‌المرســـــل‌منـــــه‌ابـــــن‌عبـــــد‌الـــــبر‌وابـــــن‌حجـــــر‌،‌المراجـــــع‌الســـــابقة:‌انظـــــر،‌عنعنـــــه‌لكـــــن‌يتقـــــوى‌بمرســـــل‌ســـــعيد‌وغـــــيره

 (‌.‌3/10)نصب‌الراية‌(‌3/322)التمهيد‌:‌انظر

 (.5/11١)إرواء‌الغليل‌،‌(5/230)نيل‌الأوطار‌:‌وانظر،‌(3/323)التمهيد‌‌:انظر‌(3)

 (‌.3/51)الزركشي‌‌شرح‌(3)

 (.‌3/131)شرح‌فتح‌القدير‌‌(5)

 (.‌5/313)الحاوي‌‌(3)

 (.‌10/323)المجموع‌‌(1)

ــــــرحمن‌)‌‌:وقــــــال‌أيضــــــا(‌10/325)‌المجمــــــوع‌(١) ــــــن‌عبــــــد‌ال ــــــو‌بكــــــر‌ب ــــــزبير‌وأب ــــــن‌ال وكــــــان‌القاســــــم‌وابــــــن‌المســــــيب‌وعــــــروة‌ب
ذا‌نأخــــــذ‌كــــــان‌اللحــــــم‌وبهــــــ:‌قــــــال،‌يُحرعمــــــون‌بيــــــع‌اللحــــــم‌بــــــالحيوان‌عــــــاجلًا‌أو‌آجــــــلًا‌يعظمــــــون‌ذلــــــك‌ولا‌يرخصــــــون‌فيــــــه

 .(‌مختلفا‌أوغير‌مختلف
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‌
(1)ما‌رواه‌القاسم‌بن‌أبي‌أبزة :الدليل الثاني

‌قد‌نحرت‌‌قدمت‌المدينة‌فوجدت:‌)قال‌ جزوراً
‌إن:‌فجزئت‌أجزاء‌كل‌جزء‌منها‌بعناق،‌فأردت‌أن‌أبتاع‌منها‌جزءاً‌فقال‌لي‌رجل‌من‌أهل‌المدينة

ت‌عنه‌خيراً‌:‌،‌قالنهى‌أن‌يباع‌حي‌بميت‌‌رسول‌الله  (2).‌(فسألت‌عن‌ذلك‌الرجل‌فأُخبرر
وبيـع‌اللحـم‌بـالحيوان‌مـن‌‌،أن‌الحديث‌فيه‌التصريح‌بالنهي‌عن‌بيـع‌الحـي‌بالميـت:وجه الدلالة

‌.فيضاف‌هذا‌إلى‌ماتقدم‌من‌مراسيل‌وآثار‌وعمل‌أكثر‌أهل‌العلم‌‌،ذلك
‌(3).أو‌على‌بيعه‌نسيئة‌‌،ولو‌صح‌لحمل‌على‌انه‌قصد‌اللحم‌،سلأنه‌مر‌‌:ونوقش

ل‌فجاء‌رجـ‌‌أن‌جزوراً‌نحرت‌على‌عهد‌أبي‌بكر:‌ ما‌رواه‌ابن‌عباس‌ :الدليل الثالث
 ( ).لا‌يصح‌هذا‌‌:أعطوني‌جزوراً‌بهذه‌العناق،‌فقال‌أبو‌بكر‌‌:‌بعناق‌فقال

منــع‌معاوضــة‌الجــزور‌بالعنــاق،‌وهــذا‌قــول‌صــحابي‌معتــبر‌ولا‌‌إن‌أبــا‌بكــر‌‌:وجــه الدلالــة 
فكـان‌قـول‌أبي‌بكـر‌مـع‌):‌وقـال‌المـاوردي‌،لا‌أعلم‌مخالفـا‌لأبي‌بكـر:‌قال‌الشافعي‌،يعلم‌له‌مخالف
‌.( )(اس‌مع‌عدم‌معارض‌له‌وحصول‌العمل‌به‌دليل‌وكيد‌في‌لزوم‌الأخذ‌بهانتشاره‌في‌الن
‌.(6) أن‌هذه‌العناق‌من‌إبل‌الصدقة،‌فنحرت‌من‌أجل‌أن‌يـُـتصدق‌بها: ونوقش
إن‌هــذا‌التأويــل‌للخــبر‌لا‌يصــح؛‌لأن‌إبــل‌الصــدقة‌إنمــا‌تتخــذ‌لإطعــام‌الفقــراء‌،‌فــلا‌: وأجيــب

هم‌إلى‌أنه‌الـتمس‌ابتيـاع‌شـيء‌منـه‌لعنـاق‌ولا‌لغـيره‌يجوز‌أن‌ينسب‌أحد‌من‌الصحابة‌أو‌من‌عاصر‌
مــع‌ظهــور‌الحــال‌بحضــور‌أبي‌بكــر،‌ولمــا‌كــان‌نقــل‌الحــال‌مفيــداً،‌فإنمــا‌يفيــد‌نقلهــا‌فيمــا‌يجــوز‌بيعــه‌لا‌

 ـــــــــــــ

ــــي‌(1) ــــائب،‌مــــن‌همــــدان‌القاســــم‌بــــن‌أبي‌بــــزَّة‌هــــو‌ابــــن‌نــــافع‌المكع ــــائرب‌بــــن‌أبي‌السَّ ‌صــــغار‌التــــابعين‌مــــن،‌أســــلم‌علــــى‌يــــد‌السَّ
 [2/311رجال‌صحيح‌البخاري‌:‌]انظر،‌ـه115:ت

 (‌.5/211)ي‌في‌سننه‌كتاب‌البيوع‌باب‌بيع‌اللحم‌بالحيوان‌رواه‌البيهق‌(2)

 (‌.12/1١1)المبسوط‌،‌(3/31)نصب‌الراية‌‌(3)

ــــــــــــرقمو‌،‌(١/113)أخرجــــــــــــه‌الشــــــــــــافعي‌في‌الأم‌‌(3) ــــــــــــدالرزاق‌في‌المصــــــــــــنف‌ب تلخــــــــــــيص‌:‌وانظــــــــــــر،‌(١/21(‌)13135)عب
 (‌.5/230)نيل‌الوطار‌،‌(3/10)‌الحبير

 (‌.5/313)الحاوي‌،‌(١/113)الأم‌‌:انظر‌(5)

 (.‌3/13١)وشرح‌فتح‌القدير‌،‌(10/330)المجموع‌:انظر‌(3)
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‌.(1)الحكم‌ونقُرل‌السبب‌سيما‌مع‌إطلاق‌ابن‌عباس‌
‌.(2)هالو‌كانت‌من‌إبل‌الصدقة‌لم‌يخف‌أمرها‌على‌الناس‌وأنه‌لا‌يجوز‌بيع:‌وأيضاً‌

‌السمسم‌‌:الدليل الرابع ‌كبيع ‌يجز ‌فلم ‌منه ‌فيه ‌الذي ‌بأصله ‌بيع ‌الربا ‌فيه ‌نوع ‌اللحم أن
 .(3)بالشيرج

أن‌الحيوان‌ليس‌فيه‌مالية‌اللحم‌إذ‌هي‌معلقة‌بفعل‌شـرعي‌وهـو‌الـذكاة،‌ألا‌تـرى‌أنـه‌: نوقش
لحـديث‌هـو‌الـذي‌ذُبـح‌وعليـه‌فلعـلَّ‌المـراد‌با‌،لا‌ينتفع‌به‌انتفاع‌اللحم‌فصار‌جنساً‌آخر‌غير‌اللحـم

‌.( )ولم‌يُسلخ‌جلده
‌.( )بأن‌الذي‌ذُبح‌ولم‌يسلخ‌جلده‌لا‌ينطبق‌عليه‌اسم‌الحيوان: وأجيب

‌.(7)والظاهرية  (6)جواز‌بيع‌اللحم‌بالحيوان‌مطلقاً،‌وهو‌مذهب‌الحنفية‌: القول الثاني
 :أدلة القول الثاني

‌.(8)حيث‌لا‌مخصص‌لها،‌[215:‌سورة‌البقرة]  چٹ ٹ ٹ چ ‌:عموم‌قول‌الله‌تعالى (1
‌.بأن‌العموم‌ورد‌ما‌يخصص‌وهو‌نهي‌الني‌عن‌بيع‌اللحم‌بالحيوان‌كما‌تقدم: نوقش

فالحيوان‌جنس‌واللحم‌جنس‌آخر،‌فكأنه‌‌أن‌الحيوان‌ليس‌فيه‌مالية‌اللحم،‌:من‌التعليل (2
والدليل‌على‌كونه‌‌،ار‌كبيع‌السيف‌بالحديداللحم‌بالوزن‌فص‌ما‌فيه‌من‌ولا‌يعرف‌موزونا‌بعددي‌باع

‌.[13:‌المؤمنون]‌ چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ      ڭچ ‌:جنسين‌مختلفين‌قوله‌تعالى
اللحــم‌والعظــم‌مرحلــة‌في‌الخلــق‌ثم‌بعــد‌نفــخ‌الــروح‌يكــون‌خلقــاً‌جديــداً‌وهــي‌‌أن: ذلــك وجــه

 ـــــــــــــ

 (.‌5/311)الحاوي‌‌(1)

 (.‌10/30)المجموع‌‌(2)

 (.‌10/323)والمجموع‌،‌(12/31)الكبير‌‌الشرح‌:انظر‌(3)

 (.‌3/11)وتبيين‌الحقائق‌،‌(10/330)المجموع‌:انظر‌(3)

 .‌المرجع‌السابق،‌المجموع‌(5)

 (.‌3/11)وتبيين‌الحقائق‌،‌(3/133)والبحر‌الرائق‌‌،(3/133)وشرح‌فتح‌القدير‌،‌(12/1١1)المبسوط‌:‌انظر‌(3)

 (‌.1501:م‌1/33١)‌المحلى‌(1)

 (.‌5/13)ونيل‌الأوطار‌،‌(12/1١1)المبسوط‌‌:انظر‌(١)



 بيع اللحم بالحيوان: المبحث الرابع /الفصل الأول 

 

 8  
 

‌.(1)مرحلة‌أخرى
فـرض‌‌وعلـى‌،الاستدلال‌قياس‌في‌مقابل‌الـنص،‌وقـد‌تقـدم‌ذكـر‌صـحة‌الخـبرهذا‌‌أن: نوقش
صــحة‌الخــبر‌فــلا‌نســلم‌بــأن‌الحيــوان‌مــن‌المعــدودات،‌بــل‌هــو‌عبــارة‌عــن‌بيــع‌مــوزون‌‌مالتســليم‌بعــد

واعلــم‌أن‌الســمع‌ظــاهر‌في‌منــع‌:‌)قــال‌ابــن‌الهمــام‌الحنفــي‌وقــد‌،(2)بأصــله‌كبيــع‌السمســم‌بالشــيرج
إذا‌:‌)حـــتى‌قـــال‌السرخســـي‌،منـــه‌المنـــعالقيـــاس‌عنـــد‌الحنفيـــة‌يقتضـــي‌‌إن‌بـــل‌،(3)(اللحـــم‌بـــالحيوان

اشــتراها‌بلحــم‌أقــل‌مــن‌لحمهــا‌فهــو‌في‌القيــاس‌ينبغــي‌أن‌يكــون‌فاســداً‌ولكنــا‌نــدع‌القيــاس‌ونجيــزه‌في‌
‌.( )(قول‌أبي‌حنيفة‌وأبي‌يوسف

أنه‌إن‌قيل‌همـا‌جنسـان‌فإنـه‌يجـوز‌ ازفـة‌ومفاضـلة‌عنـد‌اخـتلاف‌الجنسـين‌بالاتفـاق،‌وإن‌ (3
يل‌هما‌جنس‌واحد‌فالشاة‌ليست‌بموزونـة،‌وعليـه‌تجـوز‌المجازفـة‌والمفاضـلة‌أيضـا؛ً‌لأن‌ربـا‌الفضـل‌لا‌ق

 .( )  ‌-أي‌التقابض‌‌–الجنس‌والقدر‌بشرط‌التعيين‌:‌بد‌فيه‌من‌اجتماع‌وصفين

كالدراهم‌مع‌الطعام‌جائز‌بلا‌خلاف،‌فينبغي‌‌‌،بأنه‌لو‌كان‌فيهما‌الربا‌لعسر:‌واحتجوا‌أيضاً‌
أجـوز،‌ويقـاس‌ذلـك‌علـى‌بيـع‌اللحـم‌بـالثوب‌والجلـد،‌‌–وليس‌في‌الحيـوان‌ربـا‌‌–مسألتنا‌‌أن‌تكون

‌.(6)وبأنه‌لا‌اعتبار‌باللحم‌الذي‌في‌الحيوان‌بدليل‌جواز‌بيع‌الحيوان‌بالحيوان
أمــا‌إذا‌لم‌‌،إذا‌كــان‌المقصــود‌اللحــم‌فيحــرم‌بيعــه‌ســواءً‌بجنســه‌أو‌بغــير‌جنســه‌:القــول الثالــث
‌(7).وهذا‌اختيار‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية‌وابن‌القيم‌‌،يجوزيكن‌المقصود‌اللحم‌ف
 :دليل القول الثالث

وإن‌أراد‌به‌غير‌اللحم‌‌،أنه‌إذا‌أراد‌اللحم‌فهو‌بيع‌موزون‌بموزون‌مقتات‌من‌غير‌تماثل‌فيحرم
إذ‌الحيـوان‌قـد‌يقصـد‌لنفعـه‌أو‌‌،إذ‌يختلف‌الحيوان‌بمقاصده‌عـن‌اللحـم‌المجـرهد‌،فقد‌دخل‌اللحم‌تبعاً‌

 ـــــــــــــ

 (.‌‌‌3/11)تبيين‌الحقائق‌‌(1)

 (.‌13/31)الشرح‌الكبير‌‌(2)

 (.‌3‌/131)القدير‌فتح‌(3)

 (.‌‌‌12/1١1)المبسوط‌‌(3)

 (‌.‌1/1١0)ية‌الكويتية‌هالموسوعة‌الفق‌(5)

 (.‌10/330)المجموع‌‌(3)

 (‌.2/133)إعلام‌الموقعين‌،‌(3/11)المستدرك‌على‌ موع‌الفتاوى‌،‌(12١)الاختيارات‌‌(1)
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‌(1).فيدخل‌تبعاً‌مالا‌يدخل‌استقلالاً‌‌،لده‌أو‌لشحمه‌أو‌لبنهلج
‌.بأن‌الحكم‌المبني‌على‌النية‌غير‌منضبط‌وقد‌يفتح‌باباً‌للتحايل‌‌:ويناقش
ولــذا‌فــرعق‌الحكــم‌بــين‌القــرض‌المبــاح‌والربــا‌‌،أنه‌النيــات‌في‌أبــواب‌المعــاملات‌معتــبرة‌‌:وأجيــب

‌(2).نية‌العاقد‌‌المحرم‌مع‌أن‌الصورة‌متفقة‌وذلك‌بناء‌على
الـذي‌يـترجح‌والله‌أعلـم‌القـول‌الأول‌القاضـي‌بـالمنع‌مـن‌بيـع‌اللحـم‌بـالحيوان‌وذلـك‌ :الترجيح

لورود‌الحديث‌المرسل‌وثبوت‌العمـل‌عليـه‌وقـد‌قـرر‌أهـل‌العلـم‌أن‌المرسـل‌إذا‌كـان‌عليـه‌العمـل‌صـار‌
‌(3).‌حجة‌

 
‌:علاقة المسألة بالقاعدة

‌الشارع‌مفاد‌البحث‌في‌هذه‌المسألة‌هو‌ورو‌ عـن‌بيـع‌اللحـم‌بـالحيوان‌وذلـك‌‌د‌النهي‌بنصع
وعليـه‌فهـذا‌وصـف‌مـلازم‌للعقـد‌فـالنهي‌‌،لتحقق‌علة‌ربا‌الفضل‌في‌البيع‌لأن‌اللحـم‌مـن‌الموزونـات

علـى‌رأي‌شـيخ‌الإسـلام‌بـن‌‌إلا‌أن‌الوصف‌الملازم‌للعقد‌في‌هـذه‌المسـألة‌،عنه‌يقتضي‌فساد‌العقد
فـإن‌الوصـف‌المـلازم‌‌،ذا‌بيـعَ‌الحيـوان‌ولم‌يقصـد‌مـن‌بيعـه‌اللحـميمكـن‌الانفكـاك‌عنـه‌وهـو‌مـا‌إ‌تيمية

‌فصار‌حيواناً‌بعد‌أن‌كان‌لحماً‌‌،هنا‌قد‌زال وعليه‌فـإذا‌انفكـت‌الجهـة‌صـح‌‌،لأن‌العوض‌هنا‌تغيره
‌.‌‌العقد‌حينئذ ‌كما‌تقدم‌اختيار‌أبي‌العباس‌ابن‌تيمية‌وتلميذه‌ابن‌القيم‌في‌المسألة‌والعلم‌عند‌الله‌

‌
‌

 

 ـــــــــــــ

 (‌.١/305)الشرح‌الممتع‌،‌(2/133)إعلام‌الموقعين‌‌(1)

 (‌.3/321)اختيارات‌شيخ‌الإسلام‌الفقهية‌‌(2)

 (.23/212) موع‌الفتاوى‌،‌(332)الرسالة‌للشافعي‌‌:انظر‌(3)
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 ث الخامسالمبح

 بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما

 

ـعَ‌‌د ‌مُـ)هذه‌المسألة‌معروفة‌عنـد‌الفقهـاء‌بــ‌ لكـن‌نقـول‌‌،(1)،‌ولا‌يعُـرف‌لهـذه‌التسـمية‌سـبباً‌(ةوَ‌ج 
ذت‌من‌صورتها‌وهي‌بيع‌مد‌عجـوة‌ودرهـم‌بمـد‌عجـوة‌ودرهـم‌أو‌بمـدين‌أو‌بـدرهمين،‌وقـد‌‌ ربما‌أنها‌أُخر

‌.ت‌هذه‌الصورة‌مشتهرة‌في‌وقت‌مضى‌فعرفت‌بها،‌والله‌أعلمكان
بيع‌الجنس‌الربوي‌مخلوطاً‌بغيره‌سواء‌كان‌الخلـط‌مـع‌أحـد‌العوضـين‌أو‌كـان‌: والمراد بالمسألة

فمـن‌المتفـق‌عليـه‌بـين‌الفقهـاء‌أنـه‌في‌حالـة‌بيـع‌الجـنس‌الربـوي‌بغـيره‌مـن‌‌‌،الخلط‌مع‌العوضين‌جميعـاً‌
وقـــد‌دلـــت‌النصـــوص‌الصـــحيحة‌علـــى‌هـــذين‌‌،(2)مـــا‌التماثـــل‌والتقـــابضنفـــس‌الجـــنس‌فإنـــه‌يشـــترط‌له

ومــع‌هــذا‌فإنــه‌لم‌يُشــتَرط‌بعــض‌هــذه‌الشــروط‌في‌حالــة‌التبعيــة‌اعتمــاداً‌علــى‌‌،الشــرطين‌وقــد‌تقــدمت
ومــن ابتـــاع عبــداً ولــه مــال فمالـــه للــذي باعــه إلا أن يشـــتر  )‌:الحــديث‌الصــحيح‌وهــو‌قولــه‌

قـال‌‌،فلمـا‌كـان‌المـال‌الـذي‌بحـوزة‌العبـد‌تابعـاً‌لـه‌عنـد‌بيعـه‌لم‌يـؤثر‌ذلـك‌في‌صـحة‌البيـع‌،(3)(المبتاع
إن‌إطلاق‌الحديث‌يدل‌على‌جواز‌بيعه‌ولو‌كان‌المال‌الذي‌معه‌ربويـا؛ً‌لأن‌العقـد‌وقـع‌:‌)ابن‌حجر

ومــن‌هنــا‌تقــرَّرت‌القاعــدة‌،‌( )(بــع‌لــه‌لا‌مــدخل‌لــه‌في‌العقــدعلــى‌العبــد‌خاصــة،‌والمــال‌الــذي‌معــه‌ت
وعليه‌فإنه‌عنـد‌دخـول‌شـيء‌في‌المبيـع‌تبعـاً‌لا‌يـؤثر‌في‌‌،( )"‌يجوز‌تبعا‌مالا‌يجوز‌استقلالًا‌"الفقهية‌‌

‌.صحة‌البيع‌في‌الجملة‌وللمسألة‌صور‌وأحوال‌سيأتي‌بيانها
الربــوي‌مــن‌الــذهب‌والفضــة‌وســأفرد‌‌ويتفــرع‌علــى‌هــذه‌المســألة‌حكــم‌تــأثير‌الصــنعة‌علــى‌الجــنس

‌.لكل‌من‌المسألتين‌مطلباً‌مستقلاً‌والله‌الموفق‌والمعين
 ـــــــــــــ

 (.‌2/102)زاد‌المستقنع‌‌قعلى‌دقائ‌طلعالم:‌انظر‌(1)

‌،‌والمجمــــــــــــــوع(3/31)،‌وحاشــــــــــــــية‌الدســــــــــــــوقي‌(5/213)حاشــــــــــــــية‌ابــــــــــــــن‌عابــــــــــــــدين‌:‌،‌وانظــــــــــــــر(‌‌10ص)تقــــــــــــــدم‌في‌‌(2)
 (.‌3/١1)،‌والمغني‌(3/32١)المحتاج‌‌ية،‌ونها(1/300)

 (.310)ص‌(‌1533)،‌ومسلم‌في‌كتاب‌البيوع‌برقم‌(3١2)ص‌(‌2203)تاب‌البيوع‌برقم‌أخرجه‌البخاري‌في‌ك‌(3)

 (5/1)فتح‌الباري‌‌(3)

(‌21١)قواعــــــــد‌ابــــــــن‌رجــــــــب‌،‌(120)الأشــــــــباه‌والنظــــــــائر‌للســــــــيوطي‌،‌(135)الأشــــــــباه‌والنظــــــــائر‌لابــــــــن‌نجــــــــيم‌‌:انظــــــــر‌(5)
‌(‌.3/21)بدائع‌الفوائد‌،‌(21/3١0) موع‌الفتاوى‌،‌133القاعدة‌
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‌:ويمكن‌تصور‌المسألة‌من‌خلال‌عنوانها‌في‌صورتين
‌.أن‌يكون‌المصاحب‌في‌البيع‌مع‌أحد‌العوضين: الصورة الأولى

‌.بيع‌الذهب‌بالذهب‌مع‌أحدهما‌فضة‌: مثاله
‌.حب‌في‌البيع‌مع‌العوضين‌جميعاً‌أن‌يكون‌المصا: الصورة الثانية

‌.بيع‌الذهب‌المخلوط‌بنحاس‌بذهب‌مخلوط‌به‌:مثاله
‌‌‌‌‌‌
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 المطلب الأول

 مد عجوة ودرهم
 

 :التعريف الإفرادي للمسألة
معروف‌عند‌أهل‌الحجاز،‌وهو‌رطل‌وثلث‌عندهم،‌وهو‌ربع‌الصاع؛‌لأن‌الصاع‌خمسـة‌: المد

ـــداد‌بالكســـر،‌وهـــو‌مـــلء‌كـــف‌الأنســـان‌أرطـــال‌وثلـــث،‌وعنـــد‌أهـــل‌العـــراق‌رطـــلان،‌وجمعـــ ه‌أمـــداد‌ومر
‌.(1)المعتدل‌إذا‌ملأهما‌ومدَّ‌يده‌بهما

‌.(2)نوع‌تمر‌المدينة‌يضرب‌إلى‌السواد‌: العجوة
‌.(3)جزء‌من‌اثني‌عشر‌جزءاً‌من‌الأوقية،‌وهو‌قطعة‌من‌فضة‌مضروبة‌للمعاملة: درهم

 :تحرير محل النياع
ع‌إذا‌كان‌الربويان‌مستويين‌في‌المقدار،‌ومـع‌أحـدهما‌عـين‌واتفق‌الجميع‌على‌المن:‌( )قال‌القرافي

‌.( )أخرى‌؛‌لأنها‌تقابل‌من‌أحدهما‌جزء‌،‌فيبقى‌أحدهما‌أكثر‌من‌الآخر‌بالضرورة
‌.مد‌عجوة‌ودرهم‌بمد‌عجوة: مثال ذلك

 :الصور المندرجة تحت المسألة
‌:نقول‌لا‌يخلو‌الحال‌إما‌أن‌يكون‌مع‌البيع‌جنس‌ربوي‌أو‌جنس‌غير‌ربوي

‌:،‌وله‌صورإذا كان مع أحد العوضين أو معهما جنس غير ربوي  -‌أ
حبـــات‌الشـــعير‌مـــع‌الحنطـــة،‌فهـــذا‌غـــير‌:‌أن‌يكـــون‌المصـــاحب‌يســـيراً‌غـــير‌مقصـــود ‌لذاتـــه‌مثـــل .1

 ـــــــــــــ

 (.‌303)صـ،‌والقاموس‌المحيط‌(5/111)المصباح‌المنير‌:‌نظرا‌(1)

 (.‌13١١)صـالقاموس‌المحيط‌‌(2)

 (.‌2١2)صـالمعجم‌الوسيط‌‌(3)

سبته‌إلى‌القرافة‌ن.‌قبيلة‌من‌بربر‌المغرب‌،‌أصله‌من‌صنهاجة.‌شهاب‌الدين‌القرافي‌،‌هو‌أحمد‌بن‌إدريس‌بن‌عبد‌الرحمن‌(3)
‌:انتهت‌إليه‌رياسة‌الفقه‌على‌مذهب‌مالك‌من‌تصانيفه،‌هـ3١3:‌مصري‌المولد‌والمنشأ‌والوفاة‌ت،‌فقيه‌مالكي.‌بالقاهرة‌

 .‌[‌1١١شجرة‌النور‌ص‌،‌32الديباج‌ص‌]في‌الفقه‌"‌الذخيرة‌"‌و،‌في‌القواعد‌الفقهية"‌الفروق‌"‌

 (.‌3/52)الفروق‌‌(5)
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‌.مقصود‌ولا‌يؤثر‌في‌الحكم‌فوجوده‌كعدمه
المـاء‌مـع‌خـل‌العنـب‌أو‌:‌أن‌يكون‌الخلط‌كثيراً‌لكنه‌لإصلاح‌ما‌معه‌إذ‌لولاه‌ما‌صـلح،‌مثـل .2

،‌وهــذا‌وإن‌كـــان‌كثـــيراً‌فإنـــه‌لا‌يـــؤثر؛‌لأنـــه‌غـــير‌‌-علـــى‌القـــول‌بأنـــه‌ربـــوي‌‌–‌ع‌خـــل‌التمـــرمــ
‌.مقصود‌ووجوده‌مع‌الربوي‌من‌أجل‌إصلاحه

أن‌يكون‌المصاحب‌يسيراً‌ولكن‌في‌مقابل‌الفرق‌بـين‌العوضـين‌ويكـون‌المصـاحب‌حيلـة‌علـى‌ .3
أن‌يبيــع‌ألفــي‌دينــار‌:‌التفاضــل‌بحيــث‌يضــم‌إلى‌القــدر‌الأقــل‌منهمــا‌جنســاً‌غــير‌ربــوي،‌مثــل

بألف‌دينار‌ومنديل‌أو‌حريـرة،‌فـذهب‌مالـك‌والشـافعي‌وأحمـد‌إلى‌تحريمـه؛‌لأن‌الحليـة‌ظـاهرة،‌
‌.(1)وهو‌شبيه‌بمسألة‌العينة

‌.(2)(ولا‌يعجز‌أحد‌في‌ربا‌الفضل‌أن‌يضم‌إلى‌القليل‌شيء‌من‌هذا)قال‌ابن‌تيمية‌
‌:يضاً‌وله‌صور‌أ‌إذا كان مع أحد العوضين أو معهما جنس ربوي,‌ -‌ب

 .أن‌يكون‌يسيراً‌غير‌مقصود‌لذاته‌ .1

أن‌يكون‌المقصود‌بيع‌ربوي‌بغير‌ربوي‌وإنما‌دخل‌الربوي‌فيه‌تبعاً‌وضـمنا‌مثـل‌بيـع‌شـاة‌ذات‌ .2
 .لبن‌وصوف‌بشاة‌ذات‌لبن‌وصوف‌

فـاللبن‌والصـوف‌دخـلا‌تبعـا‌هنـا،‌ومثـل‌بيـع‌السـلاح‌بـذهب‌ومـع‌السـلاح‌حليـة‌يسـيرة،‌أو‌بيــع‌
الربـــوي‌فيهمـــا‌تبعـــاً‌كبيـــع‌الســـلاح‌بســـلاح‌وفيهمـــا‌حليـــة‌يســـيرة‌غـــير‌‌غـــير‌ربـــوي‌بغـــير‌ربـــوي‌ويـــدخل

‌.على‌جواز‌ذلك‌‌( )وأحمد‌( )فمذهب‌مالك‌‌،‌(3)مقصودة
‌(.مد‌عجوة)أن‌يكون‌التابع‌الربوي‌للعوضين‌مقصوداً‌لذاته‌وهي‌مسألة‌ .3

مـــد‌عجــوة‌ودرهـــم‌بمــد‌عجـــوة‌ودرهــم،‌أو‌مـــد‌عجــوة‌بمـــد‌عجــوة‌ودرهـــم‌أو‌درهمــين‌بمـــد‌: مثالــه
‌.أو‌بيع‌دينار‌بنصف‌دينار‌وعشرة‌دراهم‌‌،ة‌ودرهمعجو‌

 ـــــــــــــ

 (.111)من‌فقه‌المعاملات‌،‌(3/12)المغني‌،‌(3/325)‌المحتاج‌نهاية،‌(3/١)ير‌الشرح‌الصغ‌:انظر‌(1)

 (.‌21/331) موع‌الفتاوى‌‌(2)

 (.‌21/13) موع‌الفتاوى‌‌(3)

 (‌.3/252)الفروق‌‌(3)

 (‌.21/353) موع‌الفتاوى‌‌(5)
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‌:وقد‌اختلف‌أهل‌العلم‌في‌هذه‌المسألة‌على‌أقوال
،‌وروايـة‌عـن‌(2)،‌والشـافعية(1)عدم‌الجواز‌مطلقاً،‌وهو‌قـول‌الجمهـور‌مـن‌المالكيـة: القول الأول

‌.( )وبه‌قال‌بعض‌التابعين‌،( )،‌وهو‌مذهب‌الظاهرية(3)الإمام‌أحمد
 :لأولأدلة القول ا

بقــلادة‌فيهــا‌ذهــب‌وخــرز،‌ابتاعهــا‌رجــل‌‌أُتَي‌النــي‌:‌قــال‌(6)حــديث‌فضــالة‌بــن‌عبيــد (1
 .(7)ها،‌قال‌فرده‌حتى‌ميز‌بين(لا حتى تميي بينها )‌:أو‌سبعة‌دنانير‌فقال‌الني‌‌بتسعة‌دنانير

بالـذهب‌الـذي‌في‌القـلادة‌‌فأمر‌رسول‌الله‌:‌وفي‌رواية‌،(8)(لا تباع حتى تفصل):‌وفي‌رواية
‌.(9)"‌الذهب‌بالذهب‌وزنا‌بوزن:‌"فنزع‌وحده‌ثم‌قال‌لهم
نهـى‌عـن‌بيـع‌قـلادة‌الـذهب‌بمثلهـا‌لأنـه‌بيـع‌ربـوي‌بربـوي‌مـن‌جنسـه‌‌أن‌النـي‌: وجه الدلالة

‌.ومعهما‌من‌غير‌الجنس‌ولا‌يعلم‌المقدار‌على‌التحديد‌
أن‌الحـــديث‌فيمـــا‌لـــو‌لم‌يعلـــم‌مقـــدار‌الربـــوي‌بـــل‌يخـــرص‌خرصـــا‌،‌أمـــا‌مـــع‌علمنـــا‌بـــه‌: ونـــوقش

حــديث‌الخــرز‌المعلقــة‌بالــذهب‌لم‌يعلــم‌كــون‌الــذهب‌:‌قــال‌ابــن‌تيميــة‌،(11)فالحــديث‌غــير‌داخــل‌فيــه
‌.(11)وضين‌المختلفين‌كان‌للحاجة‌المفرد‌أكثر‌من‌الذي‌مع‌الخرز‌والتقويم‌في‌الع

 ـــــــــــــ

 (.‌3/301)ومواهب‌الجليل‌،‌(2/331)والكافي‌،‌(3/330)البيان‌والتحصيل‌‌(1)

 (.‌2/31)ومغني‌المحتاج‌،‌(10/233)وتكملة‌المجموع‌،‌(3/3١3)ة‌الطالبين‌روض‌(2)

 (.‌21/351)و موع‌الفتاوى‌،‌(3/12)المغني‌‌(3)

 (.‌1/331)المحلى‌‌(3)

 (.‌11/1١)وشرح‌النووي‌على‌مسلم‌‌،(3/53)مصنف‌ابن‌أبي‌شيبة‌‌(5)

،‌ممــــن‌بــــايع‌تحــــت‌الشــــجرة،‌نصــــاري‌الأوســــيهــــو‌الصــــحابي‌الجليــــل‌فضــــالة‌بــــن‌عبيــــد‌بــــن‌نافــــذ‌بــــن‌قــــيس‌بــــن‌صــــهيب‌الأ‌(3)
،‌‌3/203الإصـــــــــابة]‌:انظــــــــر،‌ه51:ولي‌قضـــــــــاء‌الشــــــــام‌ت،‌شــــــــهد‌أحــــــــدا‌ومـــــــــا‌بعــــــــدها‌وشــــــــهد‌فـــــــــتح‌الشــــــــام‌ومصــــــــر

 [.3/1232الاستيعاب

 (.‌3١١)ص‌(‌3351)باب‌في‌حلية‌السيف‌تباع‌بالدراهم‌:‌رواه‌أبو‌داود‌في‌كتاب‌البيوع‌(1)

 (.‌313)ص‌(‌3013)فيها‌ذهب‌وخرز‌برقم‌‌لقلادةيع‌اباب‌ب،‌رواه‌مسلم‌في‌كتاب‌البيوع‌(١)

 .‌رواه‌مسلم‌تقدم‌(1)

 (.‌21/351) موع‌الفتاوى‌‌(10)

 (.‌5/222)‌ونيل‌الأوطار‌،‌(11/20)مسلم‌‌لىشرح‌النووي‌ع:‌وانظر،‌(21) موع‌الفتاوى‌‌(11)
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وهذا‌صريح‌في‌اشتراط‌فصل‌أحدهما‌عن‌الآخر‌"‌لا‌تباع‌حتى‌تفصل:‌"أن‌الني‌قال: وأجيب
‌منزلة‌ ‌ينزل ‌الاحتمال ‌وترك‌الاستفصال‌في‌مقام ‌غير‌ذلك، ‌أو ‌خرصا ‌بيع ‌عن‌كونه بغض‌النظر

‌.(1)العموم‌من‌المقال
‌.(2)أن‌الحديث‌مضطرب‌الإسناد: ونوقش أيضاً 

ـــــبو  أنَّ‌الاضـــــطراب‌والاخـــــتلاف‌فيـــــه‌لا‌يوجـــــب‌رد‌الخـــــبر‌وضـــــعفه؛‌لأن‌المقصـــــود‌مـــــن‌: أجي
‌.(3)الاستدلال‌فيه‌لا‌اختلاف‌فيه

 :من الآثار (2
ألا‌تبيعـــوا‌:‌)ونحـــن‌بـــأرض‌فـــارس‌أتانـــا‌كتـــابُ‌عمـــر‌بـــن‌الخطـــاب‌:‌قـــال‌عـــن‌أنـــس‌ . أ

‌.( )(السيوف‌فيها‌حلقة‌فضة‌بالدرهم
لا‌يبيع‌سيفاً‌ولا‌سرجاً‌فيـه‌فضـة‌حـتى‌ينزعـه‌ثم‌يبيعـه‌‌‌كان‌ابن‌عمر‌:‌قال‌( )عن‌نافع . ب
‌.(6)(وزنا‌بوزن

ظـاهرا‌الدلالـة‌في‌تحـريم‌اخـتلاط‌الـذهب‌‌عـن‌الصـحابة‌أنَّ‌هـذين‌الأثـرين‌: وجه الاستدلال
‌على‌أن‌الُحكم‌كان‌معروفاً‌ومشتهراً‌بينهم‌ ‌.بغيره‌حال‌البيع‌وهو‌دال 

‌.بأنه‌ورد‌عن‌الصحابة‌ما‌يخالفهم‌وليس‌قول‌بعضهم‌حجة‌على‌قول‌الآخر: يناقش
‌سليمان: القول الثاني ‌أبي ‌بن ‌حماد ‌قول ‌وهو ‌مطلقاً، ‌(7)الجواز ‌ويذكر ‌الإمام‌، ‌عن رواية

 ـــــــــــــ

 (.‌3/332)وشرح‌معاني‌الآثار‌،‌(11/21)شرح‌النووي‌على‌مسلم‌‌(1)

 (.‌3/333)معاني‌الآثار‌‌رحوش،‌(3/1)ص‌الحبير‌تلخي:‌انظر‌(2)

 (.‌3/1)تلخيص‌الحبير‌‌(3)

 (.‌1/331)والمحلى‌،‌(١/10)مصنف‌عبد‌الرزاق‌‌(3)

أرســـــله‌،‌ديلمـــــي‌الأصـــــل،‌التـــــابعين‌مـــــن‌أئمـــــة،‌أصـــــابه‌صـــــغيرا‌في‌بعـــــض‌مغازيـــــه‌نـــــافع‌المـــــدني‌أبوعبـــــد‌الله‌مـــــولى‌ابـــــن‌عمـــــر‌(5)
،‌رواه‌فيمـــــــــــا‌لايعـــــــــــرف‌لـــــــــــه‌خطـــــــــــأ،‌كثـــــــــــير‌الروايـــــــــــة،‌ه111ت،‌مـــــــــــر‌بـــــــــــن‌عبـــــــــــد‌العزيـــــــــــز‌إلى‌مصـــــــــــر‌لـــــــــــيعلم‌أهلهـــــــــــاع

 [.2/150الوفيات،‌10/312التهذيب:]انظر

 .‌المرجع‌السابق،‌المحلى‌(3)

‌تابعي‌كوفي‌من‌شيوخ‌أبي‌حنيفة‌،سليمان‌الأشعري‌بن‌أبي‌حماد‌(1) ‌فقيه ‌وكان‌أفقه‌أخذ‌، ‌عن‌إبراهيم‌النخعي‌وغيره الفقه
 .[33للشيرازي‌طبقات‌الفقهاء‌،3/13تهذيب‌التهذيب:]انظر،‌ه120:عن‌غير‌إبراهيم‌ت‌الحديث‌في‌يضعَّف‌،أصحابه
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‌.(1)أحمد
 :أدلة القول الثاني

‌.(2)(لا‌بأس‌ببيع‌السيف‌المحلى‌بالدراهم)‌:قول‌ابن‌عباس‌ (1
 :يناقش
 .بأنه‌قول‌صحابي‌وقد‌خالفه‌غيره،‌وقبل‌ذلك‌هو‌مصادم‌للنص‌النبوي .‌أ

قدمــة‌وهــو‌مــا‌إذا‌كــان‌الحليــة‌يســيرة‌بالنســبة‌للــدراهم‌وأنــه‌يحمــل‌علــى‌الصــورة‌الأولى‌المت .‌ب
 .بدليل‌ظاهر‌اللفا‌حيث‌إن‌الحلية‌في‌السيف‌في‌الغالب‌تكون‌يسيرة‌

قــول‌حمــاد‌منكــر‌لمخالفتــه‌الحــديث‌:قــال‌الخطــابي،‌وقـول‌حمــاد‌هــذا‌منكــر‌كمــا‌نــص‌عليــه‌الأئمــة
وهذا‌غلط‌مخـالف‌:‌وقال‌النووي،‌(3)وأقاويل‌عامة‌العلماء‌وفساده‌غير‌مشكل‌لما‌فيه‌من‌صريح‌الربا

‌.( )لصريح‌الحديث‌
جواز‌ذلك‌بشرط‌أن‌يكون‌المفرد‌أكثر‌مـن‌الـذي‌معـه‌غـيره،‌أو‌يكـون‌مـع‌كـل‌: القول الثالث

‌.واحد‌منهما‌من‌غير‌جنسه،‌وأن‌لا‌يكون‌حيلة‌على‌الربا
‌.(7)،‌واختارها‌جمع‌من‌المحققين(6)،‌ورواية‌عن‌الإمام‌أحمد( )وهو‌قول‌الحنفية

 :ة القول الثالثأدل
 :من السنة: أولاً 
‌الصامت‌ (1 ‌بن ‌قال‌حديث‌عبادة :‌ ‌الله ‌رسول الذهب بالذهب والفضة )‌:قال

 ـــــــــــــ

،‌للإمــــــام‌أحمــــــد‌ســــــبةوانظــــــر‌فيهــــــا‌تحقيـــــق‌الن،‌(3/332)واختيــــــارات‌ابــــــن‌تيميـــــة‌الفقهيــــــة‌،‌(21/351) مـــــوع‌الفتــــــاوى‌‌(1)
 (.‌5/223)نيل‌الأوطار‌(‌11/21)شرح‌النووي‌على‌مسلم‌،‌(3/31)‌لسننمعالم‌ا

 (.‌3/333)وشرح‌معاني‌الآثار‌،‌(3/5١)رواه‌ابن‌أبي‌شيبة‌في‌المصنف‌‌(2)

 (.‌3/31)معالم‌السنن‌‌(3)

 (.‌11/22)شرح‌النووي‌على‌مسلم‌‌(3)

 (.‌3/212)والبحر‌الرائق‌،‌(5/215)وحاشية‌ابن‌عابدين‌،‌(3/131)‌شرح‌فتح‌القدير‌‌(5)

 (.‌3/130)والفروع‌،‌(3/13)المغني‌‌(3)

ــــــذه‌ابــــــن‌القــــــيم‌(1) ،‌(3/323)وإعــــــلام‌المــــــوقعين‌،‌(21/352) مــــــوع‌الفتــــــاوى‌،‌مــــــنهج‌شــــــيخ‌الإســــــلام‌ابــــــن‌تيميــــــة‌وتلمي
 (.‌3/33)واختيارات‌ابن‌تيمية‌الفقهية‌
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‌.(1)(بالفضة تبرها وعينها
‌أن‌الـــذهب‌إذا‌بيـــع‌بـــذهب‌مثلـــه‌فـــالمراعى‌في‌ذلـــك‌الـــوزن‌فقـــط‌دون‌النظـــر‌إلى: وجـــه الدلالـــة

الجــودة‌أو‌المعيــار‌أو‌الــوزن‌حــتى‌وإن‌اختلــف‌فيهــا،‌فــالمعتبر‌هــو‌الــوزن‌بينهمــا‌فــإن‌تســاويا‌صــح‌البيــع‌
‌.(2) ويكون‌ما‌معهما‌بما‌بقي‌من‌الثمن

المتقدم‌حيث‌لم‌يصح‌البيـع‌‌أن‌هذا‌الاستدلال‌معارض‌لحديث‌فضالة‌بن‌عبيد‌:  ونوقش
‌.فيه‌إلا‌بعد‌الفصل‌والتمييز‌

2) ‌ ‌عمر ‌ابن ‌عاً‌مرفو‌‌حديث من ابتاع عبداً وله مال فما له للذي باعه إلا أن ):
‌ .(3)(يشترطه المبتاع

مــد‌)أن‌الحــديث‌صــورته‌بيــع‌عبــد‌معــه‌مــال‌مقابــل‌مــال،‌فهــذه‌شــبيهة‌بمســألة‌: وجــه الدلالــة
‌.رهمين‌وهي‌محل‌النزاعمد‌عجوة‌ودرهم‌بد:‌مثل(‌عجوة

أن‌الحديث‌في‌صـورة‌مـا‌إذا‌كـان‌المـال‌تابعـاً‌غـير‌مقصـود‌مـن‌البيـع،‌وأمـا‌محـل‌الخـلاف‌: نوقش
‌.هو‌ما‌إذا‌كان‌مقصوداً‌لذاته

بأن‌هذا‌تفصيل‌لم‌يدل‌عليه‌الدليل،‌فقد‌يكون‌المشتري‌المشترط‌للمال‌قاصـداً‌المـال‌: وأجيب
‌.ى‌جواز‌المبادلةوظاهر‌الحديث‌يدل‌عل‌،أصلاً‌دون‌العبد

 :من الأثر: ثانياً 
‌.وتقدمت‌مناقشته‌‌‌،( )"اشتر‌السيف‌المحلى‌بالفضة"‌ما‌أثُر‌عن‌ابن‌عباس‌

 :من التعليل والمعنى: ثالثاً 
ولكــن‌اســتثنوا‌‌–القــول‌الأول‌‌–أن‌أصــحاب‌هــذا‌القــول‌اســتدلوا‌بأدلــة‌القــائلين‌بــالمنع‌ (1
‌:لو‌كان‌التابع‌غير‌مقصود‌بدليل‌منها‌ما

 ـــــــــــــ

بــــــــــاب‌،‌تــــــــــاب‌البيـــــــــوعوالنســـــــــائي‌في‌ك،‌(3١1)ص‌(‌3331)بـــــــــاب‌الصــــــــــرف‌بـــــــــرقم‌،‌البيــــــــــوع‌ابكتـــــــــ،‌‌رواه‌أبـــــــــو‌داود‌(1)
 (‌.‌5/115)إرواء‌الغليل‌:‌انظر،‌صحيح‌نادهوإس،‌(330)ص‌(‌353١)الشعير‌بالشعير‌برقم‌

 (.‌3/332)‌لفقهيةواختيارات‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية‌ا،‌(3/333)شرح‌معاني‌الآثار‌‌(2)

 (.‌١5)تخريجه‌ص‌تقدم‌‌(3)

 .(3/13)،‌(‌5335)أخرجه‌الطحاوي‌في‌معاني‌الآثار‌برقم‌‌(3)
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‌.(1)أنه‌إن‌كان‌غير‌مقصود‌فإن‌المشتري‌لا‌تتعلق‌رغبته‌فيه‌ولا‌يؤثر‌حينئذ‌في‌السعر‌ . أ
حيث‌لم‌يلتفت‌ولم‌يستفصل‌عـن‌رغبـة‌المشـتري‌ولا‌‌أن‌هذا‌التعليل‌مصادم‌لفعله‌: ونوقش

‌.(2)لقصده‌فبطلت‌العلة
البيـع‌تبعـاً‌إذا‌بيعـت‌مـع‌أصـلها،‌وكـذا‌بيـع‌القياس‌على‌دخول‌الثمرة‌قبل‌بدو‌صـلاحها‌في‌ . ب

‌.(3)العبد‌الذي‌له‌مال‌وقد‌تقدم
 .( )أن‌الحاجة‌داعية‌إليه‌وترك‌ذلك‌يفضي‌إلى‌المشقة‌ . ت

الذي‌يترجح‌والله‌أعلم‌هو‌القول‌الثالث‌القاضـي‌بجـواز‌البيـع‌شـريطة‌ألا‌يكـون‌حيلـة‌علـى‌ :الترجيح
بمـد‌=‌مـدي‌عجـوة‌:‌غيره‌فيكون‌مقابلا‌للزيادة‌مثـل‌الربا‌وأن‌يكون‌المفرد‌منهما‌أكثر‌من‌الذي‌معه

مــد‌)بمثلــه‌=‌عجــوة‌ودرهــم‌،‌أو‌يكــون‌مــع‌كــل‌واحــد‌منهمــا‌مــن‌غــير‌جنســه‌مثــل‌مــد‌عجــوة‌ودرهــم‌
 (‌.عجوة‌ودرهم

 :علاقة المسألة بالقاعدة
مفاد‌البحث‌من‌هذه‌المسألة‌هو‌ورود‌النهي‌عـن‌بيـع‌الربـوي‌بمثلـه‌ومـع‌أحـدهما‌جـنس‌آخـر‌لا‌

الفضــل‌‌وي‌وهــو‌محــرم‌كمــا‌ســلف‌حــتى‌وإن‌كــانفتحققــت‌المفاضــلة‌في‌بيــع‌الجــنس‌الربــ‌،ءيقابلــه‌شــي
‌فيه‌وهو‌التفاضل‌بين‌الربـويين‌،من‌غير‌جنس‌الربوي والنهـي‌‌،وعليه‌فالعقد‌منهي ‌عنه‌لوصف‌ملازم 
بــرد‌البيــع‌وفســخه‌كمــا‌قــال‌‌والــدليل‌علــى‌فســاد‌العقــد‌أيضــاً‌هــو‌أمــرُ‌النــي‌‌،يقتضــي‌فســاد‌العقــد

‌"‌.فردَّه‌حتى‌ميهز‌بينها‌"‌‌ :ويالرا
‌المضاف‌إلى‌ ‌رُده ‌إن ‌تصحيحه ‌فيمكن ‌العقد ‌الوصف‌عن ‌إنفكاك ‌أمكن ‌أيضاً ‌ههنا ولكن

‌أو‌زيادة‌الربوي‌المفرد‌زيادة‌يصح‌أن‌تكون‌مقابل‌الزيادة‌المضافة‌مع‌الجنس‌،الجنس‌الربوي‌وإلغاؤه

‌.‌‌كماتقدم‌وغيره‌الترجيح‌واختيار‌ابن‌تيمية‌وهذا‌مقتضى‌،الربا‌على‌حيلة‌لئلا‌تكون‌الربوي

 ـــــــــــــ

 (.‌3/313)المدونة‌‌(1)

‌(.‌1/330)المحلى‌‌(2)
 (.‌21/335) موع‌الفتاوى‌‌(3)

‌(.‌3/313)المدونة‌‌(3)
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 المطلب الثاني

 بيع الذهب بالذهب الملبوس بالمسبوك تفاضلًا
 

 :المعنى الإفرادي
مشـــتق‌مـــن‌لــَـبرس،‌والـــلام‌والبـــاء‌والســـين‌أصـــل‌واحـــد‌يـــدل‌علـــى‌مخالطـــة‌ومداخلـــة،‌: الملبـــوس

‌.(1)عواللبوس‌كل‌ما‌يلبس‌من‌ثياب‌أو‌در‌
‌.الشيء‌(2)من‌السبك،‌وهو‌أُصيل‌يدل‌على‌التناهي‌في‌إمهاء: المسبوك

أذابــه‌:‌وسَــبَك‌المعــدن،ذابــه‌وأفرغــه‌في‌قالــبأ‌:أي‌مــن‌ذلــك‌ســبكت‌الفضــة‌أســبكها‌ســبكا،و‌
كتلـة‌مــن‌الـذهب‌أو‌الفضـة‌مصــبوبة‌:‌والسـبيكة‌مـن‌الــذهب‌والفضـة‌،وخلصـه‌مـن‌الشـوائب‌والخبــث

‌.(3)وهعلى‌صورة‌معلومة‌كالقضبان‌ونح
حكــم‌بيــع‌المصــنوعات‌المباحــة‌مــن‌الحلــي‌وغيرهــا‌بــأكثر‌مــن‌وزنهــا‌ذهبــا‌أو‌: المــراد بالمســألة

 .هل‌وجود‌الصنعة‌في‌الذهب‌أو‌الفضة‌تبيح‌التفاضل‌عند‌المبادلة‌بجنسها:‌فضة،‌بمعنى
اتفــق‌الفقهــاء‌علــى‌اشــتراط‌التماثــل‌فيمــا‌إذا‌بيــع‌الجــنس‌الربــوي‌بمثلــه‌قبــل‌أن‌ :تحريــر المســألة

 .ولا‌خلاف‌بينهم‌فيما‌إذا‌بيع‌بمصو ‌مثله‌أنه‌يشترط‌له‌التماثل‌أيضاً‌.‌صا ‌ويصنع‌فيهي
‌.( )واتفقوا‌على‌عدم‌جواز‌بيع‌الصياغة‌المحرمة

بيع‌حلـي‌الـذهب‌بسـبيكة‌مـن‌الـذهب‌:‌واختلفوا‌فيما‌إذا‌بيع‌المصو ‌بجنسه‌الغير‌مصو ،‌مثل
‌:هل‌يشترط‌له‌التماثل‌أم‌لا‌على‌قولين

لا‌يجــوز‌التفاضــل‌في‌مبادلــة‌الحلــي‌مــن‌الــذهب‌أو‌الفضــة‌عنــد‌بيعــه‌مــع‌جنســه‌: لالقــول الأو 

 ـــــــــــــ

 (.‌13١ص)والمعجم‌الوسيط‌،‌(5/230)اللغة‌‌في‌قاييسالم‌(1)

 .‌الإسالة:‌الإمهاء‌(2)

 (.‌315ص)والمعجم‌الوسيط‌،‌(3/121)اللغة‌في‌قاييس‌الم‌(3)

 (.‌2/130)وإعلام‌الموقعين‌،‌(2/51)والمعونة‌،‌(3/53)غني‌والم،‌(١5ص)مراتب‌الإجماع‌‌(3)
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‌.( )،‌والحنابلة(3)،‌والشافعية(2)،‌والمالكية(1)وهذا‌قول‌الجمهور‌من‌الحنفية
 :أدلة القول الأول

 :من السنة: أولاً 
الذهب بالذهب تبرهـا وعينهـا والفضـة بالفضـة ":‌مرفوعـا‌حديث‌عبادة‌بن‌الصامت‌ (1
‌.( )"وعينها تبرها

‌.وتطبع‌دراهم‌ودنانير،‌واحدها‌تبرة‌والفضة‌قبل‌أن‌تضرب‌الذهب‌قطع‌:التبر‌(تبرها)‌:قوله
‌.(6)المضروب‌من‌الدراهم‌والدنانير:‌والعين

أن‌الحــديث‌أوجــب‌التماثــل‌في‌حــال‌مبادلــة‌الربــوي‌بجنســه‌مــن‌الــذهب‌والفضــة‌: وجــه الدلالــة
لا‌يبـاع‌المصـو ‌مـن‌الـذهب‌والفضـة‌:‌بـاب:‌ال‌البيهقـيقـ‌،سواء‌كانا‌مضروبين‌أو‌تـبرين‌أو‌مصـوغين

‌.(7)بجنسه‌بأكثر‌من‌وزنه‌استدلالاً‌بما‌مضى‌من‌الأحاديث‌الثابتة‌في‌الربا
‌.(8)"لا تباع حتى تفصل":‌في‌بيع‌القلادة‌والخرزة‌مرفوعا‌‌ًحديث‌فضالة‌بن‌عبيد‌ (2

بيعها‌بأكثر‌من‌مرنها‌حتى‌تفصـل،‌‌اغة‌المباحة،‌وقد‌منع‌أن‌القلادة‌من‌الصي: وجه الدلالة
 .(9)فدل‌على‌اشتراط‌التماثل‌وعدم‌اعتبار‌الصياغة‌المباحة‌في‌التفاضل

 :من الأثر: ثانياً 
بإناء‌كسراواني‌قد‌أحكمت‌صياغته،‌فبعثني‌‌أُتي‌عمر‌بن‌الخطاب‌:‌قال‌ما‌رواه‌أنس‌

 ـــــــــــــ

 (.‌3/251)وشرح‌فتح‌القدير‌،‌(13/11)والمبسوط‌،‌(5/213)حاشية‌ابن‌عابدين‌‌:انظر‌(1)

 (.‌5/33)وحاشية‌الخرشي‌،‌(3/33)حاشية‌الدسوقي‌‌:انظر‌(2)

 (.‌3/3١0)وروضة‌الطالبين‌،‌(2/22)مغني‌المحتاج‌‌:انظر‌(3)

 (.‌١/3)كشاف‌القناع‌،‌‌(3/30)المغني‌‌:انظر‌(3)

 (.‌‌11)تخريجه‌صـ‌تقدم‌‌(5)

 (.‌3/3١)معالم‌السنن‌‌(3)

 (.‌5/311)السنن‌الكبرى‌‌(1)

 (.‌١1)تقدم‌تخريجه‌في‌ص‌(١)

 ‌(.‌311–‌10/301)تكملة‌المجموع‌‌(1)
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‌.(1)أما‌الزيادة‌فلا:‌فقال‌لعمر‌‌به‌لأبيعه‌فأعطيت‌وزنه‌وزيادة،‌فذكرت‌ذلك
أن‌قيمة‌الصنعة‌لم‌تعتـبر‌عنـدما‌بيعـت‌بجنسـها‌مفاضـلة،‌وهـو‌فعـل‌صـحابيٍّ‌بـأمر‌: وجه الدلالة

‌.صحابيٍّ‌آخر‌ولا‌يعلم‌لهما‌مخالف‌من‌الصحابة
وعلـى‌فـرض‌ثبوتـه‌فهـو‌،‌‌ ثر‌المعتـبرةلم‌يدوَّن‌في‌شيء‌من‌كتب‌الحديث‌والأ‌بأن‌الخبر: يناقش

‌.قول‌صحابي‌مخالف‌للمرفوع‌
‌.جواز‌مبادلة‌الذهب‌المصو ‌بجنسه‌تفاضلاً‌: القول الثاني

،‌( )،‌ونســب‌إلى‌الإمــام‌مالــك(3)وجمــع‌مــن‌التــابعين‌،‌(2)وهــو‌قــول‌معاويــة‌بــن‌أبي‌ســفيان‌
‌. ( )كشيخ‌الإسلام‌بن‌تيمية‌وهو‌اختيار‌جمع‌من‌المحققين‌‌

 :لقول الثانيأدلة ا
‌.جنس‌الأمران‌السلع‌لا‌من‌جنس‌بعد‌صياغتها‌يعُدُّ‌من‌والفضة‌من‌الذهب‌أن‌المحلى (1

إن‌الحليــة‌المباحــة‌صــارت‌بالصــيغة‌المباحــة‌مــن‌جــنس‌الثيــاب‌والســلع‌لا‌مــن‌:‌)قــال‌ابــن‌القــيم
‌.(6)(عفلا‌يجري‌الربا‌بينها‌وبين‌الأمران‌كما‌لا‌يجري‌بين‌الأمران‌وسائر‌السل...‌جنس‌الأمران‌
‌فيهـا‌بـدليل‌: ونوقش بعدم‌التسـليم‌بخروجهـا‌عـن‌الثمنيـة‌لكونهـا‌صـنعة،‌بـل‌وصـف‌الثمنيـة‌بـاق 

‌من‌الذهب‌والفضة‌وسيلة‌لاكتناز‌المال‌بدل‌النقود ‌.(7)اتخاذ‌كثير‌من‌الناس‌الحليَّ

 ـــــــــــــ

 [.‌10013]كنز‌العمال‌برقم‌،‌‌دار‌الكتب‌العلمية.ط(‌1/1١3)الآثار‌لأبي‌يوسف‌‌(1)

،‌مؤســـــس‌الدولـــــة‌الأمويـــــة،‌بـــــن‌أميـــــة‌القرشـــــي‌الأمـــــوي‌الصـــــحابي‌الجليـــــل‌معاويـــــة‌بـــــن‌أبي‌ســـــفيان‌صـــــخر‌بـــــن‌حـــــرب‌هـــــو‌(2)
ــــو‌بكــــر‌ثم‌عمــــر،‌أســــلم‌عــــام‌الفــــتح،‌وأحــــد‌دهــــاة‌العــــرب‌الكبــــار‌كــــان‌فصــــيحًا‌حليمًــــا‌وقــــوراً وأقــــره‌عثمــــان‌علــــى‌،‌ولاه‌أب

ـــــديار‌الشـــــامية ـــــه‌ت‌غـــــزا.ال ـــــرت‌فتوحات -2/201منهـــــاج‌الســـــنة:]انظـــــر،‌ـهـــــ30:جـــــزر‌البحـــــر‌المتوســـــط‌والقســـــطنطينية‌وكث
 [.3/333الإصابة‌،‌223

‌النخعي‌انظر‌(3) ‌منهم‌الحسن‌البصري‌وابراهيم :‌ ‌برقم ‌[15١1]صحيح‌مسلم‌في‌كتاب‌المساقاة ومصنف‌ابن‌أبي‌شيبة‌،
 (.‌10/١3)المجموع‌‌تكملة،‌(3/30)المغني‌،‌(2/13١)بداية‌المجتهد‌،‌(3/13)‌التمهيد،‌(1/100)

 (.‌11/203)والاستذكار‌،‌(2/13١)بداية‌المجتهد‌‌(3)

 (.2/130)إعلام‌الموقعين،‌(21/330) موع‌الفتاوى‌،‌(121)ص‌‌ختيارتالا‌:انظر‌(5)

 (.‌2/31)إعلام‌الموقعين‌‌(3)

 (.‌15١)‌الجامع‌في‌أصول‌الربا‌‌(1)



 بيع جنس فيه الربا بعضه  وبعض ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما: المبحث الخامس/الفصل الأول 

 

 99 
 

وكــذلك‌فــإن‌التغــير‌الطــار ‌علــى‌أســعار‌الــذهب‌والفضــة‌يشــمل‌المســبوك‌والنقــد‌والحلــي‌فهــذا‌
‌.اشتراكهما‌في‌صفة‌الثمنية‌وعدم‌خروج‌الحلي‌بالصنعة‌إلى‌وصف‌السلع‌دليل‌على
ولا‌وســيلة‌لهــم‌إليهــا‌إلا‌بالزيــادة‌‌،أن‌حاجــة‌النــاس‌لشــراء‌الحلــي‌مــن‌الــذهب‌والفضــة‌قائمــة (2

على‌قيمة‌وزنها‌في‌مقابلة‌الصنعة،‌ولا‌نجد‌من‌الصاغة‌من‌يبيعه‌بجنسه‌المسبوك‌وزنا،‌فكانت‌الحاجة‌
وأمـا‌إن‌كانـت‌الصـياغة‌مباحـة‌كخـاض‌الفضـة‌وحليـة‌النسـاء‌ومـا‌أبـيح‌:‌قال‌ابن‌القيم‌،سبيلًا‌للإباحة

وقـال‌‌،من‌حلية‌السلاح‌وغيرها،‌فالعاقل‌لا‌يبيع‌هذه‌بوزنها‌من‌جنسـها،‌فإنـه‌سـفه ‌وإضـاعة ‌للصـنعة
‌والشــارع‌أحكــم‌مــن‌أن‌يلــزم‌الأمــة‌بــذلك،‌فالشــريعة‌لا‌تــأتي‌بــه‌ولا‌تــأتي‌بــالمنع‌مــن‌بيــع‌ذلــك:‌أيضــاً‌

‌.(1)وشرائه‌لحاجة‌الناس‌إليه
‌يعُمل‌: ويناقش هذا ‌بل ‌الصنعة، ‌مقابل ‌في ‌بالزيادة ‌إلا ‌لهم ‌وسيلة ‌لا ‌بأنه ‌التسليم بعدم

‌النبوية فيمكن‌أن‌يشتري‌بالذهب‌‌،(2)(بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا)‌:بالقاعدة
ثم‌يشتري‌بالفضة‌حُلعياً‌من‌الذهب،‌أونقول‌اشتر‌الحلي‌بذهب‌مثلها‌وزنا‌‌،بوك‌أو‌النقدي‌فضةً‌المس
‌يقال‌،بوزن ‌لا‌يمكن‌:وإلا‌فقد ‌الجيد‌إنه ‌يباع‌التمر ‌فلا‌يستويان‌في‌‌بنفس‌أن ‌الرديء ‌التمر سعر

‌ ‌قال ‌كما ‌عين‌الربا ‌وهذا ‌المفاضلة ‌من ‌بد ‌فلا ‌فنقول‌،‌المبادلة ‌الحاجة ‌وأما :‌ ‌الحاجة‌إن هذه
والقول‌بأن‌الشرع‌أحكمُ‌‌،مصادمة‌للنص‌الشرعي‌فلا‌يلتفت‌إليها‌والعمل‌بالدليل‌هو‌الرَّفعُ‌للحرج

‌صاحب‌كل‌مذهب‌يمكن‌أن‌يقوله‌ليجعل‌الحكمة‌:‌من‌أن‌يَمنع‌مثل‌هذا قول‌غير‌مقنع،‌إذ‌أنَّ
‌.(3)وإنما‌يسو ‌هذا‌إذا‌كان‌في‌مناقشة‌ومواجهة‌أرباب‌الحيل‌،والصواب‌في‌مذهبه

أنَّ‌القاعدة‌الشرعية‌فيما‌حُرعم‌سداً‌للذريعة‌أنه‌يجوز‌عنـد‌الحاجـة‌الـترخص‌فيهـا‌كمـا‌في‌بيـع‌ (3
المزابنة‌حيث‌استثني‌منها‌جواز‌العرايا‌وذلك‌للحاجة‌الداعية‌إليها‌،‌فكذلك‌هنا‌إنما‌جاز‌بيـع‌الحلـي‌

‌( ).المصو ‌من‌الذهب‌بذهب‌نقدي‌أو‌مسبوك‌تفاضلاً‌للحاجة

 ـــــــــــــ

 (.‌2/130)إعلام‌الموقعين‌‌(1)

ــــــــــرقمهــــــــــذا‌‌(2) ــــــــــاب‌البيــــــــــوع‌ب ــــــــــرقم‌(‌351)صـــــــــــ‌(2202)حــــــــــديث‌رواه‌البخــــــــــاري‌في‌كت ‌‌(30١2)ومســــــــــلم‌في‌المســــــــــاقاة‌ب
 .مرفوعا‌‌من‌حديث‌أبي‌سعيد‌الخدري‌(‌315)صـ

 (.‌151ص)الجامع‌في‌أصول‌االربا‌‌(3)

 (‌.2/131)إعلام‌الموقعين‌،‌(32/22١(‌)23/213) موع‌الفتاوى‌‌:انظر‌في‌تقرير‌القاعدة‌(3)



 بيع جنس فيه الربا بعضه  وبعض ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما: المبحث الخامس/الفصل الأول 

 

 111 
 

 
 :ونوقش

‌.م‌التسليم‌بأن‌ربا‌الفضل‌حرم‌سداً‌للذريعةعد‌-1
والــراجح‌‌،مســألة‌أصــولية‌شــهيرة‌–العرايــا‌‌–علــى‌فــرض‌التســليم‌فــإن‌القيــاس‌علــى‌المســتثنى‌منــه‌‌-2

‌.(1)عدم‌صحتها‌‌:فيها
قياس‌عدم‌جريان‌الربا‌في‌المصو ‌على‌عدم‌وجـوب‌الزكـاة‌فيـه‌بجـامع‌أن‌كـلاً‌منهمـا‌أصـبح‌ (3

وهـي‌بمنزلـة‌نصـوص‌وجـوب‌:‌قـال‌ابـن‌القـيم،سلع‌لا‌من‌جـنس‌الأمرـانبالصناعة‌من‌جنس‌الثياب‌وال
‌.(2)لم‌تدخل‌في‌ذلك‌الحلية:‌الزكاة‌في‌الذهب‌والفضة،‌والجمهور‌يقولون

 :ونوقش
بعـــدم‌التســـليم‌بعـــدم‌وجـــوب‌الزكـــاة‌في‌الحلـــي‌بـــل‌هـــو‌واجـــب،‌ثم‌هـــذا‌مـــن‌الاحتجـــاج‌بمـــوطن‌ -1

‌.(3)الخلاف‌على‌محل‌النزاع‌وهو‌غير‌صحيح‌في‌الاستدلال
‌.ولو‌سلم‌هذا‌فإنه‌يعد‌قياساً‌في‌مقابلة‌النص‌فلا‌اعتبار‌له -2

 .على‌جواز‌ذلك‌‌الإجماع‌السكوتي‌من‌الصحابة‌ (5

يوضــحه‌أنــه‌لا‌يعُــرف‌عــن‌أحــد‌مــن‌الصــحابة‌أنــه‌نهــى‌أن‌يبــاع‌الحلــي‌إلا‌بغــير‌:‌قــال‌ابــن‌القــيم
‌.( ) جنسه‌أو‌بوزنه،‌والمنقول‌عنهم‌إنما‌هو‌في‌الصرف

‌–كمـا‌تقـدم‌في‌أدلـة‌المـانعين‌‌‌–عن‌الصحابة‌ما‌يخـالف‌هـذا‌الإجمـاع‌المحكـيبأنه‌ورد‌: ونوقش
،‌وعليه‌فهذا‌الإجماع‌غير‌صحيح،‌ثم‌العبرة‌بما‌ورد‌بالدليل‌المرفوع‌من‌قول‌المعصوم‌

( ).‌
الـــذي‌يـــترجح‌والله‌أعلـــم‌هـــو‌القـــول‌الأول‌القاضـــي‌بـــالمنع‌مـــن‌بيـــع‌الـــذهب‌المســـبوك‌: التـــرجيح
لصــنعة‌في‌الحلــي‌لا‌تخرجــه‌عــن‌كونــه‌ذهبــاً‌مراعــاً‌فيــه‌التماثــل‌عنــد‌بيعــه‌بجنســه‌نه‌اأو‌‌،بــالحلي‌تفاضــلا

 ـــــــــــــ

 (.3/333)التمهيد‌،‌(3/1311)‌العدة:‌انظر‌(1)

 (.‌2/131)إعلام‌الموقعين‌‌(2)

 (.‌3/305)اختيارات‌شيخ‌الإسلام‌الفقهية‌‌(3)

 (.‌2/132)إعلام‌الموقعين‌‌(3)

 (.‌3/301)‌اختيارات‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية‌الفقهية:‌انظر‌(5)
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وذلك‌لعدم‌اعتبـار‌الشـارع‌للجـودة‌أو‌غيرهـا‌في‌الجـنس‌الربـوي‌عنـد‌المبادلـة‌بمثلهـا‌كمـا‌في‌بيـع‌الَجمـع‌
‌(لا‌حـتى‌تفصـل)قال‌عن‌القلادة‌فيهـا‌الخـرز‌‌ولأن‌الني‌‌،ولأنه‌ذلك‌يفتح‌الباب‌الحيلة‌،بالجنيب

‌.وهذا‌صريح‌في‌عدم‌اعتبار‌الصنعة‌عند‌مبادلتها‌بجنسها‌
 :علاقة المسألة بالقاعدة

‌،مفـاد‌البحـث‌في‌هــذه‌المسـألة‌هــو‌النهـي‌عــن‌بيـع‌الحلـي‌مــن‌الـذهب‌أوالفضــة‌بجنسـها‌مفاضــلة
‌للفسـاد‌عنـد‌الجمهـور‌‌،وذلك‌للتفاضل‌بين‌الربويين فـالنهي‌متوجـه‌لوصـف‌مـلازم‌للعقـد‌فهـو‌مقـتض 

والله‌الموفــق‌(1) الســابق‌ويقــال‌في‌تصــحيح‌العقــد‌مــا‌قيــل‌في‌خاتمــة‌المطلــب‌،يــة‌كمــا‌تقــدمخلافـاً‌للحنف
  .والمسدعد‌
 
 

 

 ـــــــــــــ

‌.‌من‌هذا‌البحث‌(‌13)انظر‌ص‌‌(1)
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 المبحث السادس

 بيع الحب في سنبله

 
 :المعنى الإفرادي
وقـــــال‌في‌‌،(1)هـــــي‌الحنطـــــة‌والشـــــعير‌ونحوهمـــــا‌–بـــــالفتح‌‌–الحبَـــــة‌:‌قـــــال‌ابـــــن‌الأثـــــير: الحـــــب

‌كالقمح‌والشعيرما‌يكون‌في‌السنب:‌الحب:‌القاموس ‌.(2)ل‌والأكمامر
‌.(3)جزء‌النبات‌الذي‌يتكون‌فيه‌الحب: السنبل

مـأخوذة‌مـن‌الحقـل‌وهـو‌موضـع‌الـزرع،‌وقـد‌(‌المحاقلـة)يطلق‌على‌هذه‌المسألة‌بــ‌ :المعنى الإجمالي
 :‌،‌وقد‌جاءت‌عدة‌تفسيرات‌للمحاقلة،‌فمن‌ذلكد‌النهي‌عنها‌في‌الحديث‌كما‌سيأتيور‌
‌( ).‌بالحب‌كيلًا،‌تفسير‌رويَ‌جابر‌بيع‌الزرع‌القائم‌ -1
‌( ).أيضا‌‌ًأن‌يباع‌الحقل‌بكيل‌من‌الطعام‌معلوم،‌مروي‌عن‌جابر‌ -2
‌.(6) روي‌عن‌ابن‌عمر‌‌،بيع‌الزرع‌بالحنطة -3

‌.‌(7)وهذه‌التفاسير‌تتفق‌على‌أن‌المحاقلة‌من‌البيع،‌وتختلف‌في‌بيان‌الثمن
‌:ومن‌التفاسير‌أيضاً‌للمحاقلة

‌‌.(8)،‌ورد‌في‌حديث‌أبي‌سعيد‌كراء‌الأرض‌بالحنطة -3
‌‌.(9)أخذ‌شيء‌معلوم‌على‌الأرض،‌تفسير‌ابن‌عباس‌ -5
 ـــــــــــــ

 (.‌1١1ص)‌يةالنها‌(1)

 (.‌151ص)س‌المحيط‌القامو‌‌(2)

 (.‌353ص)القاموس‌المحيط‌‌(3)

 (‌.311)ص‌(‌3110)صحيح‌مسلم‌في‌كتاب‌البيوع‌برقم‌‌(3)

 (‌.311)ص‌(‌3111)صحيح‌مسلم‌في‌كتاب‌البيوع‌برقم‌‌(5)

 (‌.331)ص‌(‌3١13)صحيح‌مسلم‌في‌كتاب‌البيوع‌برقم‌‌(3)

 (‌.253)وأثره‌في‌العقود‌صـ‌‌الغرر‌(1)

 (‌.313)ص‌(‌3133)ب‌البيوع‌برقم‌صحيح‌مسلم‌في‌كتا‌(١)

 (‌.313)ص‌(‌3152)صحيح‌مسلم‌في‌كتاب‌البيوع‌برقم‌‌(1)
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‌‌.(1)كراء‌الأرض،‌روي‌عن‌جابر‌:‌الحقول -3
‌،تفســيرها‌بمعــنى‌البيــع)‌‌:وبــالنظر‌إلى‌هــذه‌التفاســير‌الــواردة‌في‌المحاقلــة‌نجــد‌أنهــا‌علــى‌قســمين

مع‌للمعنيــين‌عــن‌ســعيد‌بــن‌المســيب‌وهــو‌وقــد‌ورد‌تفســير‌جــا‌،(وتفســيرها‌بمعــنى‌الكــراء‌أو‌الإجــارة‌
‌:قــال‌الشـــافعي‌عــن‌تفاســير‌المحاقلـــة‌،(2)(والمحاقلــة‌أن‌يبــاع‌الـــزرع‌بــالقمح،‌واســتكراء‌الأرض:‌)قولــه

‌.(3)منصوصاً،‌ويحتمل‌أن‌يكون‌على‌رواية‌من‌هو‌دونه‌يحتمل‌أن‌يكون‌عن‌الني‌
 

 :تعريف المحاقلة في الاصطلاح
‌.( )نطة‌في‌سنبلها‌بحنطة‌مثل‌كيلها‌خرصاً‌بيع‌الح:‌عرفها‌الحنفية‌بقولهم -1
في‌معنى‌المزابنة‌وذلـك‌شـراء‌الـزرع‌الـذي‌استحصـد‌بمكيـل‌:‌أحدهما‌،وأما‌المالكية‌فلهم‌معنيان -2

كـــراء‌الأرض‌ممـــا‌يخـــرج‌منهـــا‌ممـــا‌يكـــون‌فيـــه‌للآدميـــين‌صـــنع‌مـــن‌:‌حـــب‌مـــن‌جنســـه،‌والثـــاني
‌( ).لمشهور‌من‌مذهب‌مالك‌المأكول‌والمشروط‌طعاما‌أوإداماً،هذا‌معنى‌المحاقلة‌في‌ا

‌.(6)بيع‌الطعام‌في‌مُح قَلره‌يعني‌في‌سنبله‌بالطعام‌المصفى:‌عرفها‌الشافعية‌بأنها -3
‌.(7)في‌سنبله‌من‌جنسه(‌المشتدع‌)بيع‌الحب‌:‌وعرفها‌الحنابلة‌بأنها -3

‌بعــد‌النظــر‌في‌هــذه‌التفســيرات‌لمعــنى‌المحاقلــة‌نجــد‌أنهــا‌لا‌تختلــف‌إلا‌في‌التعبــير‌فإمــا‌إن‌فُســرت
‌:بمعنى‌البيع‌فللمسألة‌صورتان

‌.في‌سنبله‌بجنسه‌(‌الحنطة)بيع‌الحب‌: الصورة الأولى
‌.(1)هذه‌الصورة‌محل‌اتفاق‌بين‌الفقهاء‌في‌كونها‌محرمة‌: حكم الصورة

 ـــــــــــــ

 (‌.313)ص‌(‌3132)صحيح‌مسلم‌في‌كتاب‌البيوع‌برقم‌‌(1)

 (‌.331)ص‌(‌3١1١)صحيح‌مسلم‌في‌كتاب‌البيوع‌برقم‌‌(2)

 (‌.‌3/33)الأم‌‌(3)

 (‌.3/31)وتبيين‌الحقائق‌،‌(3/31)الهداية‌‌(3)

 (.‌2/353)‌الكافي‌(5)

 (.‌3/153)ونهاية‌المحتاج‌،‌(1/223)والمجموع‌،‌(5/211)الحاوي‌‌:انظر‌(3)

 (.‌١/22)وكشاف‌القناع‌،‌(12/30)الشرح‌الكبير‌مع‌الإنصاف‌‌:انظر‌(1)
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‌(2)(.لمحاقلةنهى‌عن‌المزابنة‌وا)‌‌أن‌الني‌‌حديث‌جابر‌بن‌عبد‌الله‌: مستند الإجماع
‌الربـوي‌: ومن التعليل ،‌فأحـد‌العوضـين‌(‌جزافـا)بجنسـه‌وهـو‌السـنبل‌(‌مكـيلاً‌)لأنه‌بيعُ‌الحـبع

‌بأوراقه‌وترـبنه‌كما‌لو‌كان‌على‌الأرض أن‌الجهل‌بالتماثل‌كالعلم‌:‌والقاعدة‌عند‌أهل‌العلم‌،مستور 
أنع‌‌:أضاف‌الشافعية‌أيضاً‌في‌التعليلو‌‌،بالتفاضل،‌وعليه‌تحقَّقَ‌وجودُ‌ربا‌الفضل‌في‌البيع‌فنُهريَ‌عنه

 (3).المقصود‌من‌المبيع‌فيها‌مستور‌بما‌ليس‌من‌صلاحه‌فانتفت‌الرؤية‌أيضاً‌
‌:بيع‌الحب‌بغير‌جنسه،‌وله‌صورتان‌أيضاً‌: الصورة الثانية

‌(.أي‌بما‌لا‌يتفق‌معه‌في‌علة‌الربا)بيعه‌بدراهم‌أو‌دنانير‌ -‌أ
‌.( )،‌يدل‌على‌جواز‌البيع‌إذا‌اشتد(بيع‌الحب‌حتى‌يشتد:‌)عن‌فمفهوم‌نهيه‌

‌( ):ففيه‌وجهان‌،أن‌يبيعه‌بحب -‌ب
‌.(إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم):‌يجوز‌لقوله‌:‌أحدهما
‌.لا‌يجوز‌لعموم‌النهي‌عن‌بيع‌المحاقلة‌:‌الثاني

 :علاقة المسألة بالقاعدة
وذلــك‌لنهــي‌‌،جنســهمفــاد‌البحــث‌مــن‌هــذه‌المســألة‌هــو‌النهــي‌عــن‌بيــع‌الحــب‌في‌ســنبله‌مــن‌

والجهـــل‌بالمماثلـــة‌‌‌،عـــن‌المحاقلـــة‌ولكونـــه‌بيـــعَ‌صـــنف‌ربـــوي‌بجنســـه‌مـــن‌غـــير‌تقـــدير‌لأحـــدهما‌النـــي
لوصف‌ملازم‌للعقد‌لا‌يمكن‌الإنفكاك‌عنـه‌فاقتضـى‌الفسـاد‌كمـا‌‌هوالنهي‌متوج‌،كالعلم‌بالمفاضلة

‌.هو‌مذهب‌الجمهور‌
 

‌ــــــــــــ
 .‌(5/2١0)‌لأوطارونيل‌ا‌،(10/330)‌للنوويوشرح‌مسلم‌،‌(121ص)الإجماع‌‌:انظر‌(1) =

 .‌(53)في‌صـ‌تقدم‌تخريجه‌(2)

 .أي‌فنهيَ‌عنه‌للجهالة،‌(2/10)مغني‌المحتاج‌،‌(3/550)روضة‌الطالبين‌،‌(2/102)أسنى‌المطالب‌:ظران‌(3)

 (.‌3/151)‌نيالمغ‌(3)

 (‌.12/111)الإنصاف‌مع‌الشرح‌الكبير‌‌(5)
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 المبحث السابع

 الربا في دار الحرب

 
 (:الحرب دار)المراد بـ 

‌ظاهرة ‌فيها ‌الكُفر ‌أحكام ‌تكونُ ‌بقُعَة  ‌ولا‌‌،هي‌كلُّ ‌وبين‌المسلمين‌عهد ‌بينهم ‌يوجد ولا
‌.(1)ميثاق

أن‌يكون‌المسلم‌في‌دار‌الحرب‌فيلجأ‌للتعامل‌مع‌الحربي‌هل‌يجوز‌له‌التَّــراَبـي‌ :صورة المسألة
 . في‌هذا‌التعامل

‌دار‌الإســلام‌بـين‌المســلمين‌وأهـل‌العهــد‌أجمـع‌المســلمون‌علـى‌حرمــة‌الربـا‌في :تحريـر المســألة
 . (2) ما‌يحرم‌بين‌المسلمين‌من‌المعاملات‌الفاسدة

واتفقـوا‌علـى‌أنـه‌يحـرم‌علـى‌المسـلمين‌الربـا‌في‌دار‌الحـرب‌كمـا‌يحـرم‌علـيهم‌في‌:‌قال‌ابـن‌هبـيرة 
التحـــريم،‌دار‌الإســـلام‌ولا‌فـــرق‌بينهمـــا‌في‌التحـــريم‌إلا‌أبـــا‌حنيفـــة‌فإنـــه‌قـــال‌بـــالفرق‌بـــين‌الـــدارين‌في‌

 .(3)يحل‌للمسلم‌ذلك‌مدة‌كونه‌في‌دار‌الحرب‌خاصة:‌وقال

‌.عدم‌جواز‌الربا‌بين‌المسلم‌والحربي،‌وبين‌المسلمين‌في‌دار‌الحرب: القول الأول
،‌وقــول‌(6)،‌والمشــهور‌مــن‌مــذهب‌الحنابلــة( )،‌والشــافعية( )وهــو‌مــذهب‌الجمهــور‌مــن‌المالكيــة

‌.(7)أبي‌يوسف‌من‌الحنفية
‌

 ـــــــــــــ

 (‌.1/33)كشاف‌القناع‌،‌(2/22)المدونة‌،‌(1/30)بدائع‌الصنائع‌‌:انظر‌(1)

 (‌.135)القواعد‌النورانية‌‌(2)

 (‌.1/321)فصاح‌الإ‌(3)

 (‌.11/211)البيان‌والتحصيل‌،‌(3/211)المدونة‌‌:انظر‌(3)

 (‌.5/131)الحاوي‌،‌(1/111)‌المجموع،‌(3/30)الأم‌:انظر‌(5)

 (.‌3/231)‌خالروض‌المربع‌مع‌حاشية‌المشاي،‌(١/51)كشاف‌القناع‌،‌‌(3/1١)المغني‌:‌انظر‌(3)

 (.‌3/111)شرح‌فتح‌القدير‌،‌(13/53)المبسوط‌‌:انظر‌(1)
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 :لأولأدلة القول ا
عمــوم‌الأدلــة‌الدالــة‌علــى‌حرمــة‌الربــا‌فهــي‌تشــمل‌دار‌الإســلام‌ودار‌الكفــر،‌ولم‌تفــرق‌بينهمــا،‌ -1

‌ۀژ:‌،‌وقولـه‌عــز‌شــأنه[215:‌البقــرة]‌ ژ‌ٹ‌ٹ‌ٹ‌ژ:‌ومـن‌ذلــك‌قولـه‌تعــالى

 .[21١:‌بقرةال]‌ چ‌ے‌ھ‌ھ‌ھ‌ھ‌‌ہ‌ہ‌ہ‌ہ

‌.(1)دلة‌تحريم‌الرباأوقد‌تقدم‌ذكر‌،‌"لعن‌الله‌أكل‌الربا‌وموكله":قول‌الني:‌السنة‌ومن
مــا‌كــان‌محرمــا‌في‌دار‌الإســلام‌فهــو‌محــرم ‌في‌دار‌الحــرب‌كســائر‌الفــواحش‌والمعاصــي،‌فــدار‌‌أنه‌ -2

‌.(2)ن‌تجرى‌على‌ما‌تقتضيه‌الشريعةالحرب‌لا‌تغير‌الأحكام،‌والعقود‌يجب‌أ
‌.(3)فلا‌يستباح‌مال‌الحربيع‌به‌كالنكاح‌،ولأنه‌عقد‌فاسد

ـــا‌أنه‌‌ -3 كمـــا‌هـــي‌ثابتـــة‌في‌حـــق‌المســـلمين‌فهـــي‌ثابتـــة‌في‌حـــق‌الكفـــار‌أيضـــا؛ً‌لأنهـــم‌‌حرمـــة‌الرب
‌.( )مخاطبون‌بفروع‌الشريعة‌على‌الصحيح‌من‌أقوال‌العلماء،‌وممن‌استدل‌بهذا‌أبو‌يوسف

 
،‌ســواء‌‌( )جــواز‌الربــا‌بــين‌المســلم‌والحــربي‌في‌دار‌الحــرب،‌وهــو‌قــول‌أبي‌حنيفــة: لثــانيالقــول ا

وحـــربي،‌أو‌بـــين‌ذمـــي‌وحـــربي،‌أو‌بـــين‌مســـلم‌ومســـلم‌مقيمـــين‌في‌دار‌(‌مســـتأمن)كـــان‌بـــين‌مســـلم‌
‌.(6)(لم‌يهاجر‌إلى‌دار‌الإسلام‌بعد)الحرب‌
‌

 ـــــــــــــ

 .‌وتقدم‌تخريج‌الحديث‌في‌نفس‌الموضع‌‌،(15)ص‌:‌انظر‌(1)

 (.‌١/355)‌تعالشرح‌المم،‌(10/33١)المجموع‌،‌(3/1١)المغني‌:‌انظر‌(2)

 (.‌10/331)تكملة‌المجموع‌‌(3)

ـــــــدائع‌الصـــــــنائع‌:‌انظـــــــر‌(3) ـــــــة‌الكفـــــــار‌بفـــــــروع‌الشـــــــريعة‌في،‌(3/١2)ب ،‌(1/135)روضـــــــة‌النـــــــاظر‌‌:وانظـــــــر‌مســـــــألة‌مخاطب
 (.‌1/500)وشرح‌الكوكب‌المنير‌،‌(5/31١)وزاد‌المعاد‌،‌(‌13–‌12‌/1)موع‌الفتاوى‌و 

،‌(1/133)وبـــــــــدائع‌الصـــــــــنائع‌،‌(3/11)وتبيـــــــــين‌الحقـــــــــائق‌،‌(3/111)وشـــــــــرح‌فـــــــــتح‌القـــــــــدير‌،‌(13/53)المبســـــــــوط‌‌(5)
 (.‌3/1١)المغني‌،‌(10/331)المجموع‌

 .‌المراجع‌السابقة‌(3)
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 :أدلة القول الثاني
 :من السنة: أولاً 

(1)مكحول‌ما‌رواه
دار  في والحربي ربا بين المسلم لا)‌:قال‌أنه‌‌سول‌اللهعن‌ر‌‌

‌(2).(الحرب
‌.(3)وهذا‌مرسلُ‌مكحول،‌ومكحول‌ثقة‌،‌والمرسل‌من‌مثله‌مقبول:‌قالوا‌:وجه الدلالة

 :ونوقش من وجهين
‌.( )ث‌ليس‌بثابتهذا‌الحدي:‌عدم‌ثبوت‌الحديث،‌قال‌الشافعي: الأول

لأن‌جلالــة‌قــدر‌الإمــام‌أبي‌‌،بــأنهم‌لايســلمون‌بعــدم‌ثبوتــه:وأجــاب بعــض الحنفيــة عــن هــذا
حنيفة‌لا‌تقتضي‌أن‌يجعل‌لنفسه‌مذهبا‌من‌غير‌دليل‌واضـح‌؛‌لأن‌مذهبـه‌عـدم‌العمـل‌بالمرسـلات‌

 .( )إلا‌مرسل‌سعيد‌بن‌المسيب‌والمرسل‌عندنا‌حجة‌على‌ما‌عرف‌في‌موضعه
بأن‌الواجب‌عند‌الخلاف‌الرجوع‌إلى‌النص‌الشرعي‌الصحيح‌الثابت،‌ولا‌‌:ولكن‌يرد‌هذا
‌الحكم ‌بناء ‌منعلى‌الظنون‌والأوهام‌يجوز ‌وإلا‌كان‌ذلك‌ضرباً ‌فإن‌‌،التعصب‌والجمود‌، وأيضاً

‌.‌(6)ل‌سعيد‌فتقدم‌الكلام‌عنهايالمرسل‌نوع‌من‌أنواع‌الأحاديث‌الضعيفة‌المنقطعة،‌أما‌مراس
:‌أي[‌لا‌ربـا‌بـين‌]علـى‌فـرض‌ثبـوت‌الحـديث‌فـإن‌معنـاه‌يكـون‌: ناقشـةالوجه الثاني من الم

 ـــــــــــــ

أعتــــق‌بمصــــر‌وجمــــع‌علمهــــا‌،‌دمشــــقي‌فقيــــه‌تــــابعي،‌أصــــله‌مــــن‌الفــــرس،‌لى‌هــــذيلمــــو‌.‌قيــــل‌هــــو‌ابــــن‌ســــهراب،‌مكحــــول‌(1)
،‌‌1/101تــــــــذكرة‌الحفــــــــاظ:]انظــــــــر،‌ه113:ت،‌عــــــــده‌الزهــــــــري‌عــــــــالم‌أهــــــــل‌الشــــــــام‌وإمــــــــامهم‌.وانتقــــــــل‌في‌الأمصــــــــار

 .[10/2١1تهذيب‌التهذيب

ــــار‌‌(2) ــــة‌الســــنن‌والآث ــــن‌حجــــر،‌ريــــبغ‌:قــــال‌الزيلعــــي،‌(1/31)معرف ــــن‌قدامــــة،‌!لم‌أجــــده‌‌:وقــــال‌اب لا‌،‌مرســــل‌:وقــــال‌اب
 (‌.3/1١)المغني‌،‌(11١)الدراية‌،‌(3/33)نصب‌الراية‌‌:انظر،‌نعرف‌صحته

 (‌.3/233)مشكل‌الآثار‌،‌(13/53)المبسوط‌‌:انظر‌(3)

.‌ال‌الأوزاعــــــــيالقــــــــول‌ماقــــــــ:قــــــــال‌أبويوســــــــف،‌الربــــــــا‌حــــــــرام‌في‌أرض‌الحــــــــرب‌وغيرهــــــــا:‌وقــــــــال‌الأوزاعــــــــي،‌(3/30)‌مالأ‌(3)
  (‌.3/33)نصب‌الراية‌‌:انظر.‌غريب:‌وقال‌الزيلعي‌الحنفي‌عن‌الحديث

 (.‌3/511)البناية‌شرح‌الهداية‌‌(5)

 .‌(3533)،‌حديث‌(13/١2)سلسلة‌الأحاديث‌الصحيحة‌للألباني‌:‌انظر:‌وللاستزادة،‌(١1)ص‌انظر‌(3)
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‌.(1)لا‌يباح‌الربا‌بين‌المسلم‌والحربي‌في‌دار‌الحرب‌فيكون‌دليلاً‌عليهم
‌بلا‌: من المعنى والنظر –من أدلة القول الثاني  -: ثانياً  أن‌أموال‌أهل‌الحرب‌مباحة

‌يكون‌على‌رضى‌ ‌فبالعقد‌الفاسد‌أولى؛‌لأن‌هذا ‌بهمعقد، ووجه‌جوازه‌‌،منهم‌وليس‌فيه‌غدر 
أنه‌بعقد‌الأمان‌منهم‌لم‌يصر‌معصوما‌إلا‌أنه‌التزم‌ألا‌يتعرض‌لهم‌:‌للمسلم‌المستأمن‌مع‌الحربي

‌ووجه‌،بغدر‌ولا‌لما‌في‌أيديهم‌بدون‌رضاهم،‌فإذا‌أخذ‌برضاهم‌أخذ‌مالًا‌مباحاً‌بلا‌غدر‌فيباح‌له

 (2).عند‌أبي‌حنيفة‌غير‌معصوم‌أن‌مالهم‌:لإسلامالذين‌لم‌يهاجروا‌إلى‌دارا‌للمسلمين‌جوازه
 :ونوقش هذا من وجهين

فكذلك‌لو‌دخل‌المسلم‌دار‌‌بأمان‌فإنه‌لا‌يجوز‌الربا‌معه،‌أنه‌لو‌دخل‌الحربي‌دار‌الإسلام -1
لزم‌من‌كونها‌نقضا‌لها؛‌لأن‌العلة‌ي‌الحكم‌مع‌وجود‌العلة‌فيكون‌بأمان،‌وهنا‌تخلف‌الحرب

‌.(3)يعتدون‌بالتعليل‌بالعلة‌القاصرةتكون‌العلة‌قاصرة‌والحنفية‌لا‌وعليه‌علة‌للحكم‌إطرادها،
أنــه‌لا‌يلــزم‌مــن‌كــون‌أمــوالهم‌تبــاح‌بالاغتنــام‌اســتباحتها‌بالعقــد‌الفاســد‌كالنكــاح‌الفاســد‌فإنــه‌ -2

وقــــد‌توســــع‌الحنفيــــة‌في‌الاســــتدلال‌والتفريــــع‌علــــى‌هــــذا‌‌،( )يحــــرم‌في‌دار‌الحــــرب‌والإســــلام
ربـا‌حـتى‌لـو‌كـان‌الـدرهمان‌للكـافر‌والـدرهم‌مـن‌قربـَل‌المسـلم‌فقـد‌نصـوا‌علـى‌جـواز‌ال‌،العقول

‌.( )منهما‌سواء
من‌‌والعشرين‌الثالث‌الإصحاح‌لما‌جاء‌في‌ذكرهم‌الحنفية‌متأخري‌بعض‌استدلال‌عجيب‌ومن
‌.(6)قبلنا‌شرع‌لنا‌إنَّ‌شرع‌من‌:قالوا(‌للأجني‌تقرض‌بربا‌ولكن‌لأخيك‌تقرض‌بربا:)سفر‌التثنية

هــذا‌القــول‌بأدلــة‌أخــرى‌لا‌تقــوى‌علــى‌رد‌النصــوص‌الدالــة‌علــى‌عمــوم‌وقــد‌اســتدل‌أصــحاب‌
‌(7).تحريم‌الربا‌في‌كل‌حال‌ومكان

 ـــــــــــــ

 (3/1١)المغني‌،‌(1/333)المجموع‌‌(1)

 (‌.1/333)المجموع‌،‌(1/205)الاختيار‌،‌(3/11١)دير‌شرح‌فتح‌الق‌:انظر‌(2)

 .‌عمر‌المترك.‌د،‌(222ص)المصرفية‌‌لمعاملاتالربا‌وا‌(3)

 (.‌1/333)المجموع‌‌(3)

 (.‌3/11١)شرح‌فتح‌القدير‌،‌(3/131)البحر‌الرائق‌‌:انظر‌(5)

 (.‌1١5ص‌)والجامع‌في‌أصول‌الربا‌،‌(13/515)إعلاء‌السنن‌للعثماني‌‌(3)

 .والمراجع‌السابقة‌،‌(21١)الربا‌والمعاملات‌المصرفية‌‌:رها‌فيانظ‌(1)
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يجوز‌الربا‌بين‌المسلم‌والحربي‌الذي‌لا‌أمـان‌بينهمـا‌بـدار‌الحـرب‌هـو‌روايـة‌عـن‌: القول الثالث
‌.(1)الإمام‌أحمد‌اختارها‌بعض‌أصحابه

 :أدلة القول الثالث
‌.الثاني‌وتقدم‌مناقشتها‌والجواب‌عنهااستدلوا‌بنفس‌أدلة‌القول‌

 :قبل‌الترجيح‌أود‌التنبيه‌إلى‌عدة‌أمور :الترجيح
لا‌ربـا‌بـين‌المسـلم‌والحـربي‌في‌:‌"أنه‌علـى‌فـرض‌ثبـوت‌حـديث‌مكحـول‌مرفوعـاً‌: التنبيه الأول

‌.في‌الخبر‌تكون‌للنفي(‌لا)فعلى‌قول‌المجيزين‌للربا‌في‌دار‌الحرب‌فإن‌الأداة‌"‌دار‌الحرب‌
‌.تكون‌ناهية(‌لا)لى‌قول‌المانعين‌من‌الربا‌في‌دار‌الحرب‌فإن‌أما‌ع

خرهج‌بعض‌المتأخرين‌على‌قول‌المجيزين‌للربا‌بين‌المسلم‌والحربي‌الذي‌بينهم‌: التنبيه الثاني
ولا‌يخفى‌فساد‌هذا‌‌،عقد‌أمان‌جواز‌إيداع‌أموال‌المسلمين‌في‌مصارف‌أجنبية‌وأخذ‌الفوائد‌عليها

الأجنبية،‌مما‌زاد‌‌إلى‌البنوك‌أموالهم‌وأغنيائهم‌كثير‌من‌أبناء‌المسلمين‌لى‌تحويلالتخريج،‌والذي‌أدى‌إ
خمول‌وكسل،‌وتُجَّارهُم‌‌في‌المسلمين‌نفوذهم‌وعزهز‌من‌اقتصادهم،‌بينما‌دول‌في‌ثروة‌الكفار‌وقوهى

‌.يستدرُّون‌الأرباح‌المضاعفة‌من‌فوائد‌الإيداعات‌التي‌وضعوها‌هناك‌والله‌المستعان‌
  :يحالترج

ـــة‌والمناقشـــة‌يظهـــر‌لي‌رجحـــان‌القـــول‌الأول‌القاضـــي‌ بعـــد‌ســـرد‌الخـــلاف‌في‌المســـألة‌مـــع‌الأدل
بتحــريم‌الربــا‌في‌دار‌الحــرب‌،‌ســواء‌كــان‌بــين‌مســلم‌وحــربي‌أو‌غــير‌ذلــك،‌وســواء‌كــان‌بيننــا‌وبيــنهم‌

ينــاً‌أو‌عقــد‌أمــان‌أم‌لم‌يكــن،‌وذلــك‌لعمــوم‌الأدلــة‌الدالــة‌علــى‌تحــريم‌الربــا‌حيــث‌لم‌تُخَصعــص‌داراً‌مع
وحــديث‌مكحــول‌لم‌يصــح‌إســناده‌ولا‌يصــلح‌أن‌يكــون‌مُخصعصــاً‌لعمــوم‌الكتــاب‌‌،زمانــاً‌أو‌مكانــاً‌

والســنة‌أو‌مُقيعــد ‌لمطلقهمــا‌،‌ولأن‌العمــل‌بمقتضــاه‌يفضـــي‌إلى‌جــواز‌أن‌تكــون‌الزيــادة‌والفائــدة‌مـــن‌
فهـو‌يفضـي‌صالح‌الكفـار‌وفي‌هـذا‌استضـعاف‌للمسـلمين‌،‌وإن‌كانـت‌الزيـادة‌مـن‌صـالح‌المسـلمين‌

إلى‌هجــرة‌تجهــار‌المســلمين‌بــأموالهم‌إلى‌مصــارف‌الكفــار‌وتقويتهــا،‌بــل‌ويفــتح‌بــاب‌الحيــل‌الربويــة‌ولا‌
‌.يخفى‌فساد‌هذا‌كله‌كما‌تقدم،‌والعلم‌عند‌الله‌

 ـــــــــــــ

 (.‌1/31١)والمحرر‌،‌(12/135)الشرح‌الكبير‌مع‌الإنصاف‌:‌انظر‌(1)
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بقــي‌أن‌نقــول‌إن‌الضــرورات‌لهــا‌أحكامهــا‌الخاصــة‌بهــا‌المقــدهرة‌بقــدرها‌،‌أمــا‌تقريــر‌مثــل‌هــذا‌
‌.أي ‌سديد‌والله‌الموفق‌فهذا‌مما‌لايعضده‌نقل ‌صحيح‌ولا‌ر‌‌ابتداءً‌‌–أي‌الجواز‌‌–الحكم‌
‌

 :علاقة المسألة بالقاعدة
‌،مفــاد‌البحــث‌مــن‌هــذه‌المســألة‌هــو‌النهــي‌عــن‌الربــا‌في‌دار‌الإســلام‌والحــرب‌علــى‌حــدٍّ‌ســواء

فهــو‌نهــي ‌مطلــق‌لوصــف‌شــرعي‌شــامل‌لنوعيــه‌المــلازم‌‌،وهــذا‌النهــي‌شــامل‌لكــل‌أنــواع‌الربــا‌وصــوره
في‌لا‌ربا‌)ة‌في‌المسألة‌فإن‌حديث‌وعلى‌رأي‌الحنفي‌،وهو‌نهي‌يقتضي‌الفساد‌عند‌الأكثر‌،والمجاور

‌،وعليـه‌فيكـون‌عقـد‌الربـا‌صـحيح‌جـائز‌عنـدهم‌،يقتضي‌نفي‌وقوع‌الربا‌في‌دار‌الحرب(‌دار‌الحرب
(‌لا)فتكون‌‌،على‌أنه‌للنهي‌‌–على‌فرض‌ثبوته‌‌–ولكن‌الجمهور‌قد‌يبطلون‌هذا‌بتوجيه‌الحديث

ـــا‌بـــين‌مســـلم‌وحـــربي‌في‌دار‌الحـــرب‌)فالتقـــدير‌‌،ناهيـــةً‌ وعليـــه‌فيكـــون‌النهـــي‌متوجهـــاً‌(‌لا‌يجـــوز‌الرب
‌للفساد‌عند‌الجمهور‌خلافاً‌للحنفية‌أيضاً‌ ‌.‌للوصف‌الشرعي‌وهو‌مقتض 
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 المبحث الثامن

 ربا النسيئة فيما لا يدخله ربا الفضل
 

 :تحرير محل النياع
 :لحيوان‌والثياب‌لا‌تخلوالأمول‌التي‌لا‌يدخلها‌ربا‌الفضل‌كا

أن‌تبــاع‌حالهــة‌فيجــوز‌فيهــا‌التفاضــل‌ســواء‌بيعــت‌بجنســها‌أو‌بغــير‌جنســها‌مــن‌بـــاب‌‌ -‌أ
‌.،‌فيجوز‌بيع‌بعير‌ببعيرين‌حالا‌وهكذا(1)أولى،‌وهذا‌محل‌اتفاق

بعــــير‌ببعــــير‌نســــيئة،‌أمــــا‌إذا‌بيعــــت‌:‌إذا‌بيعــــت‌نســــيئة‌فيجــــوز‌بيعهــــا‌متســــاوية،‌مثــــل‌ -‌ب
‌:العلم‌في‌هذه‌المسألة‌على‌أربعة‌أقوال‌متفاضلة‌نسيئة‌فقد‌اختلف‌أهل

الجـــواز‌مطلقـــاً،‌فكـــل‌مـــا‌لا‌يدخلـــه‌ربـــا‌الفضـــل‌فيجـــوز‌بيعهـــا‌بـــبعض‌تفاضـــلاً‌: القـــول الأول
‌.( )،‌وقول‌بعض‌التابعين(3)والحنابلة‌(2)وهذا‌مذهب‌الشافعية،‌ونسيئة

 :أدلة القول الأول
 :من السنة: أولاً 
أمره‌أن‌يجهز‌جيشـاً‌فنفـدت‌الإبـل‌فـأمره‌‌أن‌رسول‌الله‌‌حديث‌عبد‌الله‌بن‌عمرو‌ (1

‌( ).،‌فكان‌يأخذ‌البعير‌بالبعيرين‌إلى‌إبل‌الصدقةأن‌يأخذ‌في‌قلاص‌الصدقة
ــة فالحــديث‌‌،ومعناهمــا‌السَّــلف‌علــى‌إبــل‌الصــدقة‌إلى‌أجــل‌معلــوم‌:قــال‌النــووي :وجــه الدلال

 ـــــــــــــ

شـــــــــرح‌:‌وانظــــــــر،‌(3١١)صـــــــــ‌(3351)بــــــــالحيوان‌بـــــــــرقم‌‌انرواه‌أبــــــــوداود‌في‌ســــــــننه‌في‌كتــــــــاب‌البيـــــــــوع‌بــــــــاب‌في‌الحيــــــــو‌‌(1)
 (.‌5/230)ونيل‌الأوطار‌،‌(١/13)السنة

 (.‌3/152)تحفة‌الفقهاء‌،‌(1/305)المجموع‌،‌(2/32)مغني‌المحتاج‌،‌(3/31)الأم‌‌:انظر‌(2)

 (.‌3/32١)شرح‌الزركشي‌،‌(١/31)كشاف‌القناع‌،‌‌(3/33)المغني‌‌:انظر‌(3)

 (.‌3/311)وفتح‌الباري‌،‌(5/2١1)سنن‌البيهقي‌‌(3)

‌وأحمـــــــد‌في‌المســـــــند،‌(3١١)صـــــــ‌(3351)‌يئة‌بـــــــرقمبـــــــاب‌في‌الحيـــــــوان‌بــــــالحيوان‌نســـــــ،‌كتـــــــاب‌البيــــــوع‌رواه‌أبــــــو‌داود‌في‌(5)
ــــــرقم‌(‌2/111) ــــــن‌القطــــــان،‌وصــــــححه‌البيهقــــــي‌والحــــــاكم،‌(3513)ب ‌:ط‌(3/31)‌نصــــــب‌الرايــــــة:انظــــــر،‌وضــــــعفه‌اب

 (.2/151)‌والدراية،‌المجلس‌العلمي
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 .(1) يدل‌على‌جواز‌شراء‌البعير‌بالدين‌على‌أن‌يعطي‌بدله‌بعيرين‌بعد‌أجل‌معلوم
 :نوقش الاستدلال من وجهين

‌.(2)أن‌إسناده‌ضعيف؛‌لأنه‌من‌رواية‌محمد‌بن‌إسحاق‌ -1
‌.(3)جمع‌من‌أهل‌العلم‌‌أن‌له‌طرقا‌أخرى‌غير‌طريق‌ابن‌إسحاق،‌وقد‌صححه: وأجيب

‌.( )–سيأتي‌‌–أن‌الحديث‌منسوخ‌بحديث‌الحسن‌عن‌سمرة‌‌ -2
أن‌دعـوى‌النسـخ‌مـردودة؛‌لأنـه‌لا‌يصـار‌إلى‌النسـخ‌إلا‌مـع‌علـم‌بالتـأريخ‌ولم‌يعلـم،‌: وأجيب

،‌فأحاديـث‌( )ولا‌يصار‌إليه‌أيضاً‌إلا‌عند‌تعـذر‌الجمـع،‌وقـد‌أمكـن‌الجمـع‌بـين‌الخـبرين‌كمـا‌سـيأتي
‌.ة‌على‌بيع‌الكال ‌بالكال النهي‌محمول
 :من الأثر: ثانياً 

 (6).باع‌بعيراً‌بعشرين‌بعيراً‌إلى‌أجل‌ما‌روي‌أن‌عليا‌ (1

‌.(7)بالربذة‌يوفيها‌صاحبها‌عليه‌بأربعة‌مضمونة‌راحلة‌اشترى‌‌عمر‌بن‌الله‌عبد‌أن‌ما‌روي (2
 .(9)آتيك‌بالآخر‌غداً‌:‌فأعطاه‌أحدهما‌وقال‌بعيراً‌ببعيرين‌(8)اشترى‌رافع‌بن‌خديج (3

 ـــــــــــــ

 (.‌1/131)عون‌المعبود‌،‌(5/313)نيل‌الأوطار‌،‌(3/13)معالم‌السنن‌:‌انظر‌(1)

‌3/15)معالم‌السنن‌‌(2) ‌بن‌إسحاق‌‌هواسحاق‌‌وابن(. ‌‌بنمحمد ‌المدنييسار ‌‌تابعي، ‌العلم، ‌أوعية ‌كان‌أحد في‌‌حبراً،
‌:مصنفاتهمن‌،‌صدوق‌يدلس،‌إمام‌المغازي‌:في‌شأنه‌رقال‌ابن‌حج‌.آخرون‌ووهاهوثقه‌غير‌واحد‌،‌والسير‌لمغازيمعرفة‌ا

 [.30/3١التهذيب‌ذيبته:]انظر،‌ـه150:ت،‌هذبها‌ابن‌هشام‌التي"السيرة‌النبوية"

 (.‌1/150)السنن‌مع‌عون‌المعبود‌‌ذيبته‌:انظر‌(3)

 (.‌3/330)شرح‌معاني‌الآثار‌‌(3)

 (.‌12/123)المبسوط‌،‌(5/313)نيل‌الأوطار‌‌:في‌انظر‌وجوه‌الجمع‌(5)

 .‌(5/215)إرواء‌الغليل‌:‌انظر‌وأعُل‌بالأنقطاع،‌(1331)لموطأ‌في‌كتاب‌البيوع‌برقم‌رواه‌الإمام‌مالك‌في‌ا‌(3)

 .‌(222١)‌برقم‌(3/311) زوما‌به‌في‌صحيحه‌‌ورواه‌البخاري‌معلقاً‌،‌(10١31)‌برقم‌(3/22)في‌سننه‌البيهقيرواه‌‌(1)

‌والخندق‌توفي‌في‌الم،‌الأوسي‌الحارثي‌هو‌الصحابي‌الجليل‌رافع‌بن‌خديج‌بن‌رافع‌بن‌عدي‌الأنصاري‌(١) دينة‌شهد‌أحدًا
 ‌[.3/221تهذيب‌التهذيب،‌1/315الإصابة‌:]انظر.‌حديثا1١‌‌ًله‌،‌ـه13متأثراً‌من‌جراحه‌سنة

 .‌(13131)،‌ومصنف‌عبد‌الرزاق‌برقم‌(222١)‌رقمب،‌(355)ص‌معلقاً‌بصيغة‌الجزم‌‌لبخاريرواه‌ا‌(1)
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النســيئة‌في‌المعــدودات‌وهــي‌آثــار‌تفيــد‌جــواز‌أن‌هــذه‌الآثــار‌عــن‌الصــحابة‌: وجــه الدلالــة
‌.موافقة‌للمرفوع‌فدل‌على‌أن‌الحكم‌كان‌شائعاً‌ومعروفاً‌بينهم‌

‌.(2)من‌بعده‌أصحابه‌به‌ما‌عمل‌نظرنا‌إلى‌‌الني‌عن‌الأحاديث‌إذا‌اختلفت‌:(1)داود‌أبو‌قال
 .( )لنهيا‌يبلغهم‌لم‌أوأنهم‌،(3)منسوخة‌فتكون‌قبل‌التحريم‌وقائع‌تكون‌أن‌يحتمل‌بأنه‌:ونوقش
‌.أن‌دعوى‌النسخ‌لم‌تثبت‌ولم‌تصح‌كما‌تقدم: ويجاب
 :من التعليل: ثالثاً 
 .( )بالدينار‌كالعرض‌واحدة‌علة‌تجمعهما‌لا‌عوضان‌ولأنهما‌النسيئة؛‌فكذا‌نقداً‌‌ربا‌بينها‌لا‌أنه

‌بيعَ‌بجنسـه‌كـالحيوان‌بـالحيوان،‌ويجـوز‌في‌غـير‌ذلـك،‌: القول الثاني لا‌يجوز‌النساء‌في‌كل‌مال 
‌.(7)،‌ورواية‌عن‌الإمام‌أحمد(6)وهو‌مذهب‌الحنفية

‌.في‌الجنس‌فيجوز‌عند‌الاختلاف‌أو‌منهما‌الحالُّ‌‌‌الجنس،‌أما‌النسيئة‌إذا‌اتفق‌هو‌فقط‌فالمحرَّم
 :أدلة القول الثاني

‌(1).نهى‌عن‌بيع‌الحيوان‌بالحيوان‌نسيئة‌‌أن‌رسول‌الله‌‌(9)عن‌سمرة‌(8)ما‌رواه‌الحسن (1

 ـــــــــــــ

معدود‌من‌كبار‌أصحاب‌.‌كان‌من‌أئمة‌الحديث‌رحل‌في‌طلبه.سجستانمن‌‌هو‌سليمان‌بن‌الأشعث‌بن‌بشير‌أزدي‌(1)
من‌،‌ـه215وبها‌توفي‌سنة‌،‌لكي‌ينشر‌بها‌الحديث،‌انتقل‌إلى‌البصرة‌بعد‌تخريب‌الزنج‌لها،‌"المسائل"وروى‌عنه‌،‌أحمد

 .[1/132طبقات‌ابن‌أبي‌يعلى‌،‌11١طبقات‌الحنابلة‌:]‌انظر،‌"البعث"و"‌المراسيل"‌‌:مصنفاته‌أيضًا

 (.‌1/51)تهذيب‌السنن‌:‌انظرو‌،‌(120)رقم‌حديث‌سنن‌أبي‌داود‌‌(2)

 (.‌3/331)شرح‌الزركشي‌:‌انظر‌(3)

 (.‌3/333)تيمية‌الفقهية‌‌بناختيارات‌شيخ‌الإسلام‌ا‌(3)

 (.‌1/305)والمجموع‌،‌(3/35)المغني‌:‌انظر‌(5)

 (.‌3/131)ر‌شرح‌فتح‌القدي،‌(3/١1)تبيين‌الحقائق‌،‌(12/1١1)المبسوط‌‌:انظر‌(3)

 (.‌1/311)المحرر‌،‌(3/32١)شرح‌الزركشي‌،‌(3/33)المغني‌‌:انظر‌(1)

ولـــــد‌بالمدينـــــة‌وكانـــــت‌،‌كـــــان‌أبـــــوه‌مــــن‌ســـــي‌ميســـــان‌ومـــــولى‌لـــــبعض‌الأنصـــــار،‌‌تـــــابعي،‌هــــو‌الحســـــن‌بـــــن‌يســـــار‌البصـــــري‌(١)
شــــــهد‌لــــــه‌،‌شــــــجاعا‌ناســــــكا‌فصــــــيحا‌عالمــــــا‌كــــــان،‌وسمــــــع‌مــــــن‌بعضــــــهم‌رأى‌بعــــــض‌الصــــــحابة،‌أمــــــه‌ترضــــــع‌لأم‌ســــــلمة

ــــــك‌وغــــــيره‌وكــــــان‌إمــــــام‌أهــــــل‌البصــــــرة ــــــس‌بــــــن‌مال ــــــز‌أن ــــــن‌عبــــــد‌العزي ــــــام‌عمــــــر‌ب ،‌ثم‌اســــــتعفى‌وولي‌قضــــــائها‌بالبصــــــرة‌أي
 .[‌2/232الأعلام،‌2/232التهذيب:]انظر،‌ـه110:ت

وشهد‌،‌تأخر‌إسلامه،‌العرب‌يقال‌له‌مغيرة‌الرأي‌أحد‌دهاة،‌هو‌الصحابي‌الجليل‌المغيرة‌بن‌شعبة‌بن‌أبي‌عامر‌الثقفي‌(1)
= 
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‌.(2)رجاله‌ثقات‌لكن‌اختلف‌في‌سماع‌الحسن‌عن‌سمرة:‌قال‌الحافا
أنه‌الحــديث‌فيــه‌النهــيُ‌عــن‌بيــع‌الحيــوان‌نســيئة‌وهــو‌ممــا‌لا‌يدخلــه‌ربــا‌الفضــل،‌ :وجــه الدلالــة

‌.والنهي‌يقتضي‌التحريم‌
 :ونوقش

‌.رواية‌الحسن‌عن‌سمرة‌ولم‌يسمع‌منه‌إلاحديث‌العقيقة‌من‌أن‌إسناده‌ضعيف،‌فهو -1
‌.(3)أكثر‌الحفاظ‌لا‌يثبتون‌سماع‌الحسن‌عن‌سمرة‌إلا‌حديث‌العقيقة:‌قال‌البيهقي

اتفـق‌الحفـاظ‌علـى‌ضـعفه،‌وأن‌الصـحيح‌أنـه‌:‌)فقـال‌عنـه‌النـووي‌وأما‌حديث‌ابن‌عبـاس‌
‌.( )(يهقيمرسل‌من‌عكرمة،‌وممن‌قال‌ذلك‌البخاري،‌وابن‌خزيمة‌والب

المتقـــدم،‌وإنمـــا‌يجمـــع‌‌علـــى‌فـــرض‌ثبوتـــه‌فإنـــه‌لا‌يعـــارض‌حـــديث‌عبـــد‌الله‌بـــن‌عمـــرو‌ -2
وجهـه‌عنـدي‌إنمـا‌نهـي‌عمـا‌كـان‌منـه‌نسـيئة‌في‌الطـرفين‌فيكـون‌مـن‌:‌بينهمـا،‌قـال‌الخطـابي

وقـال‌الشـوكاني‌عـن‌،‌( )باب‌بيع‌الكال ‌بالكال ،‌وقد‌قال‌هـذا‌مـن‌قبلـه‌الإمـام‌الشـافعي
فـإن‌ثبـت‌ذلـك‌‌بالمعـدوم على‌صحة‌إطلاق‌النسيئة‌على‌بيـع‌المعـدوم‌متوقف:‌هذا‌الجمع

في‌لغة‌العرب‌أو‌في‌اصطلاح‌الشرع‌فذاك‌وإلا‌فلا‌شك‌أن‌أحاديث‌النهي‌وإن‌كان‌كل‌
واحـد‌منهـا‌لا‌يخلـو‌عـن‌مقـال‌لكنهـا‌ثبتـت‌مــن‌طريـق‌ثلاثـة‌مـن‌الصـحابة‌سمـرة‌وجـابر‌بــن‌

حـديث‌واحـد‌غـير‌خـال‌عـن‌المقـال‌سمرة‌وابن‌عباس‌وبعضها‌يقوي‌بعضا‌فهي‌أرجح‌من‌
حـديث‌سمـرة‌‌ودوقـد‌صـحح‌الترمـذي‌وابـن‌الجـار‌‌سـيماوهو‌حـديث‌عبـد‌الله‌بـن‌عمـرو‌ولا

‌ــــــــــــ
ثم‌ولاه‌.‌واعتزل‌الفتنة‌بين‌علي‌ومعاوية‌.‌ولاه‌عمر‌ثم‌عثمان‌،‌وذهبت‌عينه‌يوم‌اليرموك،‌الحديبية‌واليمامة‌وفتوح‌الشام =

 [‌.‌3‌/303،‌أسد‌الغابة‌3/352الإصابة‌:]انظر،‌ـه50:ت،‌معاوية‌الكوفة

ــــــو‌داود‌في‌ســــــننه‌(1) ــــــوع‌بــــــرقم‌رواه‌أب ،‌وســــــنن‌(301)ـصــــــ(‌1231)‌والترمــــــذي‌بــــــرقم،‌(3١١)ـصــــــ(‌3353)،‌كتــــــاب‌البي
مــــــن‌حــــــديث‌،‌(325)ـصــــــفي‌كتــــــاب‌الإجــــــارات‌‌(2210)،‌وســــــنن‌ابــــــن‌ماجــــــة‌(333)ـصــــــ(‌3323)‌النســــــائي‌بــــــرقم
 (‌.5/315)وصححه‌الألباني‌في‌السلسة‌الصحيحة‌،‌‌ابن‌عباس‌أيضا

 .‌(3/3١)نصب‌الراية‌‌(2)

 (‌.‌5/231)نيل‌الوطار‌،‌(3/3١)نصب‌الراية‌،‌(1/303)‌لمجموعا‌:انظر‌(3)

 (.‌1/305)المجموع‌‌(3)

 (.‌5/203)‌ثريب،‌وطرح‌الت(3/31)والأم‌،‌(1/305)المجموع‌:‌انظر‌(5)
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دليـــل‌التحـــريم‌أرجـــح‌مـــن‌دليـــل‌‌أنقـــد‌تقـــرر‌في‌الأصـــول‌‌وأيضـــا،فـــإن‌ذلـــك‌مـــرجح‌آخـــر
‌.(1)‌الإباحة‌وهذا‌أيضا‌مرجح‌ثالث

ره‌الترمــذي‌راوي‌الحــديث‌أن‌سمــاع‌الحســن‌مــن‌سمــرة‌صــحيح‌كمــا‌قــر‌ :وأجيــب عــن المناقشــة
 .(3)وقد‌صحح‌جمع‌من‌الأئمة‌الحديث‌،(2)وحكاه‌عن‌ابن‌المديني

‌.( )أنه‌سئل‌عن‌بعير‌ببعيرين‌فكرهه‌ما‌روي‌عن‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌ (2
‌.( )بنفس‌حديث‌سمرة‌وروي‌موقوفاً‌عن‌ابن‌عباس‌ (3
‌.(6)عن‌سعيد‌بن‌المسيب‌أنه‌كره‌بعيراً‌ببعيرين‌نسيئةوروي‌ (3

‌.بينهم‌معروفاً‌‌كان‌النهي‌أن‌على‌فدلَّ‌‌مرفوعاً‌‌روي‌لما‌موافقة‌الآثار‌هذه‌أن: وجه الاستدلال
 :ونوقش

رفـوع‌فـلا‌حجـة‌فيهـا‌معهـا،‌وعلـى‌أنه‌معلوم‌رتبة‌الاحتجاج‌بأقوال‌الصحابة‌فهي‌لا‌تقـاوم‌الم -1
‌ ‌.(7)فرض‌ذلك‌فهي‌مختلفة‌كما‌هو‌بينع

‌.أنه‌قد‌روي‌عن‌ابن‌عمر‌وابن‌المسيب‌بخلاف‌ما‌رويتموه‌عنهم‌ -2
‌.والوزن‌كالكيل‌فحرم‌النساء‌الفضل،‌ربا‌علة‌وصفي‌أحد‌الواحد‌أن‌الجنس‌:من‌التعليل (5

‌.(8)أن‌الجنس‌شرط‌لجريان‌الربا‌لا‌وصف‌في‌العلة‌:ونوقش
أن‌ربــــا‌النســــيئة‌يحــــرم‌في‌الأعيــــان‌الغــــير‌ربويــــة‌مــــن‌العــــروض‌والحيوانــــات‌إذا‌: لقــــول الثالــــثا

 ـــــــــــــ

 (.‌5/313)نيل‌الأوطار‌‌(1)

عنـــــه‌الــــــذهلي‌‌أخــــــذ،‌محــــــدث‌حـــــافا،‌أصــــــله‌مـــــن‌المدينـــــة،‌ابــــــن‌المـــــديني‌الســـــعدي‌هـــــو‌علـــــي‌بــــــن‌عبـــــد‌الله‌بــــــن‌جعفـــــر‌(2)
طبقـــــــــات‌:]انظـــــــــر"تفســـــــــير‌غريـــــــــب‌الحـــــــــديث"و"المســـــــــندفي‌الحـــــــــديث:"مـــــــــن‌تصـــــــــانيفه،‌ه233والبخـــــــــاري‌وغـــــــــيرهم‌ت

 .[2/15تذكرة‌الحفاظ،‌‌1/233الشافعية

 (.‌5/231)نيل‌الأوطار‌،‌(3/31)نصب‌الراية‌،‌(2/231)تهذيب‌التهذيب‌‌:انظر‌(3)

 .(13130)مصنف‌عبد‌الرزاق‌برقم‌‌(3)

 .‌(3351)برقم‌(‌3/300)رفة‌السنن‌والآثار‌مع‌(5)

 (.‌١/22)‌(13133)مصنف‌عبد‌الرزاق‌برقم‌‌(3)

 (.‌5/311)نيل‌الأوطار‌‌(1)

 (.‌3/332)شرح‌الزركشي‌،‌(3/53)المغني‌‌:انظر‌(١)
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لا‌يجـوز‌بيـع‌الثـوب‌:‌التفاضـل‌والنسـأ‌واتفـاق‌المنـافع‌والأغـراض‌وعليـه:‌اجتمعن‌فيها‌ثلاثـة‌أوصـاف
بثوبين‌إلى‌أجل،‌وكذا‌بيع‌فـرس‌للركـوب‌بفرسـين‌للركـوب‌إلى‌أجـل،‌فـإن‌كـان‌أحـدهما‌للركـوب‌دون‌

‌.(1)لآخر‌جاز‌لاختلاف‌المنافع،‌وهذا‌مذهب‌المالكيةا
وإذا‌حمــل‌حــديث‌عبــد‌الله‌بــن‌:‌)قــال‌ابــن‌عبــد‌الــبر،‌الجمــع‌بــين‌الأحاديــث‌الســابقة: دلــيلهم

عمـــرو‌مـــع‌حـــديث‌سمـــرة‌علــــى‌مـــا‌قالـــه‌مالـــك‌مـــن‌اخــــتلاف‌الغـــرض‌والمنفعـــة‌لم‌يتـــدافع‌الحــــديثان‌
ض،‌وعلــى‌هــذا‌حمــل‌مالــك‌رحمــه‌الله‌فعــلَ‌واســتعمالهما‌علــى‌وجــه‌مــا‌أولى‌مــن‌رد‌بعضــهما‌علــى‌بعــ

‌.‌)(2)علي‌وابن‌عمر‌
وأما‌مالك‌فعمدتـه‌في‌مراعـاة‌منـع‌النسـأ‌عنـد‌اتفـاق‌الأغـراض‌سـدُّ‌الذريعـة،‌:‌(3)قال‌ابن‌رشد

‌.( )وذلك‌أنه‌لا‌فائدة‌في‌ذلك‌إلا‌أن‌يكون‌من‌باب‌سلف‌يجر‌نفعاً‌وهو‌يحرم
‌.( )الإجماع‌وهذا‌خلاف‌الوزن‌وإلغاء‌النقدين‌فيوالرداءة‌‌الجودة‌اعتبار‌يلزم‌منه‌أنه :ونوقش

يجــوز‌بيــع‌الحيــوان‌بــالحيوان‌متفاضــلاً‌حــالًا،‌ولا‌يجــوز‌بيعــه‌نســيئة‌إلا‌متســاوياً‌: القــول الرابــع
وعليه‌فلا‌يجوز‌بيـع‌بعـير‌ببعـيرين‌نسـيئة،‌ويجـوز‌إذا‌كـان‌حـالًا،‌ويجـوز‌بعـير‌ببعـير‌نسـيئة،‌وهـذا‌روايـة‌

‌.(7)ر‌جمع‌من‌المحققين،‌واختيا(6)عند‌الإمام‌أحمد
 :أدلة القول الرابع

 ـــــــــــــ

 (.‌2/100)‌بداية‌المجتهد،‌(2/330)الكافي‌،‌(23)صـالقوانين‌الفقهية‌:‌انظر‌(1)

 (.‌2/330)الكافي‌‌(2)

اتهم‌بالزندقة‌والإلحاد‌فنفي‌إلى‌مراكش‌،‌فيلسوف‌طبيب،‌فقيه‌مالكي،‌القرطي‌هو‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌رشد‌(3)
‌‌ويلقب‌بالحفيد‌تمييزاً‌له‌عن‌جده‌الذي،‌وأحرقت‌بعض‌كتبه،‌ـه515ومات‌بها‌سنة تهافت‌"‌:من‌تصانيفه.‌يميز‌بالجده

 .[3/320شذرات‌الذهب؛‌‌3/213الأعلام‌:‌]انظر،‌في‌الفقه"‌بداية‌المجتهد"في‌الفلسفة‌و"التهافت

 (.‌2/101)بداية‌المجتهد‌‌(3)

 (.‌3/331)وشرح‌معاني‌الآثار‌،‌(1/152)شرح‌العناية‌‌(5)

 (.‌3/330)‌شيوشرح‌الزرك‌،(12/100)والشرح‌الكبير‌مع‌الإنصاف‌،‌(3/35)المغني‌‌(3)

واختيـــــارات‌شـــــيخ‌الاســـــلام‌الفقهيـــــة‌،‌(21/313)‌لفتـــــاوى مـــــوع‌ا،‌كشـــــيخ‌الإســـــلام‌ابـــــن‌تيميـــــة‌وتلميـــــذه‌ابـــــن‌القـــــيم‌‌(1)
 (.‌1/150)وتهذيب‌السنن‌،‌(3/351)
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‌(1).استدلوا‌بأدلة‌المانعين‌لكن‌جعلوا‌المعتبر‌في‌ذلك‌التفاضل‌في‌النسأ‌وليس‌الجنس‌
أن‌الأحاديــث‌الــتي‌اســتدل‌بهــا‌المــانعون‌صــريحة‌في‌المنــع‌مــن‌البيــع‌نســيئة‌ســواء‌كــان‌: ونــوقش

‌.متفاضلاً‌أو‌غير‌ذلك
ؤال‌فهــو‌مطــابق‌لــه‌والســؤال‌جــاء‌فيــه‌التفاضــل،‌ومــن‌بــأن‌الحــديث‌وقــع‌جوابــاً‌لســ: وأجيــب

‌.(2)شرطه‌التقابض‌كما‌هو‌معلوم،‌وسكت‌عن‌النسأ‌إذا‌كان‌متساوياً‌فدل‌على‌جوازه
‌.بأن‌حديث‌عبد‌الله‌بن‌عمرو‌صريح‌في‌جواز‌النسأ‌مع‌التفاضل: ونوقش
‌.(3)بأن‌الحديث‌في‌الجهاد،‌وحاجة‌المسلمين‌إلى‌تجهيز‌الجيش‌حالة‌ضرورة: وأجيب
بعــد‌ســرد‌الأقــوال‌وأدلتهــا‌مــع‌مناقشــتها‌يظهــر‌لي‌والله‌أعلــم‌رجحــان‌القــول‌الأول‌ :التــرجيح

القاضي‌بجواز‌بيع‌الصنف‌الغير‌ربوي‌بغيره‌سواء‌كـان‌مـن‌جنسـه‌أو‌مـن‌غـير‌جنسـه‌متفاضـلاً‌كـان‌
وذلـــك‌لصـــحة‌حـــديث‌عبـــد‌الله‌بـــن‌‌،أو‌مـــؤجلاً‌شـــريطة‌ألا‌يكـــون‌مـــن‌بـــاب‌بيـــع‌الكـــال ‌بالكـــال 

 .وضعف‌أدلة‌المانعين‌ومناقشتها‌ولموافقتها‌لقاعدة‌الربا‌والعلم‌عند‌الله‌‌عمرو
 

 :علاقة المسألة بالقاعدة
‌،مفــاد‌البحــث‌مــن‌هــذه‌المســألة‌هــو‌في‌حكــم‌بيــع‌الصــنف‌الغــير‌ربــوي‌إذا‌بيــعَ‌ببعضــه‌نســيئة

يــوان‌نهــى‌عــن‌بيــع‌الح)ولكــن‌علــى‌قــول‌المــانعين‌فــإنه‌النهــي‌في‌حــديث‌سمــرة‌‌،وتقــدم‌تــرجيح‌الجــواز
‌‌،يعـــد‌نهيـــاً‌راجعـــا‌إلى‌وصـــف‌ ـــاور‌للعقـــد(‌الحيـــوان‌نســـيئة فمبادلـــة‌الحيـــوان‌بـــالحيوان‌حـــالا‌جـــائز 

وعليـــه‌فالعقـــد‌صـــحيح‌عنـــد‌‌،فالجهـــة‌منفكـــة‌،ولكـــن‌عنـــدما‌تكـــون‌المبادلـــة‌نســـيئة‌يحـــرم‌،بالاتفـــاق
ة‌الـذين‌إلا‌روايـة‌عـن‌أحمـد‌ومـذهب‌الظاهريـ‌،ويجب‌الحلـول‌وقـت‌العلـم‌بـالحكم‌،الجمهور‌مع‌الإثم

‌.والله‌الموفق‌الهادي‌‌،يبطلون‌العقد‌حتى‌في‌هذه‌الصورة
‌
‌

 ـــــــــــــ

 (‌.3/150)المبدع‌،‌(3/133)الفروع‌:‌انظرو‌،‌المراجع‌السابقة‌(1)

 (.‌3/53)المغني‌‌(2)

‌‌(.3/3١١)وزاد‌المعاد‌،‌(1/153)تهذيب‌السنن‌‌(3)
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 المبحث التاسع

 ربح ما لم يضمن

 
  :الإفرادي المعنى

الراء‌والباء‌والحاء‌:‌)قال‌ابن‌فارس‌،نماء‌المال‌وزيادته‌الحاصلة‌من‌تقليبه‌بالشراء‌والبيع: الربح
ــــف،‌(1)(أصــــل‌واحــــد‌يــــدل‌علــــى‌شــــف‌في‌مبايعــــة ولا‌يخــــرج‌المعــــنى‌‌،(2)الفضــــل‌والزيــــادةهــــو‌‌:والشَّ

‌.(3)الاصطلاحي‌عند‌الفقهاء‌عن‌ذلك
‌.( )تحمل‌تبعة‌الهلاك‌والتعب:‌والمراد‌به‌هنا‌،تقدم‌التعريف‌به‌في‌التمهيد:‌الضمان
‌‌عنـوان‌هـذا‌المبحـث‌مـأخوذ‌مـن‌نـص‌كـلام‌النـي‌(‌ربح ما لم يضمن) :الأجمالي المعنى
 :في‌كلام‌أهل‌العلمومعنى‌الحديث‌كما‌ورد‌‌،كما‌سيأتي

هو‌أن‌يبيعه‌سلعة‌قد‌اشتراها‌ولم‌يكـن‌قبضـها‌بـربح‌فـلا‌:‌ربح‌ما‌لم‌يضمن:‌)قال‌في‌النهاية 
يصح‌البيع‌ولا‌يحل‌الربح؛‌لأنها‌في‌ضمان‌البائع‌الأول‌وليسـت‌مـن‌ضـمان‌الثـاني‌فربحهـا‌وخسـارتها‌

‌‌:مـا‌لم‌يضـمن‌فقـال‌سـألت‌أحمـد‌عـن‌ربـح:‌قـال‌علـي‌بـن‌سـعيد:‌)وجـاء‌في‌المسـتوعب‌،( )(للأول
 .(6)(كل‌ربح‌لا‌يكون‌عليه‌فيه‌ضمان‌ولا‌عمل

البيعُ‌قبل‌قبض‌المبيع،‌بيع‌مالم‌يُملك،‌بيع‌الثمرة‌علـى‌رؤوس‌النخـل‌قبـل‌الجـذاذ،‌:‌ومن‌أمثلته
‌.الربح‌مدة‌الخيار‌بيع‌العينة‌وغيرها‌

 ـــــــــــــ

 (.‌3/31)اللغة‌‌في‌قاييسالم‌(1)

 (.‌1033ص)القاموس‌المحيط‌:‌انظر‌(2)

 (.‌22/١3)الكويتية‌‌يةالموسوعة‌الفقه‌(3)

 (.‌3/223)والمغني‌،‌(5/112)ونهاية‌المطلب‌،‌(3/111)‌ةوالمدون،‌(5/32)المبسوط‌:‌انظر‌(3)

 (.‌331ص)‌لابن‌الأثير‌النهاية‌في‌غريب‌الحديث‌(5)

‌(.‌1/312)المستوعب‌‌(3)
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 المطلب الثالث

 (ربح ما لم يضمن)المستند الشرعي للنهي عن 

‌
‌:بالنهي‌عن‌ربح‌ما‌لم‌يضمن‌فمن‌ذلك‌عن‌الني‌‌وردت‌عدة‌أدلة

لا يحـــل ســـلف )‌:قـــال‌رســـول‌الله‌:‌قــال‌حــديث‌عبـــد‌الله‌بـــن‌عمـــرو‌بـــن‌العـــاص‌ (1
‌.(1)"(وبيع, ولا شرطان في بيع, ولا ربح ما لم يضمن, ولا بيع ما ليس عندك

تـدري‌إلى‌أيـن‌بعتثـك؟‌بعثتـك‌:‌)إلى‌أهـل‌مكـة‌فقـال‌عتـاب‌بـن‌أسـيد‌‌بعث‌الني‌ (2
عــن‌بيــع‌وســلف،‌وعــن‌شــرطين‌في‌بيــع،‌وعــن‌ربــح‌مــا‌لم‌:‌انههــم‌عــن‌أربــع:‌"ثم‌قــال"‌إلى‌أهــل‌الله

‌(2)".يضمن،‌وعن‌بيع‌ما‌ليس‌عندك
‌‌(3)."الخراج بالضمان"‌:قال‌رسول‌الله‌:‌قالت‌حديث‌عائشة‌ (3

‌.( )وقد‌تلقاه‌العلماء‌بالقبول‌وعليه‌العمل‌،( )وللحديث‌طرق‌وشواهد
هـو‌الرجــل‌الـذي‌يشــتري‌العبــد‌فيشـتغله‌ثم‌يجــد‌فيــه‌:‌وتفسـير‌الخــراج‌بالضــمان:‌)قـال‌الترمــذي

ونحــو‌هــذا‌مــن‌‌عيبــاً‌فــيرده‌علــى‌البــائع،‌فالغلَّــة‌للمشــتري؛‌لأن‌العبــد‌لــو‌هلــك‌هلــكَ‌مــالُ‌المشــتري

 ـــــــــــــ

والترمــــــذي‌في‌كتــــــاب‌،‌(505()3503)أبــــــو‌داود‌في‌كتــــــاب‌البيــــــوع‌بــــــاب‌في‌الرجــــــل‌يبيــــــع‌مــــــا‌لــــــيس‌عنــــــده‌بــــــرقم‌واه‌ر‌‌(1)
والنســـــائي‌في‌البيـــــوع‌بـــــاب‌ســـــلف‌وبيـــــع‌بـــــرقم‌،‌(300)صــــــ‌(1233)‌البيـــــوع‌بـــــاب‌في‌كراهيـــــة‌بيـــــع‌مـــــاليس‌عنـــــده‌بـــــرقم

لتجـــــــارات‌بـــــــاب‌النهـــــــي‌عـــــــن‌بيـــــــع‌مـــــــاليس‌عنـــــــدك‌وعـــــــن‌ربـــــــح‌مـــــــالم‌يضـــــــمن‌وابـــــــن‌ماجـــــــة‌في‌ا،‌(331)صــــــــ‌(3333)
 (.5/131)‌إرواء‌الغليل،‌(3/23)‌نصب‌الراية:انظر،‌وقد‌صححه‌الترمذي‌وغيره،‌(313)صـ‌(21١١)

ــــــوع‌والأقضــــــية‌بــــــرقم‌رواه‌ابــــــن‌أبي‌شــــــيب‌(2) ــــــاب‌البي ــــــرقم‌،‌‌(22311)ة‌في‌كت .‌(103١1)والبيهقــــــي‌في‌الســــــنن‌الكــــــبرى‌ب
ـــــه‌كلهـــــم‌ثقـــــات‌وهـــــ‌:قـــــال‌الألبـــــاني والحـــــديث‌صـــــحيح‌فقـــــد‌جـــــاء‌عـــــن‌طـــــرق‌عـــــن‌عمـــــرو‌بـــــن‌..‌ذا‌إســـــناد‌جيـــــد‌رجال

.‌‌وورد‌النهـــــي‌عـــــن‌ربـــــح‌مـــــال‌لم‌يضـــــمن‌في‌أحاديـــــث‌أخـــــرى‌عـــــن‌النـــــي‌،‌شـــــعيب‌بـــــه‌دون‌قصـــــة‌عتـــــاب‌بـــــن‌أســـــيد
 .(3/212)السلسلة‌الصحيحة‌

 .‌تقدم‌تخريجه‌(3)

 (.‌5/151)إراوء‌الغليل‌،‌(5/5١3)نيل‌الأوطار‌:‌انظر‌(3)

 (.‌3/223)والمغني‌‌،فمابعده(‌2/131)بداية‌المجتهد‌،‌(12١3)رقم‌حديث‌(313)جامع‌الترمذي‌:‌انظر‌(5)
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‌.(1)(المسائل‌يكون‌فيه‌الخراج‌بالضمان
‌النــي‌: ووجــه الدلالــة فيــه‌أن‌خــراج‌البيــع‌هــو‌‌هــو‌مفهــوم‌المخالفــة‌مــن‌الحــديث‌حيــث‌قــررَّ

‌.لمن‌‌ضمنه‌عند‌التلف،‌وعليه‌فلو‌لم‌يضمن‌المشتري‌مثلاً‌،‌فإنه‌ليس‌له‌أن‌يربح‌فيه
 :العلاقة بين الحديثين

،‌فــالنهي‌عــن‌ربــح‌مــالم‌يضــمن‌نهــي ‌عــن‌النمــاء‌‌الي‌كلــهع‌النمــاء‌المــقــة‌تكامليــة‌تغطــي‌أنــوا‌علا
‌.‌لنماء‌الحاصل‌للمال‌مع‌بقاء‌عينها‌عنتقليبه،‌والخراج‌بالضمان‌نهي ‌الحاصل‌للمال‌من‌

 .(2)يستحق‌غلته‌إلا‌بضمانهلا‌أن‌نماء‌المال‌لا‌يباح‌و‌:‌والقدر‌المشترك‌بينهما

 ـــــــــــــ

 (.‌3/5١2)سنن‌الترمذي‌:‌انظر‌(1)

‌(.‌31)الحقيل‌‌مساعد.لـ‌د،‌ربح‌ما‌لم‌يضمن:‌انظر‌(2)
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 المطلب الرابع

 بح ما لم يضمنالحكمة من النهي عن ر

‌:ذكر‌أهل‌العلم‌جملة‌من‌الحركَم‌فمن‌ذلك
فــإن‌الأمــة‌لم‌يســتحلَّ‌أحــد ‌منهــا‌الربــا‌الصــريح،‌وإنمــا‌:‌)قــال‌ابــن‌القــيم‌:ســداً‌لذريعــة‌الربــا‌-1

لَّ‌باسم‌البيع‌وصورته،‌فصـوَّروه‌بصـورة‌البيـع‌وأعـاروه‌لفظـه،‌ومـن‌المعلـوم‌أن‌الربـا‌لم‌يحـرهم‌لمجـرد‌ اسُتُحر
وإنمـــا‌لحقيقتـــه‌ومعنـــاه‌ومقصـــوده،‌وتلـــك‌الحقيقـــة‌والمعـــنى‌والمقصـــود‌قائمـــة‌في‌الحيـــل‌صـــورته‌ولفظـــه،‌

الربوية‌كقيامها‌في‌صريحه‌سواءً‌،‌والمتعاقدان‌يعلمـان‌ذلـك‌مـن‌أنفسـهما‌ويعلمـه‌مـن‌شـاهد‌حالهمـا‌
‌.(1)(،‌والله‌يعلم‌أن‌قصدهما‌نفس‌الربا‌

‌–وريَّا‌فإنه‌يظُهر‌أن‌البائع‌أن‌العقد‌إذا‌كان‌ص :ووجه دخول الربا في ربح ما لم يضمن
متملكا‌للسلعة‌وهو‌في‌الحقيقة‌غير‌مالك‌لها‌وغير‌متحمل‌لضمانها‌فينشأ‌عن‌التزام‌البائع‌‌–مثلًا‌

 .لهذا‌العقد‌أرباحاً‌لا‌يستحقها‌
فإن‌المقصود‌من‌(‌صورياً‌)إذا‌كان‌العقد‌ديناً‌بين‌دائن‌ومدين‌في‌سلعة‌يملكها‌الدائن‌:‌فمثلاً‌

‌منهما‌في‌السلعةالعقد‌حينئذ‌ه وربما‌‌,(2)و‌نقد‌بنقد‌أكثر‌منه؛‌لأن‌البائع‌والمشتري‌لاغرض‌لأيٍّ
‌لتملك‌ ‌التي‌لا‌حقيقة ‌في‌المصارف‌التقليدية ‌الواقعة ‌والتمويل ‌التورق ‌عقود ‌من ‌بكثير ‌لهذا يمثل

‌.البنك‌فيها‌للسلع‌التي‌تبيعها‌على‌العملاء‌وإنما‌القصد‌الربح‌والإنفكاك‌عن‌الضمان
‌ ‌ابن ‌رجبقال ‌والمزابنة،‌: ‌كالمحاقلة ‌الربا، ‌لذريعة ‌سداً ‌عنها ‌نهي ‌عنها ‌المنهي وبعض‌البيوع

‌.(3)(ربح‌ما‌لم‌يضمن‌وعن‌بيعة،‌وعن‌بيعتين‌في‌وكذلك‌قيل‌في‌النهي‌عن‌بيع‌الطعام‌قبل‌قبضه،
بيع‌الطعام‌قبل‌قبضه‌‌عن‌لمَ‌نهى‌الني‌أنه‌لما‌سُئل‌ويشهد‌لذلك‌ما‌جاء‌عن‌ابن‌عباس

‌.( )(تراهم يتبايعون بالذهب, والطعام مرجأ ألا)‌:قال
 ـــــــــــــ

 (.‌33١)ص‌إغاثة‌اللهفان‌‌(1)

 (.‌151ص)‌وربح‌ما‌لم‌يضمن،‌(2/331)تفسير‌آيات‌أشكلت‌:‌انظر‌(2)

 (.‌2/533)فتح‌الباري‌لابن‌رجب‌‌(3)

‌برقم‌رواه‌(3) ‌والحكرة ‌الطعام ‌في‌بيع ‌(332)صـ‌(2132)البخاري‌في‌البيوع‌باب‌مايذكر ‌ومسلم‌في‌كتاب‌البيوع‌برقم،
 (.‌333)صـ‌(3١31)
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‌أيضاً‌‌-2 ‌الحركَم ‌رواج‌الأموال‌:من ‌حصول ‌بين‌أيدي‌، ‌وتقليبه ‌المال ‌بذلك‌دوران والمراد
 ڳ  ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ںچ :‌الناس‌أكثر‌ما‌يمكن‌بوجه‌حق‌ولا‌يكتنزه‌الأغنياء‌كما‌قال‌

بيع‌المشتري‌‌أنه‌يضمن‌بهذا‌‌لموعلاقة‌ربح‌ما،وهو‌مقصد‌عظيم‌للشارع‌الحكيم‌،[1:‌الحشر] چ
‌في‌سلعةلل ‌للم‌تداول‌ريؤدي‌إلى‌قص ‌‌بالقبض‌ضمانه‌قبل‌دخولها ‌بين‌التجار على‌‌ضاربةالسلعة

‌.كان‌ذلك‌شبيهاً‌بالقمار‌والميسرربما‌‌‌بل،‌(1)‌اباقية‌على‌حاله‌ةفروقات‌الأسعار‌والسلع
فإن‌النهي‌إنما‌كان‌للتاجر‌الذي‌يربح،‌فلا‌يبيع‌بربح‌حتى‌يصرف‌)‌:الله‌رحمه‌ابن‌تيمية‌قال

‌.(2)(يأكل‌أموال‌الناس‌بالباطل‌فلم:إلى‌قوله....‌حوزته‌ويعمل‌فيها‌عملاً‌من‌أعمال‌التجارة‌
‌:فمن‌ذلك‌(3)كثيرةيدي‌‌السلع‌وتنقلها‌بين‌الأ‌رواجالمصالح‌المترتبة‌على‌‌ومن
الناتج‌‌لائهاغ‌وكذلكمن‌غلاء‌الأسعار‌الناتج‌عن‌قلة‌عرض‌السلع‌في‌الأسواق،‌‌الحد .‌أ

من‌كثرة‌تبايع‌السلعة‌بين‌التجار‌على‌فروق‌الأسعار‌بحيث‌لا‌تصل‌إلى‌المستهلكين‌إلا‌
‌.بعد‌غلائها

مــن‌‌لــةأيــدي‌عامالســلعة‌لاحتــاج‌إلى‌‌بتحريــكللعمــل؛‌لأن‌التــاجر‌لــو‌التــزم‌‌رص ‌فـُـ‌إيجــاد .‌ب
‌.بل‌ويمنح‌البركة‌في‌المال‌،فرص‌العمل‌ينعش‌ماأجل‌تحريكها‌وهذا‌

والشــيال‌‌اللأن‌للشــارع‌رغبــة‌في‌ظهــوره‌لقناعــة ‌بــه‌وانتفــاع‌الكيَّــ:‌وقيــل:‌)في‌مــنح‌الجليــل‌قــال
بيعـــــه‌قبـــــل‌قبضـــــه‌لتبايعـــــه‌أهـــــل‌الأمـــــوال‌مخزونـــــا‌في‌مطـــــاميره‌فيحصـــــل‌الغـــــلاء‌‌زأجيـــــ‌ولـــــوونحوهمـــــا،‌
‌.( )(والقحط
المشــتري‌إذا‌رأى‌البــائع‌ربــح‌في‌‌فــإن‌:دفــع‌أســباب‌العــداوة‌والبغضــاء:‌ومــن‌الحكــم‌أيضــاً‌‌-3
غـير‌ذلـك‌ممـا‌‌إلى‌،أنـه‌الأحـق‌بـالربح‌منـه‌مع‌عدم‌ضمانه‌لها‌سعى‌لدفع‌ربحه‌بها‌ولربمـا‌ظـنَّ‌‌ةالسلع

‌.من‌الاختلاف‌الذي‌سدَّ‌الشرعُ‌المطهَّر‌مداخل‌الشيطان‌فيه‌عينيحدث‌بين‌المتباي
 

 ـــــــــــــ

 (.‌131)ص‌ربح‌ما‌لم‌يضمن‌‌(1)

 (.‌2/30)تفسير‌آيات‌أشكلت‌‌(2)

 (.‌133)ص‌وربح‌مالم‌يضمن‌،‌(351)ص‌‌ده‌في‌العقو‌الغرر‌وأثر‌:‌رانظ‌(3)

 (.‌5/231)منح‌الجليل‌‌(3)
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  لمطلب الخامسا

 أسباب الضمان

التي‌يترتب‌‌الأسباب‌الإشارة‌إلى‌بد‌من‌لا‌لم‌يضمن‌ربح‌ما‌قاعدةلأحكام‌‌عرض‌ مل‌بعد
‌:أسباب‌الضمان‌ثلاثة:‌)في‌الذخيرة‌جاء،‌قد‌تنوعت‌عبارات‌الفقهاء‌في‌هذاعليها‌الضمان،‌و‌

‌يجب‌الضمان)‌:الأحكام‌اعدقو‌‌في‌وجاء‌،(1)(المؤتمنة‌غير‌ووضع‌اليد‌،فللإتلا‌تسببوال‌الإتلاف،

‌ويد‌عقد:‌أربعة‌الضمان‌أسباب)‌:المنثور‌في‌وجاء‌،(2)(والشرط‌والتسبب‌والمباشرة‌اليد‌:أشياء‌بأربعة

‌( )(.وإتلاف‌ويد‌عقد‌:ثلاثة‌الضمان‌أسباب:)القواعد‌تقرير‌في‌وجاء‌،(3)(يلولةوح‌وإتلاف
‌:سبابالدخول‌في‌تفصيلات‌هذه‌الأسباب‌فإليك‌ مل‌هذه‌الأ‌ودون
‌العقد (1 ‌الالتزام‌دوالمرا: ‌بالعقود‌،به ‌بالوفاء ‌تعالى ‌الله ‌أمر ‌بهذا‌‌،فقد ‌إخلال ‌فأيُّ وعليه

ويدخل‌في‌العقد‌الشروط‌المتفق‌عليها‌بين‌المتعاقدين‌أو‌الشروط‌‌،الالتزام‌فإن‌صاحبه‌يعد‌ضامنا
‌مستوجب‌للضمان ‌بها ‌واجب‌والمخلُّ ‌بها ‌فالالتزام ‌ع‌،العرفية ‌الفقهاء ‌اتفق ‌عقد‌وقد لى‌أن‌كله
 ‌‌( ).يجب‌الضمان‌في‌صحيحه‌فإنه‌يجب‌الضمان‌في‌فاسده‌

وذلك‌يختلف‌‌ضمانوالمراد‌وضع‌اليد‌فإن‌اليد‌قد‌تكون‌يد‌أمانة‌وقد‌تكون‌يد‌‌:اليد (2
‌العقد ‌باتفاق‌‌،بحسب‌نوع ‌موجب‌لضمانه ‌في‌يده ‌ما ‌المتعدعي‌على ‌أو ُقصعر

‌الم ‌فإن ‌كلٍّ وعلى
 ‌(6).وع‌العقد‌كما‌تقدم‌الفقهاء‌وما‌عدا‌ذلك‌فبحسب‌ن

‌وهو‌:الإتلاف (3 ‌وجب‌وهو‌الفعل‌الضارُّ ‌ولذا الضمان‌على‌فاعله‌سواء‌كان‌‌محرم‌شرعا
ياً‌‌الضرر‌كان‌وسواء‌،بالتسبب‌بالمباشرة‌أو‌الإتلاف ذلك‌ما‌إذا‌‌‌الفقهاء‌من‌واستثنى‌،معنوياً‌‌وأحسع

‌(7).باح‌الانتفاع‌بهمثل‌الخمر‌وآلات‌اللهو‌وكل‌مالاي‌رعكان‌المال‌غير‌محترم‌في‌الش
 ـــــــــــــ

‌(‌.١/213)الذخيرة‌‌(1)
 (‌.2/133)قواعد‌الأحكام‌‌(2)

 (‌.2/322)المنثور‌(3)

 (‌.1/21١)تقرير‌القواعد‌‌(3)

 (‌.3/2١2)نهاية‌المحتاج‌،‌(53)قواعد‌ابن‌رجب‌‌:انظر‌(5)

 (‌.53)نظرية‌الضمان‌الشخصي‌‌،(103)الضمان‌في‌الفقه‌الإسلامي‌للخفيف‌‌(3)

 (‌.3١)نظرية‌الضمان‌الشخصي‌،‌(33)الضمان‌للخفيف‌،‌(11)نظرية‌الضمان‌للزحيلي‌‌(1)
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 المطلب السادس

 الحكم الشرعي لربح ما لم يضمن

 :فرعان وفيه
 :الحكم التكليفي لربح ما لم يضمن: الأول الفرع

في‌النهـــي‌أنـــه‌‌والأصـــلجـــاء‌خطـــاب‌الشـــارع‌للمكلفـــين‌بـــالنهي‌عـــن‌ربـــح‌مـــا‌لم‌يضـــمن،‌‌قـــد
‌.(1)يقتضي‌التحريم‌ما‌لم‌تأت‌قرينة‌تصرفه‌كما‌هو‌قول‌عامة‌العلماء

:‌بـن‌أســيد‌ابقـد‌ورد‌في‌بعـض‌الروايـات‌الحـديث‌بلفـا‌التحــريم‌كمـا‌في‌روايـة‌حـديث‌عتـ‌بـل
‌.(3)للتحريم‌ثنص‌عامة‌الفقهاء‌على‌أن‌النهي‌في‌الحدي‌وقد،(2)(حرام شفُّ ما لم يضمن)

‌

 .الوضعي لربح ما لم يضمن الحكم: الثاني الفرع
ا‌المبحــث‌مــن‌أقســام‌الحكــم‌الوضــعي‌هــو‌الصــحة‌والفســاد،‌وهــو‌المقتضــي‌يتصــل‌بهــذ‌والــذي

‌:وبيان‌علاقتها‌من‌القاعدة‌فنقول‌سألةالم‌ذهمن‌ه‌هتحرير‌
الشــارع‌عــن‌ربــح‌مــالم‌يضــمن‌نهــي ‌راجــع‌لوصــف‌مــلازم‌للعقــد‌فيكــون‌العقــد‌فاســدا‌عنــد‌‌نهــي

‌.‌‌او‌جزئه‌فيكون‌باطلاوقد‌يكون‌النهي‌عن‌العقد‌راجع‌لذات‌الفعل‌،‌الجمهور‌خلافاً‌للحنفية
نقـول‌هــذا‌بحسـب‌صــفة‌العقـد‌وصــورته‌لأن‌‌،ولكـن‌هــل‌يمكـن‌تصــحيحه‌علـى‌رأي‌الجمهــور‌

‌.‌الأمثلة‌المندرجة‌تحت‌ربح‌مالم‌يضمن‌كثيرة‌جداً‌فكلُّ‌مثال‌يحكم‌فيه‌بحسبه‌
‌

 ـــــــــــــ

 .‌‌موتقد(‌1/251)وقواطع‌الأدلة‌،‌(3/١3)شرح‌الكوكب‌المنير‌‌(1)

 [.‌10١١0]باب‌النهي‌عن‌بيعتين‌في‌بيعة‌برقم‌،‌أخرجه‌البيهقي‌في‌السنن‌الكبرى‌في‌كتاب‌البيوع‌(2)

‌(.‌١/53)والمغني‌،‌(5/31)والمنتقى‌بشرح‌الموطأ‌،‌(3/53)وتبيين‌الحقائق‌،‌(1/153)بدائع‌الصنائع‌:‌انظر‌(3)
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 :الفصل الثاني

 التطبيقات الفقهية لقاعدة النهي يقتضي الفساد
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 المبحث الأول

 بيع مالم يظهر مما يتكرر جنيه

 

نـــوع‌يُجَـــز‌للآدمـــي‌كالنعنـــاع‌والكـــراث،‌وهـــذا‌يســـمهى‌:‌مـــالم‌يظهـــر‌مـــن‌الثمـــار‌والـــزروع‌نوعـــان
‌للب[البقول]بـ ويطلـق‌أيضـا‌،‌(1)هائم‌كالبرسيم،‌ويطلق‌عليه‌بعـض‌الفقهـاء‌أيضـاً‌بـالبقول،‌ونوع‌يـُجَزه

والــورد‌والبطـــيخ‌‌القثــاء:مثــل،‌(المقــاثي)بــــ‌علــى‌مــا‌يتلاحــق‌صــلاحه‌ويؤخــذ‌لقطــة‌لقطــة‌أوجـــزة‌جــزة
ولمــا‌كــان‌نضــج‌المحصــول‌يبــدو‌شــيئاً‌فشــيئاً‌اختلــف‌العلمــاء‌في‌حكــم‌مــالم‌يبــدُ‌صــلاحُ‌كلعــه‌‌(2)..الخ

‌:‌عند‌التأمل‌في‌المسألة‌يتبين‌أن‌لها‌عدة‌صور‌،جملة‌؟‌وهل‌يجوز‌بيعه‌لقطة‌لقطة‌؟‌هل‌يجوز‌بيعه
 : بيع ما ظهر مما يتكرر جنيه فهذا لا يخلو/ الصورة الأولى 

 .‌(3)أن‌يكون‌قد‌بدا‌صلاحه،‌فهذا‌يجوز‌بيعه‌باتفاق‌‌ -‌أ

 :‌ألا‌يبدو‌صلاحه‌فيجوز‌بيعه‌بشرطين‌‌ -‌ب

 .‌أن‌يباع‌بشرط‌القطع‌في‌الحال .1

‌( ).نهى‌عن‌إضاعة‌المال‌ن‌يكون‌مما‌ينتفع‌به،‌لأن‌الني‌أ .2
الغرر‌الحاصل‌‌بدو‌صلاحها‌هي‌العلة‌من‌المنع‌من‌بيع‌الثمرة‌قبل‌البيع‌أن‌جواز‌على‌والدليل
‌بيعَ‌بشرط‌القطع‌في‌،حدوث‌العاهة‌وخوف‌من‌هذا‌البيع ‌.‌الحال‌فإنه‌يكون‌مأموناً‌من‌الغرر‌فإن 

‌.( )ومثل‌الفقهاء‌على‌ما‌لا‌ينتفع‌به‌قبل‌بدو‌صلاحه،‌كبيع‌مرر‌الجوز‌وزرع‌الترمس
 . بيع ما لم يظهر مما يتكرر جنيه / الصورة الثانية 

 ـــــــــــــ

 (.‌12/113)الإنصاف‌مع‌الشرح‌،‌(3/11١)نهاية‌المحتاج‌:‌انظر‌(1)

 (.‌3/311)اختيارات‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية‌الفقهية‌‌(2)

 (.‌21/31‌‌،١2) موع‌الفتاوى‌،‌(3/153)المغني‌،‌(3/555)البين‌روضة‌الط،‌(3/211)المنتقى‌للباجي‌‌(3)

‌(33١5)‌ومسلم‌في‌الأقضية‌برقم،‌(230)صـ‌(1311)برقم‌(إلحافا‌لايسالون‌الناس):‌قوله‌:رواه‌البخاري‌في‌الزكاة‌باب‌(3)
 (.131)صـ

‌:انظر‌(5) ‌القناع ‌(١/12)كشاف ‌الروض، ‌(3/2١3)حاشية ‌الطع، ‌مُره ‌بقلي ‌نبات ‌انظروالترمس ‌م ‌العروس‌: تاج
(15/3١0‌.) 
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‌.‌بعضها‌ظَهَر‌وبعضها‌لم‌يَظهر‌بعد‌‌،بيع‌مرر‌البطيخ‌أو‌الخيار‌جملةً‌:‌مثاله
إذا‌كــان‌(‌مـالم‌يظهـر‌ممــا‌يتكـرر‌جنيـه)ق‌الفقهـاء‌علـى‌جـواز‌بيــع‌المقـاثي‌اتفــ: تحريـر المسـألة

.‌وهـذه‌الصـورة‌لا‌إشـكال‌فيهـا،‌(1)تباع‌الجزة‌أو‌اللقطة‌عند‌صـلاحها‌بقيمتهـا‌:‌لقطة‌لقطة،‌بمعنى
‌:واختلفوا‌في‌حكم‌بيعها‌جملة‌وإن‌لم‌يبدو‌صلاح‌كلها‌على‌قولين

‌لم‌بيع‌وما‌صلاحه‌ظهر‌فما‌،جزة‌جَزةً‌‌قطةً‌لقطة‌أولَ‌‌المقاثي‌إلا‌بيع‌جواز‌عدم :القول الأول
‌.( )الحنابلة‌عند‌والمشهور‌،(3)والشافعية‌،(2)من‌الحنفية‌الجمهور‌قول‌وهذا‌،يباع‌فلا‌صلاحه‌يظهر

 : أدلة القول الأول
 : من السنة -‌أ

‌.( )"عن‌المحاقلة‌والمزابنة‌والمعاومة‌والمخابرة‌نهى‌رسول‌الله‌:‌"حديث‌جابر‌مرفوعاً‌ .1
نَــــة‌كمـــا‌يقـــال‌مشـــاهرة‌مـــن‌و‌ المعاومـــة‌كمـــا‌ورد‌هـــي‌بيـــع‌الســـنين،‌مـــأخوذة‌مـــن‌العـــام‌وهـــو‌السَّ

‌(6)وهــو‌أن‌يبيــع‌مرــر‌الشــجرة‌أو‌البســتان‌لعــامين‌أو‌أكثــر‌في‌عقــد‌واحــد‌،الشــهر‌ومياومــة‌مــن‌اليــوم
‌.‌(7)وهو‌محرم‌بالإجماع
ن‌حقيقتــه‌بيــع ‌لثمــر‌أن‌بيــع‌مــا‌لم‌يظهــر‌ممــا‌يتكــرر‌جنيــه‌داخــل‌في‌المعاومــة‌لأ: وجــه الدلالــة
‌.‌الشجرة‌لمدة‌طويلة‌

بعدم‌التسليم‌بدخوله‌في‌المعاومة،‌لأن‌المعاومة‌بيع‌الثمرة‌لعامين‌أو‌أكثر‌وخوف‌ :ونوقش
‌فهو‌غير‌منصوص‌عليه‌صراحة‌في‌ ‌يتكرر‌جنيه ‌مما ‌بيع‌مالم‌يظهر ‌أما ‌متحتم‌، العاهة‌في‌هذا

‌عن ‌مراعى ‌غير ‌بل ‌متحقق ‌غير ‌منه ‌العاهة ‌وخوف ‌يعلمون‌الخبر، ‌فهم ،‌ ‌بالزرع ‌الخبرة ‌أهل د
 ـــــــــــــ

 (.١/13)‌كشاف‌القناع،(3/150)نهاية‌المحتاج‌،‌(2/151)بداية‌المجتهد‌،(5/135)بدائع‌الصنائع‌:‌انظر‌(1)

 (.‌5/323)البحر‌الرائق‌،‌(3/12)تبيين‌الحقائق‌،‌(5/131)بدائع‌الصنائع‌،‌(12/115)المبسوط‌‌:انظر‌(2)

 (.‌2/301)‌،‌حاشية‌البجيرمي(3/155)نهاية‌المحتاج‌،‌(2/123)ج‌مغني‌المحتا‌،‌(3/31)الأم‌:انظر‌(3)

 (.‌21/3١3) موع‌الفتاوى‌،‌(١/13)كشاف‌القناع‌،‌‌(3/501)شرح‌الزركشي‌،‌(3/130)المغني‌‌(3)

 .تقدم‌تخريجه‌(5)

 (.‌5/201)نيل‌الأوطار‌،‌(3/11)‌معالم‌السنن‌‌(3)

 (‌.‌3/555)حاشية‌ابن‌عابدين‌،‌(21/5١) موع‌الفتاوى‌،‌(2/112)بداية‌المجتهد‌:‌انظر‌(1)
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 .‌صلاحها‌عند‌البيع‌كما‌سيأتي‌بيانه‌

 (2).‌(لا تبع ما ليس عندك):‌مرفوعا‌‌‌ً(1)حديث‌حكيم‌بن‌حزام‌ .2

‌.‌أن‌بيع‌ما‌لم‌يظهر‌ليس‌مملوكا‌للبائع‌في‌حينه‌وهذا‌منهي ‌عنه‌كما‌في‌الخبر: وجه الدلالة
ثمَّ‌مــالم‌يظهــر‌في‌حكــم‌مــا‌ظهــر‌‌‌،الحــديث‌لــيس‌صــريحا‌في‌المنــع‌مــن‌بيــع‌المقــاثي‌أنه‌ :ينــاقش

‌  .كما‌يعرفُ‌ذلك‌أهل‌الخبرة‌بالزرع‌
 (3).صلاحها‌حتى‌يبدو‌الثمرة‌بيع‌عن‌‌الله‌رسول‌نهى‌:قال‌الله‌بن‌عمر‌‌عبد‌حديث .3

أن‌العلــة‌في‌المنــع‌هــو‌خــوف‌حــدوث‌العاهــة‌مــع‌أن‌الثمــرة‌قــد‌خلقــت‌،‌فمــن‌: وجــه الدلالــة
‌.‌( )باب‌أولى‌إذا‌كان‌الثمر‌لم‌يخلق‌بعد‌،‌فربما‌لا‌ينبت‌وربما‌ينبت‌فاسداً‌

 : ونوقش
أن‌النهـي‌في‌الخــبر‌لم‌يشـمل‌هــذه‌الصـورة‌بلفظهــا،‌بـل‌انصــرف‌إلى‌مـا‌كــان‌معهـوداً‌عنــد‌‌ -1

تنصــرف‌إلى‌مــا‌يعرفــه‌المخــاطبون،‌فــإن‌كــان‌(‌لام‌التعريــف)ن‌مثلــه‌؛‌لأن‌المخــاطبين‌ومــا‌كــا
ولـــيس‌بيـــع‌مــا‌لم‌يظهـــر‌ممـــا‌‌،( )هنــاك‌‌شـــخص‌معهــود‌أو‌نـــوع‌معهـــود‌انصــرف‌الكـــلام‌إليــه

 .‌يتكرر‌جنيه‌من‌المعهود‌عند‌المخاطبين‌بدليل‌استمرار‌العمل‌على‌بيعه‌

الثمــرة‌قبــل‌بــدو‌صــلاحها‌ليســت‌‌فالنصــوص‌الــتي‌فيهــا‌النهــي‌عــن‌بيــع:‌"قــال‌شــيخ‌الإســلام

 ـــــــــــــ

ــــن‌أســــد‌(1) ــــن‌حــــزام‌بــــن‌خويلــــد‌ب ــــل‌حكــــيم‌ب ــــن‌أخــــي‌خديجــــة‌،‌هــــو‌الصــــحابي‌الجلي ‌وكــــان‌صــــديقًا‌للنــــي‌،‌وهــــو‌اب
هليـــــة‌وفي‌عـــــاش‌ســـــتين‌ســـــنة‌في‌الجا،‌عالمـــــا‌بالنســـــب‌أســـــلم‌يــــوم‌الفـــــتح،‌كـــــان‌مـــــن‌ســــادات‌قـــــريش،‌‌قبــــل‌البعثـــــة‌وبعـــــدها

ــــــة‌ســــــنة،‌الإســــــلام‌مثلهــــــا ــــــن‌في‌داره،‌ه53وتــــــوفي‌بالمدين ،‌‌1/331الإصــــــابة،‌‌2/311تهــــــذيب‌التهــــــذيب:]انظــــــر.‌ودف
 [.1/332الاستيعاب

(‌1232)‌الترمــــــــذي‌في‌البيــــــــوع‌،(505)ص‌(‌3503)رواه‌ابــــــــوداود‌في‌البيــــــــوع‌بــــــــاب‌في‌الرجــــــــل‌يبيــــــــع‌مــــــــاليس‌عنــــــــده‌(2)
ـــــــــــــــن‌م،‌(‌333)ص‌(‌3305)والنســـــــــــــــائي‌(‌300)ص‌ وصـــــــــــــــححه‌‌(313)ص‌(‌21١1)اجـــــــــــــــه‌في‌التجـــــــــــــــارات‌واب

 .(5/132)الألباني‌في‌إرواء‌الغليل‌

ومســــــلم‌في‌البيــــــوع‌بــــــرقم‌،‌(350)ص‌(‌2113)رواه‌البخــــــاري‌في‌البيــــــوع‌بــــــاب‌بيــــــع‌الثمــــــار‌قبــــــل‌أن‌يبــــــدو‌صــــــلاحها‌‌(3)
 .‌(335)ص‌(‌3١32)

 (.‌3/113)الحاوي‌،‌(12/113)الشرح‌الكبير‌مع‌الإنصاف‌‌(3)

 (.‌11/١3)وى‌ موع‌الفتا‌(5)
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وعليـه‌فـالنهي‌مـن‌قبـل‌‌،عامة‌عموماً‌لفظياً‌في‌كل‌مررة‌على‌الأرض،‌وإنما‌عامة‌لما‌عهده‌المخاطبون
فثمرتهــا للبــائع إلا أن  ,مــن ابتــاع نخــلاً لــم يــؤبر):‌العمــوم‌المخصــوص‌بــالنص‌كمــا‌في‌قولــه‌

‌يجوز‌بيعها‌منفردة،‌والعموم‌المخصوص‌ومعلوم‌أنها‌حينئذ ‌لم‌يبدو‌صلاحها،‌ولا،‌(يشتر  المبتاع
 .(1)"بالنص‌أو‌الإجماع‌يجوز‌أن‌يخص‌منه‌صور‌في‌معناه‌بالقياس‌القوي

‌الحاجة‌‌،المقاثي‌وبين‌مالم‌يبدو‌صلاحه‌التفريق‌بين‌‌:الوجه‌الثاني‌من‌المناقشة‌ -2 حيث‌إنه
‌.‌(2)حتى‌يبدو‌الصلاحداعية‌إلى‌بيع‌الأول‌،‌أما‌مالم‌يبدو‌صلاحه‌فلاحاجة‌تدعو‌إليه‌فينُتَظر‌

‌علـى‌صـلاح‌مـا‌لم‌يظهـر‌كمـا‌هـو‌معلـوم‌عنـد‌:‌أيضاً‌ فإنَّ‌صلاح‌ما‌ظهر‌من‌الثمرة‌أولاً‌يـدله
‌.‌أهل‌الخبرة‌،‌بخلاف‌ما‌لم‌يبَدُ‌صلاح‌شيء ‌منه‌على‌الإطلاق‌فالغرر‌منه‌محتمل‌

 ‌(3).‌نهى‌عن‌بيع‌الحصاة‌وعن‌بيع‌الغرر‌‌أنه‌رسول‌الله‌‌‌حديث‌أبي‌هريرة‌ .3

‌شيء ‌لم‌يُخلق‌بعد‌: وجه الدلالة ‌.‌أن‌الغرر‌متحتم ‌في‌بيعر
‌،‌وإن‌: ونوقش بعدم‌التسليم‌بأنه‌من‌الغرر،‌فإن‌كان‌غرراً‌فبيع‌الثمار‌المتلاحقة‌الأجزاء‌غرر 

 ‌( ).ك‌غرراً‌لم‌يكن‌غرر‌فهذا‌مثله،‌ثم‌أهل‌العرف‌لا‌يعدون‌ذل

‌ذلك‌من‌ملك‌‌:من النظر -‌ب أن‌مايحدث‌من‌الثمر‌بعد‌العقد‌ليس‌بتابع‌للموجود‌وإنما
‌‌( ).المشتري

ويســــتحق‌إبقاءهــــا‌علــــى‌‌،بعـــدم‌التســــليم؛‌لأنــــه‌لا‌يجـــب‌علــــى‌البــــائع‌ســــقي‌الثمـــرة: ونــــوقش
ن‌الواجـب‌الشجرة‌بمطلق‌العقد‌ولو‌لم‌يستحق‌الزيادة‌بالعقد‌لما‌وجب‌على‌البـائع‌مـا‌بـه‌يوجـد؛‌فـإ

‌.(6)على‌البائع‌توفية‌المبيع‌الذي‌أوجبه‌العقد‌لا‌ما‌كان‌من‌موجبات‌الملك
‌.‌أن‌تنقطع‌الثمرة‌وتيبس‌بعضه‌إلى‌جملة‌وإن‌لم‌يبدو‌صلاح‌جواز‌بيع‌المقاثي: القول الثاني

 ـــــــــــــ

 (.‌11/١3) موع‌الفتاوى‌‌(1)

 (.‌311)الغرر‌وأثره‌في‌العقود‌:‌انظر‌(2)

 (‌.351)ص‌(‌3١0١)رواه‌مسلم‌في‌صحيحه‌في‌كتاب‌البيوع‌برقم‌‌(3)

 (.‌5/١0١)زاد‌المعاد‌،‌(3/315)أعلام‌الموقهعين‌‌(3)

 (‌.21/31) موع‌الفتاوى‌‌(5)

 (.‌21/31)ع‌الفتاوى‌ مو‌،‌(3/21)الفتاوى‌الكبرى‌‌:انظر‌(3)
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‌.‌(3)اختاره‌جمع‌من‌المحققين‌‌‌(2)وقول‌في‌مذهب‌أحمد‌(1)وهو‌مذهب‌المالكية
ويجـري‌ ـرى‌بيـع‌الثمـرة‌،‌أخذها‌المشتري‌شيئاً‌فشيئاً‌كما‌جـرت‌بـه‌العـادةأن‌ي: وطريقة البيع

‌بصلاح‌السابق ‌.‌( )بعد‌بدو‌صلاحها‌حيث‌يعرف‌صلاحُ‌‌اللاحقر
 : أدلة القول الثاني

‌قبل‌بدو‌صلاح‌مررها‌ -1 ‌القياس‌على‌بيع‌الشجرة ‌تابعاً‌، ‌باتفاق‌,فيكون‌الثمر وهو‌جائز 
 .‌( )العلماء

مع‌الفارق؛‌لأن‌بيع‌الثمرة‌مع‌أصلها‌حتى‌وإن‌لم‌يظهر‌صـلاحه‌مـأمون‌بأن‌القياس‌‌:ويناقش
من‌العاهة‌لأن‌المشتري‌يعلم‌توقف‌نمو‌الثمار‌بعد‌قطعها،‌وأنه‌إنمـا‌اشـتراها‌لأجـل‌الشـجرة‌فـدخلت‌

أمــا‌بيـع‌مـالم‌يظهــر‌ممـا‌يتكــرر‌‌،الثمـرة‌تبعـاً‌أو‌اشــتراها‌للانتفـاع‌بــالثمرة‌قبـل‌نضـجها‌لأغــراض‌خاصـة
 .‌‌مأمون‌العاهة،‌لأن‌الثمرة‌لم‌تخلق‌بعد،‌وقد‌ضُمعنت‌في‌عقد‌البيعجنيه‌فهو‌غير

القيـــاس‌علـــى‌جـــواز‌بيـــع‌الثمـــرة‌بعـــد‌بـــدو‌صـــلاح‌الجـــنس،‌والتفريـــق‌بينهمـــا‌تفريـــق‌بـــين‌‌ -2
‌(6).لأن‌نوع‌الجنس‌الواحد‌يتلاحق‌طيبه‌عادة‌في‌فترات‌متقاربة‌‌،متماثلين

بعــاً‌لمــا‌بـدا‌صــلاحه‌في‌البيــع‌جــاز‌أن‌يكــون‌لأنـه‌لمَّــا‌كــان‌مــالم‌يبـدو‌صــلاحه‌تا: وجــه القيــاس
‌.‌(7)مالم‌يخلق‌تبعا‌لما‌خلق‌في‌البيع

والقيـــاس‌عليـــه‌فيـــه‌توســـيع‌،‌بـــأنه‌مســـألة‌البيـــع‌بعـــد‌بـــدو‌صـــلاح‌الجـــنس‌مختلـــف‌فيهـــا:ينـــاقش
‌للغرر  .للجواز‌وهو‌مفض 

 ـــــــــــــ

 (.‌3/222)المنتقى‌،‌(5/213)منح‌الجليل‌،‌(2/13١)حاشية‌العدوي‌،‌(5/321)مواهب‌الجليل‌‌:انظر‌(1)

 (.3/21)الفروع‌،‌(3/133)المبدع‌،‌/(12)الشرح‌الكبير‌مع‌الإنصاف‌‌:انظر‌(2)

‌انظر(3) ‌عابدين ‌وابن ‌القيم ‌وابن ‌تيمية ‌كابن ‌الفتاوى: ‌(3١1-21/3١3)‌ موع ‌الموقهعينإ، ‌(2/31)علام ‌المعاد‌، زاد
 ".والصحيح‌أنه‌يجوز‌بيعها‌بعروقها‌جملة‌"‌:قال‌شيخ‌الإسلام(.‌3/555)حاشية‌بن‌عابدين‌،‌(١0١/5)

 (‌.1/31)الشرح‌الممتع‌:‌انظر‌(3)

 مـــــــوع‌الفتــــــــاوى‌،‌(12/110)الشـــــــرح‌الكبــــــــير:‌انظـــــــر.‌حكـــــــى‌الاتفـــــــاق‌عليــــــــه‌ابـــــــن‌قدامـــــــة‌وابــــــــن‌تيميـــــــة‌والزركشــــــــي‌(5)
 (.‌133)القواعد‌النورانية‌،‌(21/31)

 (‌.3/152)نهاية‌المحتاج‌،‌(5/1١5)حاشية‌الخرشي‌‌:انظر‌(3)

 (.‌3/111)الحاوي‌،‌(21/31) موع‌الفتاوى‌(‌5/١01)زاد‌المعاد‌:‌انظر‌(1)
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رر‌ابـن‌وجود‌الحاجة‌الماسَّة‌لجواز‌مثل‌هذا‌البيع،‌وإلا‌وقع‌الضـيق‌والحـرج‌علـى‌التجـار‌بـل‌قـ -3
تيميـــة‌أنـــه‌لا‌يمكـــن‌بيعهـــا‌إلا‌كـــذلك،‌وبيعهـــا‌لقطـــةً‌لقطـــة‌متعـــذر‌أو‌متعســـر‌لعـــدم‌التمييـــز‌
وكلاهمـــا‌منتـــف‌شـــرعاً،‌والشـــارع‌جـــوَّز‌مـــا‌احتـــيج‌إلى‌بيعـــه‌وإن‌كـــان‌معـــدوما‌كبيـــع‌المنـــافع،‌

‌الفسـاد،‌فيجـب‌دفـع‌الفَ‌:‌وقال ين‌باحتمـال‌ادَ‌سَـوالمنع‌من‌ذلك‌من‌‌الفساد،‌والله‌لا‌يحـبه
 ‌(1).اأدناهم

بأن‌الحاجة‌تدفعها‌الطريقة‌الشـرعية‌في‌البيـع‌وهـو‌أن‌يبيـع‌مـا‌خلـق‌بثمنـه‌حـالاً‌بعـد‌: ونوقش
ولـــو‌ســـلمنا‌وجـــود‌الحاجـــة،‌فـــإذا‌منـــع‌الله‌الثمـــرة‌فـــبم‌يُســـتحل‌مـــال‌،‌(2)حـــال‌وبهـــذا‌ينتفـــى‌‌الحـــرج

‌.‌المشتري،‌عندها‌يقع‌الضيق‌والحرج‌
نــد‌أهــل‌الصــنعة‌في‌العــرف‌والعــادة‌كــالعلم‌بــأن‌العلــم‌بصــلاح‌المقــاثي‌معلــوم‌ع: وأجيــب عنــه

بالثمار‌وتلفها‌بعد‌ذلك‌كتلف‌الثمار‌بالجائحـة‌وتلـف‌منـافع‌الإجـارة،‌والشـرع‌جـاء‌بوضـع‌الجـوائح‌
أن‌المرجـــع‌في‌كـــل‌:‌"وقــد‌ذكـــر‌شـــيخ‌الإســلام‌قاعـــدة‌في‌هـــذا‌البــاب‌وهـــي‌،(3)بــلا‌محـــذور‌في‌ذلـــك

عرفـة‌هـذه‌الأشـياء‌كمـا‌يعـرف‌غيرهـا‌ممـا‌اتفـق‌وهـم‌يقـرهون‌بم"‌شيء‌إلى‌الصـالحين‌مـن‌أهـل‌الخـبرة‌بـه
‌.‌( )المسلمون‌على‌جواز‌بيعه‌وأولى

‌من‌الفريقين‌والمناقشة‌لها‌يظهر‌أن‌أصحاب‌القـول‌الثـاني‌أقـوى‌ :الترجيح بعد‌عرض‌أدلة‌كل 
في‌الاستدلال‌من‌حيث‌عدم‌دخـول‌بيـع‌المقـاثي‌في‌النصـوص‌المحرمـة‌صـراحةً‌،‌ثم‌للحاجـة‌الداعيـة‌

‌.‌وأهل‌الخبرة‌يتبايعون‌من‌غير‌نكير‌بينهم‌ولا‌فساد ‌يحدث‌لهذا‌البيع‌
إلا‌أنه‌يمكن‌التفصيل‌في‌المسـألة‌فيقـال‌إنـه‌مـتى‌مـا‌أمكـن‌البيـع‌لقطـةً‌لقطـة‌أو‌جـزةً‌جـزة‌دون‌
مشقة‌فإنه‌ينبغي‌عدم‌العدول‌عنه‌تمسكاً‌بعمومات‌الأدلـة‌المانعـة‌مـن‌بيـع‌المعـدوم‌والغـرر‌الـذي‌قـد‌

لقطةً‌لقطة‌وكان‌أهل‌الصـنعة‌يعلمـون‌صـلاحه‌بحكـم‌الخـبرة‌والعـادة‌فإنـه‌لا‌‌وأما‌ما‌يشق‌بيعه‌،يقع
‌.بأس‌بذلك‌والعلم‌عند‌الله‌

 ـــــــــــــ

 .‌بتصرف(‌21/3١5) موع‌الفتاوى‌‌(1)

 (.‌3/111)الحاوي‌‌(2)

 !‌هل‌المانعون‌هنا‌هم‌المانعون‌في‌الجوائح‌؟:‌ينظر،‌(3/21)ى‌الفتاوى‌الكبر‌،‌(21/3١5) موع‌الفتاوى‌‌:انظر‌(3)

 (‌.‌21/35‌،3١3) موع‌الفتاوى‌‌(3)



 بيع ما لم يظهر مما يتكرر جنيه: المبحث  الأول/الفصل الثاني 

 

 133 
 

‌
‌
‌

 

  :علاقة المسألة بالقاعدة
‌ مفاد‌البحث‌من‌هذه‌المسألة‌أن‌بيع‌المقاثي‌جملةً‌إذا‌ثبت‌النهـي‌عنـه‌فـالنهي‌فيـه‌راجـع ‌إلى‌وصـف 

،‌فينفســخ‌العقــد‌،بنــاء‌علــى‌قــولهم‌خلافــاً‌للحنفيــة‌مــلازم‌للعقــد‌وهــو‌يقتضــي‌الفســاد‌عنــد‌الجمهــور
‌.ويصح‌بعدها‌بيع‌اللقطة‌الظاهرة‌بعقد‌مستقل‌أما‌مالم‌يظهر‌فلايصح‌والله‌أعلم‌

‌
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 المبحث الثاني

 تلف المبيع بآفة سماوية

 

‌هـــذه‌المســـألة‌مشـــهورة‌عنـــد‌الفقهـــاء‌بوضـــع‌الجـــوائح،‌وأصـــلها‌مـــا‌جـــاء‌في‌حـــديث‌جـــابر‌
‌‌(1)".الحديث...‌أخيك‌مرـراً‌فأصابته‌جائحة‌لو‌بعث‌من‌"مرفوعاً‌

 :في اللغة: تعريف الجائحة
نَة‌(‌جاح)مشتقة‌من‌ الشيء‌إذا‌استأصله،‌ومنه‌الجائحة‌وهي‌الشدة‌التي‌تجتاح‌المال‌من‌سر

فالجوائح‌هي‌المصائب‌التي‌تحل‌بالمال‌فتجتاحُهُ‌كله‌.‌أتى‌عليه:‌أو‌فتنة،‌ومنه‌اجتياح‌العدو‌ماله
‌(2).‌فتُهلركُه‌

‌:‌‌اختلفت‌تعبيرات‌الفقهاء‌في‌توصيف‌الجائحة‌فمن‌ذلك: وفي الاصطلاح
 .‌وهذا‌التعريف‌شبيه‌بالتعريف‌اللغوي،‌"مالا‌يستطاع‌دفعه:‌"عرهفوها‌بأنها:‌(3)المالكية -1

جمــاع‌الجــوائح‌كــل‌مــا‌أذهــب‌الثمــرة‌أو‌بعضــها‌:‌"عرهفهــا‌الإمــام‌الشــافعي‌بقولــه:‌الشــافعية -2
 .‌( )"بغير‌جناية‌آدمي

وقـد‌نـص‌الشـافعي‌،‌( )لحا‌فيه‌أنه‌حصـر‌الجـوائح‌في‌الثمـار‌ومـا‌كـان‌سـببه‌الآفـة‌السـماويةي
 .(6)"الجائحة‌من‌المصائب‌كلها،‌كانت‌من‌السماء‌أو‌من‌الآدميين"في‌موضع‌آخر‌على‌أن‌

 .‌(7)"كل‌آفة‌لا‌صنع‌لآدمي‌فيها:‌"عرهفها‌ابن‌قدامة‌بأنها:‌الحنابلة -3

ــر‌الجــوائح‌بالآفــ الجائحــة‌هــي‌:‌"ة‌الســماوية،‌بــل‌صــرح‌ابــن‌تيميــة‌بهــذا‌فقــالويلحــا‌فيــه‌حَص 

 ـــــــــــــ

 .سيأتي‌تخريجه‌‌(1)

 (‌.230)المطلع‌،‌(1/331)اللغة‌في‌قاييس‌الم‌،(2/331)لسان‌العرب‌‌(2)

 .‌لم‌أعثر‌على‌تعريف‌لها‌عند‌الحنفية‌(3)

 (.‌3/5١)الأم‌‌(3)

 (.‌23ص‌)أحكامها‌الجوائح‌و‌:‌انظر‌(5)

 (.‌3/51)الأم‌‌(3)

 (.‌3/110)المبدع‌،‌(3/111)المغني‌‌(1)
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‌.‌(1)"الآفات‌السماوية‌التي‌لا‌يمكن‌معها‌تضمين‌أحد
هي‌ما‌لا‌يستطاع‌دفعه‌ولا‌تضمينه‌إذا‌أتَلف‌أو‌:‌"وعرهفها‌بعض‌الباحثين‌بتعريف‌جيد‌بقوله

‌.‌(2)"أنَقص‌العوض‌قبل‌تمام‌قبضه
‌:‌نوعينيمكن‌حصر‌الجوائح‌على‌:  أنواع الجوائح
ضــر‌والــدود‌والطــير‌الغالــب‌:‌الآفــات‌الســماوية: النــوع الأول

ُ
كــالريح‌والعطــش‌والمطــر‌والــبرد‌الم

وقــد‌حُكرــي‌الاتفــاق‌علــى‌اعتبــار‌كــل‌آفــة‌‌،وقــد‌عــدها‌بعضــهم‌إلى‌عشــرين‌آفــة‌،والغبــار‌وغــير‌ذلــك
‌.‌(3)سماوية‌أنها‌من‌الجوائح‌

‌مثل‌: النوع الثاني ‌فعل‌الجيوش‌والسرقةصنع‌الآدمي‌الذي‌لا‌يمكن‌تضمينه ‌النوع‌، وهذا
أما‌ما‌أمكن‌تضمينه‌من‌فعل‌الآدمي‌فجمهور‌الفقهاء‌على‌أنه‌لا‌يعُد‌‌،محل‌خلاف‌بين‌الفقهاء

‌.‌( )من‌الجوائح‌
لاخلاف‌بين‌الفقهـاء‌في‌أن‌الجـوائح‌تقـع‌في‌جميـع‌الأمـوال‌: الأموال التي تقع فيها الجوائح

 ‌( ).جميع‌المبيعات‌معدودة‌أو‌مذروعة‌أوغير‌ذلكوالعقود‌سواء‌كانت‌معاوضة‌أوغيرها،‌وفي‌
 ‌:دلت‌الأدلة‌الصحيحة‌على‌اعتبار‌الجوائح‌فمن‌هذه‌الأدلة :أثر الجوائح على المبيع

 .‌[1١١:‌البقرة]  چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  چ  :قوله‌تعالى‌ -1

‌ثم‌أخذ‌البائع‌مرن‌ماتلف‌يعُد‌من‌أكل‌المال‌ :وجه الدلالة أن‌تلف‌المبيع‌بدون‌فعل‌آدمي 
‌.بالباطل؛‌لأنه‌أخذ‌للمال‌دون‌مقابل

‌.(6)"أن‌يأكله‌بغير‌عوض:قال‌ابن‌عباس‌والحسن"‌:قال‌الجصاص‌
 ـــــــــــــ

 (.3/21١) موع‌الفتاوى‌‌(1)

 (.‌2١ص‌)الجوائح‌وأحكامها‌‌(2)

تكملـــــــــــــة‌المجمـــــــــــــوع‌،‌(2/12)مغـــــــــــــنى‌المحتـــــــــــــاج‌،‌(5/325)مواهـــــــــــــب‌الجليـــــــــــــل‌،‌(2/1١1)بدايـــــــــــــة‌المجتهـــــــــــــد‌:‌انظـــــــــــــر‌(3)
 (‌.30/21١)‌الفتاوى موع‌،‌(5/200)نيل‌الأوطار‌،‌(12/103)

 مــــــــوع‌،‌‌(3/113)المغــــــــني‌،‌(3/533)روضــــــــة‌الطــــــــالبين‌،‌(5/113)شــــــــرح‌الخرشــــــــي‌،‌(3/233)المنتقــــــــى‌:‌انظــــــــر‌(3)
 (‌.51)ص‌الجوائح‌وأحكامها‌،‌(30/21١)الفتاوى‌

 (.‌223ص‌)أحكام‌الجوائح‌في‌الفقه‌الإسلامي‌،‌(11ص‌)الجوائح‌وأحكامها‌:‌انظر‌(5)

 (‌.2/112)أحكام‌القرآن‌‌(3)
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 .‌(2)"صحيح‌غرض‌إلى‌يفضي‌لا‌الذي‌بالباطل،والباطل‌المال‌أكل‌الله‌حرم‌إنما:"(1)الهرَّاسي‌وقال

لـو بعـت مـن أخيـك ثمـراً فأصـابته ):‌قـال‌أن‌رسـول‌الله‌‌حديث‌جابر‌: ن السنةم -2
 .‌(3)(, بم تأخذ مال أخيك بغير حقجائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً جديداً 

كما‌هو‌موافقة‌للسنة‌الصحيحة‌فهو‌مقتضى‌القياس‌الصحيح‌‌‌وضح‌الجائحة:‌"قال‌ابن‌القيم
ــب ض‌كــل‌،‌فــإن‌المشــتري‌لم‌يتســلم‌الثمــرة‌ولم‌يقبضــها‌القــبض‌التــام‌الــذي‌يوجــب‌الضــمان‌إليــه فــإنَّ‌قَـ

‌غالب‌اجتاح‌الثمـرة‌مـن‌غـير‌تفـريط‌مـن‌المشـتري‌لم‌يحـل‌للبـائع‌إلزامـه‌...‌شيء‌بحسبه‌ فإذا‌جاء‌أمر 
‌.‌( )"‌قبل‌تمكنه‌من‌قبضها‌القبض‌المعتاد‌بثمن‌ما‌أتلفه‌الله‌منها

 : حكم وضع الجوائح
‌وبين‌المشتري‌ :تحرير المسألة ‌بينها ‌أجيحت‌قبل‌التخلية ‌إذا ‌الثمرة اتفق‌الفقهاء‌على‌أنه
ولم‌يختلف‌الفقهاء‌فيما‌إذا‌بيعت‌الثمرة‌مع‌أصلها‌أن‌جائحتها‌تكون‌‌،( )أنها‌من‌ضمان‌البائع‌

الفقهاء‌ممن‌جوَّز‌بيع‌الثمرة‌بعد‌بدو‌صلاحها‌على‌أنها‌تترك‌في‌الشجر‌واتفق‌،(6)من‌مال‌مشتريها
 .‌(7)إلى‌أوان‌الجذاذ‌،‌وعلى‌أنَّ‌جائحة‌العطش‌تكون‌من‌ضمان‌البائع

واختلفوا‌في‌جائحة‌الثمار‌إذا‌بيعـت‌منفـردة‌عـن‌أصـلها‌بعـد‌بـدو‌صـلاحها‌وبعـد‌تخليـة‌البـائع‌
‌:‌عطش‌هل‌يجب‌أن‌توضع‌على‌قولينبين‌المشتري‌وقبل‌تمام‌النضج‌بجائحة‌غير‌ال

اختلـف‌العلمـاء‌في‌الثمـرة‌إذا‌بيعـت‌بعـد‌بـدو‌الصـلاح‌وسـلمها‌البـائع‌إلى‌المشـتري‌:‌قال‌النـووي

 ـــــــــــــ

‌الهراسي‌هو‌علي‌بن‌محمد‌بن‌علي‌الطبري‌(1) ‌المعروف‌بإلكيا فقيه‌شافعي‌مفسر‌أصولي‌وتفقه‌على‌الجويني‌وهو‌أجل‌،
 [.3/١الشذرات،‌‌3/231طبقات‌الشافعية:]انظر،‌"أحكام‌القرآن:‌"من‌كتبه،‌ه503تلامذته‌بعد‌الغزالي‌توفي‌سنة

 (.‌2/321)لقرآن‌أحكام‌ا‌(2)

 (.‌3١0)ص‌(‌3115)كتاب‌المساقاة‌برقم،‌‌صحيح‌مسلم‌(3)

 (.‌2/351)إعلام‌الموقهعين‌‌(3)

‌البغوي‌(5) ،‌(5/323)الجليل‌‌مواهب،(30/2١3)موع‌الفتاوى ،(١/100)‌شرح‌السنة:انظر‌،والحطاب‌وابن‌تيمية‌حكاه
 (.١/١0)كشاف‌القناع‌،‌(3/311)الطالبين‌روضة‌،‌(2/133)بداية‌المجتهد‌،‌(5/23١)بدائع‌الصنائع‌:وينظر

 (.‌١/11)كشاف‌القناع‌،‌‌(3/533)روضة‌الطالبين‌،‌(3/1١3)حاشية‌الدسوقي‌،‌(5/23١)بدائع‌الصنائع‌‌:انظر‌(3)

 (.2/212)الإرادات‌‌شرح‌منتهى،‌(2/12)مغنى‌المحتاج‌،‌(3/233)المنتقى‌‌:انظر‌(1)
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 .‌(1)بالتخلية‌بينه‌وبينها‌ثم‌تلفت‌قبل‌أوان‌الجذاذ‌بآفة‌سماوية‌هل‌تكون‌من‌ضمان‌البائع‌أوالمشتري

‌.‌ي‌وتكون‌من‌مال‌البائعأن‌الجائحة‌يجب‌أن‌توضع‌عن‌المشتر‌: القول الأول
‌.( )وقول‌الشافعي‌في‌القديم‌(3)والحنابلة‌(2)وهو‌مذهب‌المالكية

 : أدلة القول الأول
‌.‌والمناقشة‌الدلالة‌وجه‌وتقدمت‌،چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں چ‌:‌قوله :الكتاب من -أ 
 : من السنة -ب 

 .‌وتقدم‌..."من أخيك ثمراً   تلو بع"مرفوعا‌‌ًحديث‌جابر‌ .1

 .‌( )‌أمر‌بوضع‌الجوائح‌أن‌رسول‌الله‌‌حديث‌جابر‌ .2

فالحــديث‌الأول‌جــاء‌بتحــريم‌‌،أن‌الحــديثان‌صــريحان‌في‌وجــوب‌وضــع‌الجــوائح: وجــه الدلالــة
ــفره‌بأنــه‌غــيُر‌أخــذ‌شــيء‌مــن‌مشــتري‌الثمــرة‌إذا‌أجيحــت‌ثم‌أرُ درفَ‌ ذلــك‌بالاســتفهام‌الإنكــاري‌ووص 

‌الجوائح‌،‌والأمر‌يقتضي‌الوجوب‌،‌حَق ‌.‌والحديث‌الثاني‌بصريح‌الأمرر‌بوضعر
أن‌هــذه‌الأوامــر‌في‌الحــديث‌علــى‌ســبيل‌النــدب‌،‌جمعــاً‌بينهــا‌وبــين‌أحاديــث‌النهــي‌: ونــوقش

أو‌أن‌الأمر‌كان‌قبل‌‌،لفعن‌بيع‌الثمار‌قبل‌بدو‌الصلاح،‌لأن‌علة‌النهي‌هي‌حفا‌المال‌من‌الت
 .‌(6)النهي‌عن‌بيع‌الثمرة‌قبل‌بدو‌الصلاح‌ثم‌نسخ‌به

‌:أبو‌العباس‌بن‌تيمية‌عن‌هذا‌وأبطله‌من‌عدة‌وجوه‌خلاصتها‌وقد أجاب
‌إطلاق‌البيع‌ف( إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة)‌:أن‌قوله‌ يه‌ينصرف‌إلى‌أنه

وأنه‌أوجب‌فيه‌الثمن‌والبيع‌قبل‌‌،البيع‌الصحيح‌وتقييده‌بأنه‌البيع‌قبل‌بدو‌الصلاح‌لا‌وجه‌له

 ـــــــــــــ

 (.‌10/330)‌شرح‌صحيح‌مسلم‌(1)

 (‌.‌3/1١2)حاشية‌الدسوقي‌،‌(5/323)مواهب‌الجليل‌،‌(2/1١3)تهد‌بداية‌المج‌(2)

 (.‌3/212)‌شرح‌منتهى‌الإرادات،‌(١/11)كشاف‌القناع‌،‌‌(12/133)الشرح‌الكبير‌مع‌الإنصاف‌‌(3)

 (.‌3/532)روضة‌الطالبين‌،‌(2/11)مغني‌المحتاج‌‌(3)

 (.‌3١1)صـ،‌(31١0)كتاب‌المساقاة‌برقم‌،‌‌رواه‌مسلم‌(5)

 (.‌3/١3)معالم‌السنن‌،‌(10/331)على‌مسلم‌‌شرح‌النووي،‌(3/5١)م‌الأ‌(3)
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بدو‌الصلاح‌لا‌يجب‌فيه‌مرن ‌بحال‌حنى‌لو‌قبض‌فإن‌المقبوض‌بعقد‌فاسد‌مضمون
 (1)‌. 

يـتمكَّن‌مـن‌والمشـتري‌هنـا‌لم‌‌،أنَّ‌تملك‌المشتري‌للثمرة‌أو‌المبيع‌يكـون‌بـالقبض: من التعليل  -ج 
‌مــا‌عليــه‌مــن‌حــق‌التســقية‌،‌وعليــه‌ القــبض‌باعتبــار‌عــدم‌تمــام‌نضــج‌الثمــار‌وعــدم‌توفيــةر‌البــائعر

‌.‌(2)لايزال‌في‌ملك‌البائع‌فلما‌تلَرفَ‌كان‌من‌ضمانه(‌الثمرة)فالمبيع‌

‌.‌عدم‌وجوب‌وضع‌الجوائح‌عن‌المشتري‌وإنما‌يستحب: القول الثاني
‌.‌( )ومذهب‌الظاهرية‌( )ديدوالشافعي‌في‌الج‌(3)هو‌مذهب‌الحنفية

 

‌: أدلة القول الثاني
 :من السنة :أولا
فقالـت‌إنه‌ابـني‌اشـترى‌مرـرة‌مـن‌فـلان‌فعالجـه‌وقـام‌فيـه‌حـتى‌‌لما‌رويَ‌أنه‌امرأة‌أتت‌النـي‌  .‌أ

‌يفعل،‌تبين‌له‌النقصان ‌ألاه ‌(تـألَّى ألاَّ يفعـل خيـراً ) :فقـال‌رسـول‌الله‌‌،فسأله‌أن‌يضعَ‌عنه‌فتألىه
 ‌(6).هو‌له‌يارسول‌الله:فسمع‌بذلك‌رب‌الحائط‌فأتى‌إلى‌رسول‌الله‌وقال

‌ألا‌يفعل‌خيراً‌:‌"قوله: وجه الدلالة ‌علـى‌أن‌الجـوائح‌لا‌توضـع،‌ولـو‌‌"‌تألىه كـان‌وضـعها‌يـدله
‌.‌(7)واجباً‌لألزمه‌بذلك‌باعتباره‌واجباً‌لا‌باعتباره‌حَلف‌عليه‌لأنه‌من‌عليه‌حق‌يلزم‌به

 
 : ونوقش

ليس‌في‌الحديث‌التصريح‌بأنه‌أصـيب‌بجائحـة‌وإنمـا‌فيـه‌أنـه‌عالجـه‌وأقـام‌عليـه‌حـتى‌تبـين‌لـه‌‌ -1
 ـــــــــــــ

 .بتصرف‌(‌‌213-‌30/213) موع‌الفتاوى‌‌(1)

 (.‌3/1١0)المغني‌،‌(3/311)روضة‌الطالبين‌،‌(2/133)بداية‌المجتهد‌،‌(5/231)بدائع‌الصنائع‌:‌انظر‌(2)

 (.‌13/11)وط‌المبس،‌(5/102)فتح‌القدير‌،‌(5/231)بدائع‌الصنائع‌‌:انظر‌(3)

 (‌.‌3/532)روضة‌الطالبين‌،‌(2/31)مغني‌المحتاج‌،‌(3/53)الأم‌:‌انظر‌(3)

 (.2/1١3)بداية‌المجتهد‌،‌(١/311)المحلى‌‌:انظر‌(5)

ـــــــرقم‌‌(3) ـــــــاب‌الصـــــــلح‌ب ـــــــاب‌هـــــــل‌يشـــــــير‌الامـــــــام‌بالصـــــــلح‌مـــــــن‌كت ومســـــــلم‌في‌،‌(332)ص‌(‌2105)رواه‌البخـــــــاري‌في‌ب
 .‌يث‌عمرة‌بنت‌عبدالرحمن‌عن‌عائشةمن‌حد،‌(3١1)صـ‌(31١3)‌المساقاة‌برقم

 (.‌3/51)الأم‌:‌انظر‌(1)
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 .‌(1)قرط‌الاستدلالالنقصان،‌ولايلزم‌أن‌يكون‌النقصان‌بسبب‌الجائحة‌فتَطرَُّق‌الاحتمال‌يُس ‌

‌ألا‌يفعـل‌خـيراً‌:‌"‌أنه‌قوله -2 الخـيُر‌قـد‌يكـون‌واجبـاً‌وقـد‌يكـون‌مسـتحباً‌ولم‌يحكـم‌عليـه‌"‌تألىَّ
 .‌(2)لعدم‌مطالبة‌الخصم‌،‌ولعلَّ‌التلف‌كان‌بعد‌كمال‌الصلاح

في‌مرــــار‌‌أُصــــيب‌رجــــل‌في‌عهــــد‌رســــول‌الله‌:‌"قــــال‌حــــديث‌أبي‌ســــعيد‌الخــــدري‌ .‌ب
فتصـدق‌النـاس‌عليـه‌فلـم‌يبلـغ‌ذلـك‌وفـاء‌(‌تصـدقوا‌عليـه‌)‌‌رسـول‌الله‌‌ابتاعها‌فكثر‌دينه،‌فقـال

 .‌(3)"( خذوا ما وجدتم , ليس لكم إلا ذلك) لغرمائه‌‌دينه‌فقال‌الني‌

لم‌يسقط‌عنه‌الدين‌لأجل‌الجائحة‌بل‌حـث‌النـاس‌علـى‌التصـدق‌‌أن‌الني‌: وجه الدلالة
‌هذا‌على‌عدم‌وجوب‌وضع‌الجوائحع ‌.‌( )ليه‌لسداد‌دين‌الغرماء‌كلهم،‌فدله

أو‌أن‌تلــف‌‌،أن‌الحــديث‌ مــل،‌فيحتمــل‌أنــه‌كثــر‌دينــه‌لأن‌الســعر‌أصــبح‌رخيصــاً‌: ونــوقش
المبيــع‌كــان‌بعــد‌كمــال‌الصــلاح‌إلى‌غــير‌ذلــك‌مــن‌الاحتمــالات‌الــتي‌تمنــع‌مــن‌الاســتدلال‌ولا‌تقــوى‌

 .على‌رد‌الأمر‌الصريح‌

نهــى‌عــن‌بيــع‌الثمــار‌حــتى‌تزهــي‌فقيــل‌لــه‌ومــا‌‌أن‌النــي‌‌أنــس‌بــن‌مالــك‌حــديث‌‌ .‌ت
 .‌( )!؟(أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه):‌ثم‌قال(‌تحمره‌:)تزهي؟‌قال

المسلم‌من‌التلف،‌‌و‌صلاحها‌لحفا‌مالبد‌عن‌بيع‌الثمار‌قبل‌نهى‌‌أن‌الني: وجه الدلالة
‌على‌عدم‌وجوبه ‌.‌(6)ولو‌كان‌الأمر‌بوضع‌الجوائح‌للوجوب‌لما‌كان‌لهذا‌النهي‌معنى‌،‌فدله

 (7).تقدم‌مناقشة‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية‌لهذا‌الاستدلال‌‌: نوقش

لتخلية‌في‌أن‌قبض‌الأشجار‌يكون‌بالتخلية‌قياساً‌على‌قبض‌العقار‌لأن‌ا :من التعليل :ثانياً 
 ـــــــــــــ

 (.‌2/35١)أعلام‌الموقهعين‌:‌انظر‌(1)

 (.‌30/213) موع‌الفتاوى‌‌(2)

 (.‌3١1)ص‌(‌31١1)برقم‌رواه‌مسلم‌في‌كتاب‌المساقاة‌(3)

 (.‌10/331)شرح‌النووي‌على‌مسلم‌،‌(١/3١5)المحلى‌‌(3)

ع‌الثمـــــار‌قبـــــل‌أن‌يبـــــدو‌صـــــلاحها‌ثم‌أصـــــابته‌عاهـــــة‌فهـــــو‌مـــــن‌البـــــائع‌مـــــن‌كتـــــاب‌البيـــــوع‌رواه‌البخـــــاري‌في‌بـــــاب‌إذا‌بـــــا‌‌(5)
 (‌.‌3١0)ص‌(‌3111)ومسلم‌في‌كتاب‌المساقاة‌برقم‌،‌(350)ص‌(‌211١)برقم‌

 (.‌3/١5)الأم‌‌:انظر‌(3)

 (‌.133)انظر‌صـ‌‌(1)
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الثمــار‌كافيــة‌في‌جــواز‌التصــرف‌فتكــون‌كافيــة‌في‌نقــل‌الضــمان‌مــن‌البــائع‌إلى‌المشــتري،‌وعليــه‌فــلا‌
‌.‌(1)يجب‌وضع‌جائحة‌بعدها‌كسائر‌المبيعات‌المقبوضة

بأن‌قبضَ‌كلَّ‌شيء ‌بحسب‌العـرف‌والعـادة،‌والعـادة‌ألا‌يقُـبض‌الثمـر‌إلا‌بعـد‌كمـال‌: ونوقش
قيــاس‌قــبض‌الثمــار‌علــى‌قــبض‌ســائر‌المبيعــات‌أو‌علــى‌قــبض‌العقــار‌الصــلاح‌وتســقية‌البــائع‌لــه‌،‌ف

‌.(2)قياس‌مع‌الفارق؛‌لأنه‌لم‌يراعى‌فيه‌العرف‌والعادة
الــــراجح‌في‌هــــذه‌المســــألة‌هــــو‌القــــول‌الأول‌القاضــــي‌بوجــــوب‌وضــــع‌الجائحــــة‌عــــن‌ :التــــرجيح

 .‌المشتري‌لقوة‌ما‌استدلوا‌به‌وصراحتها‌ومناقشتهم‌أدلة‌المخالفين‌والعلم‌عند‌الله
 

   :علاقة المسألة بالقاعدة
بل‌ورد‌‌،مفاد‌البحث‌من‌المسألة‌أنه‌الشارع‌أمر‌بوضع‌الجوائح‌والأمر‌بالشيء‌نهي‌عن‌ضده

‌(‌.فلايحل‌لك‌أن‌تاخذ‌منه‌شيئا)‌النهى‌عن‌عدم‌وضعها‌وذلك‌بقوله‌
‌عن‌ ‌الجائحة ‌وضع ‌عدم ‌اشترط‌البائع ‌إذا ‌إلا ‌فيها ‌الفساد ‌حصول ‌لايتصور ‌المسألة ولكن

‌.وعليه‌يكون‌الشرط‌فاسداً‌على‌قول‌الجمهور‌‌،المشتري‌فيكون‌الشرط‌وصفاً‌لازما‌للعقد
‌.‌ويمكن‌هنا‌أن‌نصحح‌العقد‌وذلك‌بإمضاءه‌وإبطال‌الشرط‌فتكون‌الجهة‌منفكة‌

‌لوصف‌ اور‌ ‌راجع ‌نهي ‌عن‌‌،وهو ‌وضعها ‌من ‌البائع ‌وامتنع ‌وقعت‌الجائحة ‌فلو وعليه
‌ع ‌يعد‌صحيحا ‌العقد ‌العلمالمشتري‌فإن ‌أهل ‌بوضعها‌،ند‌جماهير ‌قضاءً ‌البائع ‌إن‌‌،ويلُزم لكن

بناء‌على‌ماتقرر‌من‌رأي‌شيخ‌‌،‌اشترط‌البائع‌في‌العقد‌عدم‌وضع‌الجوائح‌فهل‌يصح‌شرطه‌؟
الإسلام‌في‌التفريق‌بين‌حق‌الله‌وحق‌العباد‌فإن‌المشتري‌إن‌تنازل‌عن‌حقه‌ابتداءً‌صح‌ذلك‌منه‌

‌.إنما‌وضعها‌لحق‌المشتري‌فلو‌أسقطها‌سقطت‌والله‌أعلم‌‌واعتبر‌العقد‌صحيحا‌لأن‌الشارع

 ـــــــــــــ

 (.‌2/11)مغني‌المحتاج‌،‌(5/231)بدائع‌الصنائع‌:‌انظر‌(1)

‌(.‌112ص‌)ها‌الجوائح‌وأحكام‌(2)
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 :توطئة
مقـــرض‌المطالبـــة‌الأصـــل‌في‌وفـــاء‌القـــرض‌أن‌يكـــون‌في‌نفـــس‌البلـــد‌الـــذي‌يـــتم‌فيـــه‌العقـــد،‌ولل

‌.(1)بالوفاء‌فيه،‌ولا‌يلزمه‌أخذه‌في‌غيره،‌ويجب‌على‌المقترض‌الالتزام‌بذلك
قـــررض‌أن‌يوفيـــه‌في‌بلـــد‌آخـــر‌ليســـتفيد‌ضـــمان‌وصـــول‌المـــال‌ويـــأمن‌خطـــر‌

ُ
لكـــن‌إن‌اشـــتَرط‌الم

‌.الطريق،‌فهنا‌وقع‌الخلاف‌بين‌الفقهاء‌؛‌وذلك‌لأنه‌المقررض‌ممنوع‌من‌المنفعة‌من‌القرض‌
تَجَة)قهــاء‌هــذه‌المســألة‌بـــ‌ويســمي‌الف ــف  بضــم‌الســين‌وإســكان‌الفــاء‌وفــتح‌التــاء،‌وجمعهــا‌(‌السُّ

‌.(2)سفاتج،‌وهي‌كلمة‌فارسية‌معربة
َ‌نَظـيَر‌قَرضـهر‌في‌‌:وتعرف السفتجة في الاصطلاح بأنها ‌في‌بلد ‌لريَستَوفير ورقة ‌تُكتب‌للمقررضر

 ‌:للسفتجة‌صور‌عدة‌أبرزهاو‌‌،(3)بلد ‌آخَرَ‌اتعقاءً‌لخرَطرر‌الطَّريق‌المح تَمَل‌
 .أن‌يكون‌المسافر‌هو‌المقترض -1

 .أن‌يكون‌المسافر‌هو‌المقرض -2

 .أن‌يكونا‌جميعاً‌مسافرين -3

 .أن‌يكونا‌جميعاً‌ماكرثَين‌غير‌مسافرين‌ويكون‌السداد‌في‌بلد‌آخر -3

‌والوفاء‌في‌ -5 ‌لكن‌الاقتراض‌يحصل‌في‌بلد‌غير‌بلدهما ‌ماكثين‌غير‌مسافرين، أن‌يكونا‌جميعاً
 .( )بلدهما

‌

 :تحرير المسألة
اتفــق‌أهــل‌العلــم‌علــى‌جــواز‌الوفــاء‌في‌غــير‌بلــد‌القــرض‌إذا‌ض‌مــن‌غــير‌اشــتراط‌ورَضــيَ‌المقــرض‌

ولا‌خــــلاف‌بيــــنهم‌إذا‌كـــان‌اشــــتراط‌الوفــــاء‌في‌غــــير‌بلـــد‌القــــرض‌فيــــه‌منفعــــة‌‌،( )والمقـــترض‌بــــذلك‌
 ـــــــــــــ

 (.3/21١)روضة‌الطالبين‌،‌(3/332)المغني‌‌(1)

 (.131ص)المنفعة‌في‌القرض‌للدكتور‌عبد‌الله‌العمراني‌:‌انظر‌سبب‌التسمية‌في‌(2)

 (.25/23)‌(1١/113)‌الموسوعة‌الفقهية‌الكويتية،‌(3/225)حاشية‌الدسوقي،‌(3/215)حاشية‌ابن‌عابدين‌:انظر‌(3)

 (.‌131–‌131ص)المنفعة‌في‌القرض‌‌:انظر‌تفاصيل‌هذا‌في‌(3)

‌(‌.3/33١)المغني‌،‌(2/121)الكافي‌،‌(1/315)بدائع‌الصنائع‌‌(5)
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اط‌إذا‌كانــت‌ولا‌خــلاف‌بيــنهم‌أيضــاً‌في‌جــواز‌الاشــتر‌،‌(1)متمحضــة‌للمقــرض‌أن‌ذلــك‌غــير‌جــائز‌
 (2).المنفعة‌متمحضة‌للمقترض

‌:واختلفوا‌فيما‌عدا‌هذه‌الأحوال،‌ويمكن‌تقسيم‌المسألة‌إلى‌صورتين،‌كل‌صورة‌في‌مطلب
‌.إذا‌كان‌لحمل‌القرض‌مؤنة‌‌:الصورة‌الأولى
‌.إذا‌لم‌يكن‌لحمل‌القرض‌مؤنة‌‌:الصورة‌الثانية

‌
‌
‌

 ـــــــــــــ

ــــــــــــــى‌،‌(3/333)المغــــــــــــــني‌‌:انظــــــــــــــر‌(1) المنتقــــــــــــــى‌،‌(13/35)والمبســــــــــــــوط‌،‌(13ص)ومراتــــــــــــــب‌الإجمــــــــــــــاع‌،‌(١/11)والمحل
‌(‌.‌5/353)الحاوي‌،‌(5/11)

المهـــــــــــذب‌،‌(5/231)شـــــــــــرح‌الخرشـــــــــــي‌،‌(5/210)ذخيرة‌الـــــــــــ،‌،‌(3/100)الهدايـــــــــــة‌،‌(13/35)المبســـــــــــوط‌‌:انظـــــــــــر‌(2)
‌(‌.3/203)الفروع‌،‌(3/33١)المغني‌،‌(5/31)تحفة‌المحتاج‌،‌(1/303)
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 المطلب الأول

 إذا كان لحمل القرض مؤنة

 

مؤنـة‌بهمـزة‌سـاكنة،‌ومؤونـة‌علـى‌وزن‌فعولـة‌بفـتح‌الفـاء‌:‌الثقـل،‌وفيهـا‌لغـات: بالمؤنـةالمراد 
‌.(1)وبهمزة‌مضمومة،‌ومونة

‌.(2)أهله‌وولده‌من‌من‌يليه‌النفقة‌التي‌ينفقها‌على‌من‌ثقل‌لما‌يتحمله‌الإنسان‌اسم :وتعريفها
ء‌بمؤنة،‌وعليه‌فثمـت‌إذا‌كان‌الوفاء‌في‌غير‌بلد‌القرض‌ترتب‌عليه‌تحمل‌الأدا :حكم الصورة

 :منفعة‌من‌هذا‌الاشتراط،‌ولا‌يخلو‌الحال‌في‌هذا‌الاشتراط‌من‌حالين
مـثلاً‌‌–أن‌يكون‌لرتحمل‌مؤنة‌نقل‌القرض‌منفعة‌متمحضـة‌للمقـترض‌بحيـث‌: الحالة الأولى

‌.يسقط‌عنه‌كراء‌الحمل‌ومؤنة‌النقل،‌وهكذا‌–
وقــد‌حُكــيَ‌الإجمــاع‌،نهم‌في‌هــذامحرمــة‌باتفــاق‌أهــل‌العلــم،‌لا‌يعلــم‌خــلاف‌بيــ: حكــم الحالــة

‌(3).فهو‌ربا‌(‌للمقرض)على‌أن‌كل‌قرض‌جر‌نفعاً‌
‌نقل‌القرض‌منفعة ‌متمحضة ‌للمقتَررض: الحالة الثانية ‌.أن‌يكون‌لتحمُّلر

قررض‌الكراء‌أو‌الضمان‌فينتفع‌المقترض‌بخصم‌التكلفة‌عنه‌: مثاله
ُ
‌.أن‌يتحمل‌الم

بلـد‌القـرض‌في‌هـذه‌الحالـة؛‌لأنـه‌نـوع‌مـن‌الإرفــاق‌‌يجـوز‌اشـتراط‌الوفـاء‌في‌غـير: حكـم الحالـة
والإحسان‌للمقترض،‌كما‌لو‌أسقط‌عنه‌القرض‌جملة،‌لكن‌يشـترط‌في‌هـذه‌الحالـة‌أن‌يكـون‌بعلـم‌

 ( ).ورضى‌المقرض‌

 ـــــــــــــ

 (.5/١03)المصباح‌المنير‌‌(1)

 (.303ص)التعريفات‌للجرجاني‌‌(2)

 .وسيأتي‌(131)تقريباً‌صتقدم‌‌(3)

كشــــــــاف‌القنــــــــاع‌(‌3/225)نهايــــــــة‌المحتــــــــاج‌،‌(3/223)الشــــــــرح‌الكبــــــــير‌للــــــــدردير‌‌:وانظــــــــر،‌(130)تقــــــــدم‌تقريبــــــــاً‌ص‌(3)
(١/131‌.‌) 
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 المطلب الثاني

 إذا لم يكن لحمل القرض مؤنة
‌

عبـارة‌عـن‌ورقـة‌‌كما‌تقدم‌تعريفها‌حيث‌هـي(‌السفتجة)وهذه‌الصورة‌هي‌التي‌يطلق‌عليها‌بــ
أو‌كتـــاب‌أو‌صـــك‌يكتبـــه‌الشـــخص‌لنائبـــه‌أو‌مَدينرـــه‌في‌بلـــد‌آخـــر‌يلزمـــه‌فيـــه‌بـــدفع‌مبلـــغ‌مـــن‌المـــال‌

‌:وقد‌اختلف‌أهل‌العلم‌في‌هذه‌المسألة‌على‌أقوال‌،(1)لشخص‌أقرضه‌مثله
،‌(2)يحرم‌اشتراط‌الوفاء‌في‌غير‌بلد‌القرض،‌وهو‌قول‌الجمهور‌من‌الشافعية: القول الأول

‌المالكية(3)والحنابلة ‌وقول‌عند ‌ومذهب‌الظاهرية( )، ،( )‌ ،‌ ‌للكراهة ‌أنه أي‌‌)والأصح‌عند‌الحنفية
‌.(6)(كراهة‌تحريم

 :أدلة القول الأول
 :من السنة: أولاً 
 .(7)(كل قرض جر منفعة فهو ربا)‌:قال‌‌‌أن‌الني‌‌حديث‌علي‌بن‌أبي‌طالب (1

اشـــتراط‌الوفـــاء‌في‌غـــير‌بلـــد‌القـــرض‌فيـــه‌منفعـــة‌وزيـــادة‌ظـــاهرة‌علـــى‌بـــدل‌أن‌: وجـــه الدلالـــة
‌.القرض،‌وكل‌زيادة‌على‌القرض‌من‌الربا‌المحرم

 (8).‌بأن‌الحديث‌ضعيف‌وضعفه‌شديد: ونوقش

 ـــــــــــــ

 (.233ص)معجم‌المصطلحات‌الاقتصادية‌‌(1)

 (.3/230)ونهاية‌المحتاج‌،‌(3/215)روضة‌الطالبين‌‌:انظر‌(2)

 (.١/132)وكشاف‌القناع‌،‌(12/355)الشرح‌الكبير‌مع‌الإنصاف‌‌:انظر‌(3)

 (.5/231)وشرح‌الخرشي‌،‌(3/223)وحاشية‌الدسوقي‌،‌(5/11)المنتقى‌‌:انظر‌(3)

 .1113:‌م،‌(3/331)المحلى‌‌(5)

 .‌(13/31)والمبسوط‌،‌(5/133)حاشية‌ابن‌عابدين‌:‌انظر‌(3)

‌بلفا‌(1) ‌:)أخرجه‌البيهقي‌في‌المعرفة‌عن‌فضالة‌بن‌عبيد‌موقوفا ‌الربا ورواه‌في‌(‌كل‌قرض‌جر‌منفعة‌فهو‌وجه‌من‌وجوه
وروي‌مرفوعا‌من‌حديث‌،‌د‌الله‌بن‌سلام‌وابن‌عباس‌موقوفا‌عليهمالسنن‌الكبرى‌عن‌ابن‌مسعود‌وأبي‌بن‌كعب‌وعب

 .(‌5/350نيل‌الأوطار،‌‌3/23تلخيص‌الحبير)‌:انظر،‌وفي‌إسناده‌سوار‌بن‌مصعب‌وهو‌متروك،‌علي

ســــــبل‌الســــــلام‌،‌(3/130)نصــــــب‌الرايــــــة‌‌:انظــــــر‌،منكــــــر‌الحــــــديث‌:‌قــــــال‌البخــــــاري،‌لأنــــــه‌فيــــــه‌مصــــــعب‌بــــــن‌ســــــوار‌‌(١)
= 
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أنه‌إذا‌لم‌يكن‌لحمل‌القرض‌مؤنة‌فلا‌منفعـة‌ظـاهرة‌للمقـترض‌في‌هـذا،‌وإنمـا‌هـو‌لمصـلحة‌ -1
 .محضة‌للمقرضالطرفين،‌والحديث‌في‌المنفعة‌المت

‌.(1)بأن‌الحديث‌صححه‌بعض‌أهل‌العلم: وأجيب
 (2)".السفتجات حرام":‌حديث (2

الوفــاء‌في‌‌–كمــا‌تقــدم‌‌‌–أن‌الحــديث‌صــريح‌في‌المنــع‌مــن‌الســفتجة،‌وصــورتها‌: وجــه الدلالــة
‌.غير‌بلد‌القرض‌ليستفاد‌منه‌أمن‌خطر‌الطريق‌وهي‌صورة‌مسألتنا

 : ونوقش
 (3).فضلاً‌عن‌الاحتجاج‌به‌ته‌إلى‌الني‌بأن‌الحديث‌موضوع،‌ولا‌يصح‌نسب -1

 .لم‌يكن‌معروفاً‌في‌عهد‌النبوة‌(‌السفتجة)أن‌متنه‌منكر؛‌لأن‌لفا‌ -2

ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب ):‌قال‌أن‌الني‌‌حديث‌عائشة‌ (3
 .( )(, وإن كان مائة شر الله ما كان من شر  ليس في كتاب الله فهو باطل

بــل‌مــا‌في‌كتــاب‌‌،( )أن‌اشــتراط‌الوفــاء‌في‌غــير‌بلــد‌القــرض‌لــيس‌في‌كتــاب‌الله: وجــه الدلالــة
‌.الله‌وشرعه‌أن‌الوفاء‌يكون‌في‌بلد‌القرض

تراط‌الوفــاء‌في‌غــير‌بلــد‌القــرض،‌بــل‌أن‌كتــاب‌الله‌لم‌يــأت‌فيــه‌صــريحاً‌مــا‌يمنــع‌اشــ‌:وينــاقش
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ ‌:يمكـــــن‌أن‌يـــــدخل‌ضـــــمناً‌في‌بعـــــض‌الآيـــــات‌مثـــــل‌قولـــــه‌تعـــــالى

 .فلم‌يعين‌الله‌مكانا‌للوفاء‌بالدين‌‌،2١2:‌البقرة  چڀڀ     

‌ــــــــــــ
 (‌.5/235)يل‌إرواء‌الغل،‌(3/103) =

ووهــــم‌إمـــــام‌،‌ولــــو‌ســـــلم‌أنــــه‌ضــــعيف‌مرفوعــــاً‌فقــــد‌صــــحَّ‌موقوفــــاً‌:‌ولكــــن‌كمــــا‌قــــال‌الشــــوكاني،‌كإمــــام‌الحــــرمين‌والغــــزالي‌‌(1)
 (‌.‌5/332)نيل‌الأوطار‌.‌ولا‌خبرة‌لهما‌بهذا‌الفن‌،‌إنه‌صحيح:‌الحرمين‌الغزالي‌فقالا

 .ع‌وفيه‌رجل‌متهم ‌بالوض،‌(1/23١)أخرجه‌ابن‌عدي‌في‌الكامل‌‌(2)

 (‌.2/133)الدراية‌،‌(1/232)شرح‌فتح‌القدير‌،‌(2/231)الموضوعات‌لابن‌الجوزي‌‌:انظر‌(3)

ـــــبر‌بـــــرقم‌(3) ص‌(‌3111)مســـــلم‌في‌كتـــــاب‌العتـــــق‌بـــــرقم‌،‌(11)ص‌(‌353)رواه‌البخـــــاري‌في‌بـــــاب‌ذكـــــر‌البيـــــع‌علـــــى‌المن
(353.)‌ 

 (.١/11)المحلى‌‌(5)
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‌.ا‌في‌كتاب‌الله‌أن‌المراد‌بالشروط‌أي‌المنافية‌والمصادمة‌لم‌ -1
‌:الإجماع:ثانياً   

‌.(1)أجمع‌الفقهاء‌على‌تحريم‌كل‌قرض‌جرنفعاً،وتقدم‌أنه‌شرط ‌فيه‌منفعة‌للمُقررض
‌:ويناقش  
أن‌الإجماع‌منعقد‌على‌صورة‌ما‌إذا‌كانت‌المنفعة‌مشترطة‌من‌قبـل‌المقـرض‌لا‌المقـترض،‌ولا‌‌ -1

 (2).ما‌كان‌فيه‌مصلحة‌لهما

عند‌المقترض‌مدة‌‌المبلغ‌كحفا‌المنافع‌مايجوز‌بالاتفاق‌من‌ها،بلكل‌منفعة‌يمنع‌من‌أنه‌ليس‌ -2
‌.القرض‌فيه‌منفعة‌للمقرض،ولايمنع‌منه،فعُلرم‌أنه‌ليس‌كل‌منفعة‌محرمة‌والسفتجة‌منها

 :من التعليل:ثالثاً 
 (3).فإذا‌اشترطت‌فيه‌الزيادة‌خرج‌عن‌موضوعه،‌أن‌القرض‌عقد‌إرفاق‌وقربة

‌( ).ن‌الاشتراط‌فيه‌منفعة‌متمحضة‌للمقررض‌أما‌غير‌ذلك‌فلايسلم‌أنه‌هذا‌مسلَّم‌إذا‌كا:ويناقش
‌

‌.يجوز‌اشتراط‌الوفاء‌في‌غير‌بلد‌القرض‌‌:القول الثاني
( )الصحابة‌بعض‌عن‌مروي ‌‌وهو

(6)المالكية‌عند‌وقول‌
‌.(8)المحققين‌من‌جمع‌واختيار‌(7)والحنابلة‌

‌
 :أدلة القول الثاني

 ـــــــــــــ

 (.131)ص‌تقدم‌في‌‌(1)

 (.3/333)المغني‌‌(2)

 (‌.3/230)نهاية‌المحتاج‌،‌(3/333)لمغني‌ا‌(3)

 (‌.13١)المنفعة‌في‌القرض‌‌(3)

،‌(211-3/213)مصــــــــنف‌ابــــــــن‌أبي‌شــــــــيبة‌:وغــــــــيرهم‌انظــــــــر‌كعلــــــــي‌ابــــــــن‌أبي‌طالــــــــب‌وابــــــــن‌عبــــــــاس‌وابــــــــن‌الــــــــزبير‌‌‌(5)
 (‌.‌3/333)المغني‌،‌(١/130)مصنف‌عبدالرزاق‌

 (‌.2/2١١)البهجة‌شرح‌التحفة‌،‌(2/533)عقد‌الجواهر‌الثمينة‌‌(3)

 (‌.2/125)الكافي‌،‌(3/203)الفروع‌‌(1)

 (.2/3١2)إعلام‌الموقعين‌،‌(21/530) موع‌الفتاوى‌‌(١)
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 :بة‌ما‌يفيد‌الجواز،‌فمن‌ذلكما‌ورد‌عن‌جمع‌من‌الصحا‌:من الأثر (1)

 (1)(.بالمدينة‌ويأخذ‌بأفريقية‌المال‌لا‌بأس‌أن‌يعطي)‌:قال‌أنه‌‌بن‌أبي‌طالب‌عن‌علي‌ -‌أ

جـاز،‌لا‌يريـان‌بأسـا‌أن‌يؤخـذ‌المـال‌بـأرض‌الح‌اأنهمـا‌كانـ‌عن‌ابن‌عباس‌وابن‌الـزبير‌ -‌ب
 (2).أو‌يؤخذ‌بأرض‌العراق،‌ويعطى‌بأرض‌الحجاز‌ويعطي‌بأرض‌العراق

 .على‌فرض‌ثبوتها‌فهي‌معارضة‌بأقوال‌صحابة‌آخرين‌،بأنها‌آثار‌ضعيفة: ويناقش

 :من التعليل (2)

قــرض‌عقــد‌إرفــاق،‌وصــورة‌الســفتجة‌فيهــا‌إرفــاق‌بــالطرفين‌مــن‌دون‌وقــوع‌ضــرر‌علــى‌أنَّ‌ال‌ . أ
أحــدهما‌بــل‌هــو‌مــن‌مصــلحة‌العقــد،‌ومصــلحة‌الطــرفين‌في‌نفــس‌الوقــت،‌فالمنفعــة‌هــو‌للطــرفين‌مــن‌

والصحيح‌الجواز؛‌لأن‌المقترض‌رأى‌النفع‌بأمن‌خطر‌‌:قال‌ابن‌تيمية‌،دون‌زيادة‌لأحد‌على‌الآخر
همــه‌إلى‌بلــد‌دراهــم‌المقــترض،‌فكلاهمــا‌منتفــع‌بهــذا‌الاقــتراض،‌والشــارع‌لا‌ينهــى‌الطريــق‌إلى‌نقــل‌درا

‌.(3)عما‌ينفع‌الناس‌ويصلحهم
أن‌الأصل‌في‌المعاملات‌هو‌الإباحة‌إلا‌ما‌جاء‌الشرع‌بتحريمـه‌،‌والشـرع‌قـد‌حـرَّم‌صـورة‌‌ . ب

جميعاً‌فيرجـع‌‌انتفاع‌المقرض‌من‌المقترض،‌وأباح‌انتفاع‌المقترض‌من‌المقرض،‌وسكت‌عن‌انتفاعهما
‌.( )إلى‌الأصل‌وهو‌الحل‌والإباحة

 

الذي‌يظهر‌لي‌والعلم‌عند‌الله‌رجحانُ‌القول‌الثاني‌القاضي‌بجواز‌اشتراط‌الوفاء‌في‌: الترجيح
غــير‌بلــد‌القــرض‌بشــرط‌ألا‌يكــون‌في‌ذلــك‌إضــرار‌بــالمقترض‌وذلــك‌لمــا‌في‌هــذا‌التفصــيل‌مــن‌الجمــع‌

 .ملات‌الحل‌بين‌الأدلة‌وبناء‌على‌أن‌الأصل‌في‌المعا
 

 ـــــــــــــ

في‌الرجـــــــــــل‌يعطـــــــــــي‌الـــــــــــدرهم‌بـــــــــــالأرض‌ويأخـــــــــــذ‌بغيرهـــــــــــا‌بـــــــــــرقم‌‌:مصـــــــــــنف‌ابـــــــــــن‌أبي‌شـــــــــــيبة‌كتـــــــــــاب‌البيـــــــــــوع‌بـــــــــــاب‌(1)
 .‌وفي‌إسناده‌ضعف‌،‌(3/213()1032)

ـــــــدرهم‌بـــــــالأرض‌ويأخـــــــذ‌بغيرهـــــــا‌بـــــــرقم‌في‌الر‌‌:مصـــــــنف‌ابـــــــن‌أبي‌شـــــــيبة‌كتـــــــاب‌البيـــــــوع‌بـــــــاب‌(2) ‌(1033)جـــــــل‌يعطـــــــي‌ال
 .وفيه‌ضعف‌أيضا،‌(3/211)

 (.21/353) موع‌الفتاوى‌‌(3)

 (.1/311)وإعلام‌الموقعين‌،‌(3/331)المغني‌‌(3)
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  :علاقة المسألة بالقاعدة
مفــاد‌البحــث‌مــن‌هــذه‌المســألة‌هــو‌النهــي‌عــن‌اشــتراط‌الوفــاء‌في‌غــير‌بلــد‌القــرض‌وذلــك‌لأن‌

وتقـدم‌‌،المنفعة‌المشترطة‌في‌عقد‌القرض‌محرمة‌لكونها‌من‌الربا‌وانعقاد‌الإجماع‌على‌ذلك‌كمـا‌تقـدم
مـع‌صــحة‌‌ين‌فـإن‌هــذا‌الشـرط‌يعـد‌بــاطلا‌ولكــن‌علـى‌قـول‌المــانع‌،(التفصـيل)تـرجيح‌الجـواز‌بشــرط‌

واشــتراط‌أمــر‌ورد‌النهــي‌عنــه‌يعــد‌وصــفا‌لازمــاً‌‌،لأن‌فيــه‌منفعــةً‌للمقــرض‌وهــو‌منهــي‌عنــه،‌العقــد‌
وللمقترض‌فسخ‌،‌ولكن‌بالإمكان‌أن‌يصحح‌العقد‌وذلك‌بأن‌يكون‌الوفاء‌في‌بلد‌القرض‌،للعقد

 .لشرط‌والله‌أعلم‌العقد‌ورد‌المال‌للمقررض‌إن‌امتنع‌المقررضُ‌من‌إلغاء‌ا
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 المبحث الثاني

 اشتراط منفعة للمُقرِض
‌

تقدم‌فيما‌سبق‌أن‌القرض‌شرع‌للإحسان‌ونفع‌الآخرين،‌فقد‌حَرهم‌الإسلام‌على‌المقرض‌
‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌إضعاف‌روح‌التعاون‌ ‌لما ‌المال‌منه، ‌ونماء ‌فيه الانتفاع‌من‌القرض‌والمتاجرة

في‌مواضعها،‌‌المختصون‌بيَّنها‌اقتصادية‌وتجارية‌مفاسد‌من‌في‌ذلكولما‌‌المجتمع‌المسلم،‌في‌والإحسان
‌في‌بدل‌القرض ‌لمال‌القرض‌في‌الصفة‌والقدر،‌وأما‌اشتراط‌الزيادة‌‌أن‌فالواجب‌إذاً يكون‌مساوياً

‌.(1)وقد‌حكى‌الإجماع‌على‌هذا‌جمع‌غفير‌من‌أهل‌العلم‌،للمقرض‌فهذا‌محرم‌باتفاق‌العلماء
العلماء‌على‌أن‌المسلف‌إذا‌شرط‌عُشر‌السلف‌هدية‌أو‌زيادة‌فأسلفه‌‌أجمع:‌)قال‌ابن‌المنذر

‌.‌(2)(على‌ذلك‌أن‌أخذه‌الزيادة‌ربا
وكــل‌)قــال‌ابــن‌عبــد‌الــبر‌،‌وســواء‌كانــت‌الزيــادة‌في‌الصــفة‌أم‌في‌القــدر‌عينــاً‌كانــت‌أم‌منفعــة‌

وسـواء‌‌،‌(3)(زيادة‌من‌عين‌أو‌منفعة‌يشترطها‌المسلف‌على‌المستسلف‌فهي‌ربـا‌لا‌خـلاف‌في‌ذلـك
‌تأجيل‌الوفاء ‌.كان‌الاشتراط‌مع‌بداية‌العقد‌أم‌عند‌الحلول‌وطلبر

 

 :مستند الإجماع
 :الكتاب: أولاً 
  چۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ            ۓ چ:قـــــــــــــــــــول‌الله‌ (1

 .[215:‌البقرة]  چ ڤ ٹ ٹ ٹ ڤچ ‌:،‌وقوله‌تعالى[21١:‌البقرة]

 ـــــــــــــ

‌.وابن‌قدامة‌وغيرهم،‌وابن‌حزم،‌وابن‌عبد‌البر،‌ابن‌المنذر:‌منهم‌(1)
،‌(13/35)والمبسوط‌،‌(13)ص‌ومراتب‌الإجماع‌،‌(١/11)‌لىوالمح،‌(3/333)والمغني‌،‌(21/31)الاستذكار‌:‌انظر
،‌(3/201)والمبدع‌،‌(5/353)والحاوي‌،‌(2/12١)والكافي‌له‌أيضاً‌،‌(3/3١)والتمهيد‌لابن‌عبد‌البر‌،‌(3/33)والأم‌

‌ ‌(3/203)والفروع ،‌ ‌للباجي ‌(5/11)والمنتقى ،‌ ‌للقرطي ‌القرآن ‌لأحكام ‌(3/151)والجامع ‌الباري‌، ،‌(5/10)وفتح
 (.5/332)ونيل‌الأوطار‌،‌(5/31)وتحفة‌المحتاج‌،‌(10/132)وعمدة‌القاري‌

 .‌510:مسألة،‌(133ص)الإجماع‌‌(2)

 (.21/53)الاستذكار‌‌(3)
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ــة الزيــادة،‌ســواء‌كانــت‌الزيــادة‌في‌القــرض‌أو‌الســلف‌علــى‌:‌أن‌الربــا‌في‌اللغــة‌والشــرع: وجــه الدلال
‌.(1)فالنص‌متناول‌لكل‌أوجه‌الزيادة‌،المدفوع
 .[‌130:عمران‌آل]  چى ى  ئا ئا ئە ئە ئو ئو چ‌:قوله‌تعالى (2

معلوم‌أن‌ربا‌الجاهلية‌إنمـا‌كـان‌قرضـاً‌بزيـادة‌مشـروطة،‌فكانـت‌الزيـادة‌بـدلاً‌مـن‌‌:وجه الدلالة
‌.(2)الأجل‌فأبطله‌الله‌وحرمه‌

 :من السنة: ثانياً 
وربا الجاهلية موضوع, وأول ربا أ ضع  ربِ انا ربا العبـاس ):‌في‌حجة‌الوداع‌قول‌الني‌ (1

 .(3)(, لكم رؤوس أموالكم لا تظلِمون ولا ت ظلمونلب فإنه موضوع كلهبن عبد المط

أن‌اشــتراط‌الزيــادة‌في‌بــدل‌القــرض‌مــن‌ربــا‌الجاهليــة‌المحــرم،‌وهــذا‌الشــرط‌باطــل‌: وجــه الدلالــة
‌.أما‌الزيادة‌فهي‌باطلة‌وغير‌معتبرة(‌لكم‌رؤوس‌أموالكم)وبدليل‌(‌موضوع)‌:بدليل‌قوله
 .( )"كل قرض جرّ منفعة فهو ربا":‌حديث (2

وهــذا‌الحــديث‌إن‌لم‌يصــح‌مرفوعــاً‌فــإنَّ‌أهــل‌العلــم‌قــد‌تلقــوه‌بــالقبول،‌فنصــوا‌عليــه‌في‌كتــب‌
‌.ية‌كثيرة‌مثل‌تحريم‌الهدية‌للمقرض،‌وغير‌ذلكالفقه‌وبنوا‌عليه‌فروعاً‌فقه

 .( )"لا يحل سلف وبيع":‌قال‌‌أن‌الني‌‌حديث‌عبد‌الله‌بن‌عمرو‌ (3

فهذا‌الحديث‌يدل‌على‌عـدم‌جـواز‌الجمـع‌بـين‌القـرض‌والبيـع‌في‌عقـد‌واحـد،‌ومـا‌ذاك‌إلا‌لمـا‌
‌.(6)في‌هذا‌الجمع‌من‌منفعة‌ظاهرة‌للمقرض

 ـــــــــــــ

 (.1/155)والفتاوى‌الكبرى‌،‌(1/3)فتح‌القدير‌‌(1)

 (.1/331)أحكام‌القران‌للجصاص‌‌(2)

 (.513)ص‌(‌2150)رقم‌ب‌باب‌حجة‌الني‌،‌كتاب‌الحج،‌‌رواه‌مسلم‌في‌صحيحه‌(3)

 .تقدم‌تخريجه‌(3)

 .تقدم‌تخريجه‌(5)

‌انظر‌(3) :‌ ‌(5/351)الحاوي ،‌ ‌(13/31)والمبسوط ،‌ ‌للدردير ‌الكبير ‌(3/31)والشرح ،‌ ‌الفتاوى ،‌(33/215)و موع
 (.3/1١1)وإعلام‌الموقعين‌
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 :من المعقول: ثالثاً 
:‌أن‌القرض‌عقد‌إرفاق‌وإحسان،‌واشتراط‌المنفعة‌فيـه‌يخـالف‌مقصـود‌الشـرع،‌قـال‌ابـن‌قدامـة

‌.(1)(لأنه‌عقد‌إرفاق‌وقربة،‌فإذا‌اشترط‌فيه‌الزيادة‌أخرجه‌عن‌موضوعه)
لــيس‌كــل‌منفعــة‌حاصــلة‌في‌عقــد‌القــرض‌تكــون‌محرمــة‌أو‌مــن‌قبيــل‌الربــا،‌بــل‌:‌يبقــى‌أن‌يقــال

ت‌المنفعـة‌متمحضـة‌للمقـترض‌فإنهـا‌تكـون‌جـائزة‌كمـا‌تقـدم‌مثالـه‌في‌اشـتراط‌الوفـاء‌في‌حـتى‌مـا‌كانـ
زائـــدةً متمحضـــةً ومحـــل‌الإجمـــاع‌هـــو‌فيمـــا‌إذا‌كانـــت‌المنفعـــةُ‌المشـــترطةُ‌في‌عقـــد‌القـــرض‌‌،بلـــد‌آخـــر

أي‌زائـدة‌علـى‌بـدل‌القـرض،‌وهـو‌مقتضـى‌تعريـف‌:‌والتقييـد‌بالزيـادة‌،(2)للمقرض على المقتـرض
،‌‌لفعـــل‌النـــي‌‌دها‌بكونهـــا‌مشـــترطة؛‌لأنـــه‌إن‌لم‌تكـــن‌الزيـــادة‌مشـــروطة‌فهـــي‌جـــائزة،الربـــا،‌وتقيـــ

‌. (إن خيار الناس أحسنهم قضاء):‌وقوله
اشتراط‌الوفاء‌‌مثل‌(والمقترض‌المقرض)‌الطرفين‌لصالح‌كانت‌إن‌المنفعة‌لأن‌:بالمتمحضة‌وتقيدها

‌ف ‌آخر، ‌بلد ‌المنفعة‌في ‌تمحَّض ‌صورة ‌على ‌ينصب ‌فالإجماع ‌الفقهاء، ‌بين ‌خلاف ‌محل هي
‌.(3)للمقرض

 :علاقة المسألة بالقاعدة
مفــاد‌البحــث‌مــن‌المســألة‌هــو‌النهــي‌عــن‌كــل‌منفعــة‌مشــترطة‌مــن‌قربــل‌المقــررض‌مقابــل‌القــرض‌

ۋ    ۇٴ  ۋچ ‌:لأنها‌من‌الربا‌ومن‌أكل‌المال‌بالباطل‌وقـد‌أبطـل‌الشـارع‌الربـا‌كمـا‌قـال‌تعـالى

ربـــــا الجاهليـــــة )‌:وقـــــال‌النـــــي‌‌ ،[211:‌البقـــــرة]‌ چۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې   
لأن‌‌،وعليه‌فهذا‌الشرط‌يبطل‌العقد‌بالكلية‌لأنه‌شرط‌مخالف‌لمقتضى‌العقد‌ومقصـوده‌، (موضوع

ويمكــن‌الإنفكــاك‌منــه‌‌‌،فــالنهي‌راجــع‌إلى‌وصــف‌مــلازم‌للعقــد‌،قــد‌القــرض‌هــو‌الإحســانمقتضــى‌ع
‌.كما‌في‌الآية‌الكريمة‌وهو‌الإبقاء‌على‌رأس‌المال‌والمنع‌من‌الزيادة‌والله‌أعلم‌

 

 ـــــــــــــ

 (.3/213)الفروق‌:‌وانظر،‌(3/333)المغني‌‌(1)

 (.313ص)المنفعة‌في‌القرض‌:‌انظر‌(2)

 (.‌3١0–‌311ص)المرجع‌السابق‌‌(3)
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 المبحث الثالث

 اشتراط وفاء القرض بالأقل
 

‌آخـر‌واشـتُررط‌في‌عقـد‌القـرض‌أن‌يـُرده‌ :صورة المسألة المقـترض‌البـدل‌أقـل‌إذا‌أقرض‌شـخص 
 .مما‌أخذه‌من‌المقرض‌فهل‌يجوز‌هذا‌الاشتراط‌

ولاخــلاف‌،‌(1)اتفــق‌أهــل‌العلــم‌علــى‌تحــريم‌اشــتراط‌الزيــادة‌في‌بــدل‌القــرض‌ :تحريــر المســألة
 (2).بينهم‌في‌جواز‌رد‌القرض‌بأقل‌مما‌أخذ‌إن‌كان‌من‌غير‌شرط‌،‌وكان‌برضى‌المقررض‌

‌:مال‌القرض‌على‌أقوال‌واختلفوا‌فيما‌لو‌اشتُرط‌رد‌أقلَّ‌من
(3)الشافعية‌قول‌وهو‌،بالأقل‌الوفاء‌اشتراط‌جواز‌عدم :الأول القول

( )والحنابلة‌
‌.( )والظاهرية‌

 :أدلة القول الأول
ما‌بال‌أقوام‌يشترطون‌شروطاً‌ليست‌في‌كتاب‌الله،‌ما‌كـان‌:‌"مرفوعا‌‌ًحديث‌عائشة‌ (1

 .(6)"رط‌من‌شرط‌ليس‌في‌كتاب‌الله‌فهو‌باطل،‌وإن‌كان‌مائة‌ش

‌.(7)أن‌اشتراط‌الوفاء‌بالأقل‌لم‌يرد‌في‌كتاب‌الله،‌فهو‌باطل‌ولا‌يجوز: وجه الدلالة
بمـــا‌ســـبق‌ذكـــره،‌أن‌المـــراد‌بالحـــديث‌كـــل‌شـــرط‌منـــاقض‌ومخـــالف‌لمـــا‌في‌كتـــاب‌الله،‌: وينـــاقش

‌.واشتراط‌الوفاء‌بالأقل‌لم‌يأت‌في‌كتاب‌الله‌إثباته‌ولا‌نفيه،‌والأصل‌في‌الشروط‌الحل
(8)( .نهى عن بيع وشر )  حديث (2

 

 ـــــــــــــ

 .‌(13١)وص‌‌(131)ص‌تقدم‌في‌‌(1)

‌المنفعـــــة‌في‌القـــــرض،(3/33١)المغـــــني،(3/32)الأم‌،(2/12١)لابـــــن‌عبـــــدالبرالكـــــافي‌،(1/313)بـــــدائع‌الصـــــنائع‌:نظـــــرا‌(2)
(121.) 

 (.5/351)الحاوي‌،‌(3/231)نهاية‌المحتاج‌،‌(2/120)مغني‌المحتاج‌‌:انظر‌(3)

 (.3/321)وشرح‌منتهى‌الإرادات‌،‌(١/132)وكشاف‌القناع‌،‌(3/331)ني‌المغ‌:انظر‌(3)

 (.١/11)المحلى‌‌(5)

 .تقدم‌تخريجه‌(3)

 (.١/11)المحلى‌‌(1)

 (3/١5)والهيثمي‌في‌ مع‌الزوائد،‌(١/351)رواه‌ابن‌حزم‌في‌المحلى‌‌(١)
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‌فيه‌من‌المنع‌مفاد‌الحديث‌:وجه الدلالة ‌.الوفاء‌بالأقل‌منه‌واشتراط‌،الجمع‌بين‌عقد ‌وشرط 
  (1) .أنه‌الحديث‌ضعيف‌‌:ويناقش

أنَّ‌اشـــتراط‌الوفـــاء‌بالأقـــل‌ينـــافي‌مقتضـــى‌العقـــد؛‌لأن‌مقتضـــاه‌الوفـــاء‌بالمثـــل‌:مـــن التعليـــل (3
 .(2)فالشرط‌باطلوعليه‌

‌لمقتضى‌العقـد،‌بـل‌مقتضـى‌عقـد‌القـرض‌الإحسـان‌وعـدم‌: ويناقش بعدم‌التسليم‌بأنه‌مناف 
‌.الانتفاع‌من‌المقترض،‌وعليه‌فاشتراط‌الوفاء‌بالأقل‌موافق‌لمعنى‌مشروعية‌القرض‌في‌الإسلام‌

‌.جواز‌اشتراط‌الوفاء‌بالأقل‌: القول الثاني
‌.( )ند‌الحنابلة،‌وقول‌ع(3)وهو‌وجه‌عند‌الشافعية‌

 :أدلة القول الثاني
ما‌يمنع‌هذا‌الاشتراط،‌بل‌إن‌عمومات‌‌أنه‌لم‌يرد‌في‌كتاب‌الله‌ولا‌في‌سنة‌رسول‌الله‌ (1

الأدلة‌تدل‌على‌مشروعية‌هذا‌الاشتراط‌مثل‌جواز‌إسقاط‌الدين‌بالكلية،‌ومثـل‌الترخصـات‌الـواردة‌
 .في‌عقد‌التبرعات

بــل‌إن‌الأدلــة‌جــاءت‌بــالمنع‌مــن‌‌،نعــه‌في‌الأدلــة‌الشــرعيةبعــدم‌التســليم‌بأنـه‌لم‌يــرد‌م: وينــاقش
واشــتراطُ‌الوفــاء‌بالأقــل‌قــد‌يــدخل‌في‌هــذا‌مــن‌جهــة‌أنــه‌عنــد‌حلــول‌الأجــل‌قــد‌يمتنــع‌‌،الحيــل‌الربويــة

‌( ) .المقترض‌من‌السداد‌فيطالب‌المقررض‌بالزيادة‌

 ـــــــــــــ

ــــة‌(1) ــــن‌تيمي ــــيس‌في‌شــــيء‌مــــن‌كتــــب‌المســــلمين‌وإنمــــ‌:قــــال‌شــــيخ‌الإســــلام‌اب ــــة‌منقطعــــةحــــديث‌باطــــل‌ل ،‌ا‌يــــروى‌في‌حكاي
ـــــة‌عـــــن‌أبي‌حنيفـــــة‌وابـــــن‌أبي‌ســـــلمة‌وشـــــريك:‌وقـــــال‌فيهـــــا‌أيضـــــا،‌(1١/33) مـــــوع‌الفتـــــاوى‌:‌انظـــــر ،‌يـــــروى‌في‌حكاي

وقـــــــد‌أنكـــــــره‌أحمـــــــد‌وغـــــــيره‌مـــــــن‌،‌ولا‌يوجـــــــد‌في‌شـــــــيء‌مـــــــن‌دواويـــــــن‌الحـــــــديث،‌ذكـــــــره‌جماعـــــــة‌مـــــــن‌المصـــــــنفين‌في‌الفقـــــــه
سلســــــلة‌الأحاديــــــث‌:وانظــــــر،‌(21/132)انظــــــر‌،‌حة‌تعارضــــــهذكــــــروا‌أنــــــه‌لا‌يعــــــرف‌وأنَّ‌الأحاديــــــث‌الصــــــحي،‌العلمــــــاء
 (.1/103)الضعيفة‌

 (.3/321)وشرح‌منتهى‌الإرادات‌،‌(3/331)المغني‌‌(2)

 (‌.1/311)المهذب‌،‌(3/223)نهاية‌المحتاج‌‌(3)

 (.2/25)والكافي‌،‌(12/333)والإنصاف‌مع‌الشرح‌الكبير‌،‌(١‌/132)كشاف‌القناع‌:‌انظر‌(3)

ــــالقرض‌وإحســــان‌بــــالتبرع‌ولكــــن‌هــــذه‌الم‌(5) ــــه‌يكــــون‌إحســــان‌ب ،‌ناقشــــة‌ضــــعيفة‌لأنَّ‌القــــرض‌إذا‌اشــــتُرط‌وفــــاؤه‌بالأقــــل‌فإن
فلـــــو‌امتنـــــع‌المقـــــترض‌مـــــن‌الوفـــــاء‌وطالبـــــه‌المقـــــررض‌بـــــالقرض‌كـــــاملا‌فسيســـــقط‌إحســـــان‌التـــــبرع‌ويبقـــــى‌إحســـــان‌القـــــرض‌
= 
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‌(1).واشتراط‌الوفاء‌بالأقل‌من‌هذا‌‌،لأن‌القرض‌شُررع‌رفقا‌بالمقترض (2
قد‌القرض‌شُررع‌للرفـق‌والإحسـان،‌وهـذا‌الاشـتراط‌ممـا‌يتوافـق‌مـع‌هـذا‌الأصـل،‌ولأن‌أن‌ع (3

 .الممنوع‌هو‌انتفاع‌المقرض‌من‌القرض‌لا‌المقترض،‌وهذا‌الاشتراط‌فيه‌انتفاع‌للمقترض

قتَرض‌ممـا‌يجـري‌فيـه‌الربـا‌فـلا‌يجـوز‌اشـتراط‌الوفـاء‌بالأقـل،‌وإن‌‌: القول الثالث
ُ
إن‌كان‌المال‌الم

‌.(2)وهو‌قول‌لبعض‌الحنابلة(‌التفصيل)يجري‌فيه‌الربا‌‌كان‌مما‌لا
الربوي‌يشترط‌له‌‌المال‌الربا؛‌لأن‌إلى‌وحيلة‌ذريعة‌يكون‌ربوياً‌فإنه‌قد‌المال‌كان‌لأنه‌إن: دليلهم

‌.وإن‌كان‌لا‌يجري‌فيه‌الربا‌فهو‌جائز‌على‌الأصل‌لأدلة‌القول‌الثاني،المماثلة‌عند‌التبادل
 :يمكن أن يناقش من وجوه

أنه‌لا‌يتصور‌وجود‌الذريعة‌للربا؛‌لأن‌الربا‌يكون‌فيه‌انتفاع‌للمقرض،‌وأما‌اشتراط‌الوفاء‌ -1
‌جعل‌ ‌به ‌وأريد ‌القرض‌صورياً ‌إلا‌إن‌كان‌عقد ‌اللهم ‌للمقترض، ‌الانتفاع‌فيه بالأقل‌يكون

 .المقرض‌مكان‌المقترض،‌وظاهر‌الأمر‌خلاف‌هذا‌لانتفاء‌صورة‌الربا

 .(3)عقود‌المعاوضات،‌والقرض‌من‌عقود‌التبرعات‌ترطة‌فيمش‌الربويات‌أن‌المماثلة‌بين -2

  :الترجيح
الذي‌يظهر‌والعلم‌عند‌الله‌هو‌رجحان‌القول‌الثاني‌القاضي‌بجـواز‌اشـتراط‌الوفـاء‌بأقـل‌وذلـك‌لقـوة‌

‌،ولأنه‌عقــد‌القــرض‌مــن‌عقــود‌التبرعــات‌وهــو‌مبــني‌علــى‌الإحســان‌،أدلتــه‌ومناقشــته‌أدلــة‌المخــالفين
‌.ل‌من‌صور‌الإحسان‌والتبرع‌واشتراط‌الوفاء‌بأق

‌

 :علاقة المسألة بالقاعدة
‌أو‌لامفاد‌البحث‌من‌مسألة‌اشتراط‌الوفاء‌بأقل‌هل‌يعد‌من‌الحيل‌و‌ ؟‌الذرائع‌المفضية‌إلى‌الربا

‌يعد‌وعلى‌مقتضى‌قول‌المحرمين‌للشرط‌فإنه‌،وتقدم‌ترجيح‌جوازه‌وعدم‌اعتبارها‌من‌الحيل‌الربوية

‌ــــــــــــ
 "‌.أفاده‌فضيلة‌المناقش‌للبحث"‌وليس‌فيه‌المطالبة‌بالزيادة‌‌،‌فعاد‌إلى‌أصله‌ =

 (.3/331)المغني‌،‌(2/125)الكافي‌‌:انظر‌(1)

 (.3/155)والفروع‌،‌(3/201)المبدع‌‌(2)

 (.135)المنفعة‌في‌القرض‌‌(3)
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‌.‌‌المسألة‌السابقة‌في‌كما‌سبق‌في‌تصحيحه‌ويقال‌للعقد‌زمالكونه‌وصفاً‌ملا‌شرطاً‌باطلا
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 المبحث الرابع

 بيع الوفاء

ويطلـق‌،‌(1)اشتهر‌هذا‌الإطـلاق‌في‌كتـب‌المعاصـرين‌،‌وهـو‌إطـلاق‌قـديم‌أيضـا‌في‌كتـب‌الفقـه
لاقـات‌ولـه‌إط،( )(ببيـع‌الأمانـة)،‌والحنابلـة‌(3)(ببيـع‌العهـدة)،‌والشـافعية‌(2)(بيع‌الثنيـا)عليه‌المالكية‌

‌.( )أخرى
أن‌يبيـــع‌الشـــخص‌شـــيئاً‌بكـــذا‌أو‌بـــدين‌عليـــه‌بشـــرط‌أن‌البـــائع‌مـــتى‌رد‌الـــثمن‌إلى‌:‌والمـــراد‌بـــه

‌.المشتري‌أو‌أداه‌الدين‌الذي‌له‌عليه‌فإنه‌يرد‌له‌العين‌المبيعة‌وفاءً‌
وجه‌تسميته‌ببيـع‌الوفـاء‌أن‌عهـداً‌بالوفـاء‌مـن‌المشـتري‌بـأن‌يـرده‌المبيـع‌علـى‌:‌)قال‌ابن‌عابدين

‌.(6)(ائع‌حين‌يرد‌الثمن‌إليهالب
‌نظـراً‌لقابليتـه‌للفسـخ‌مـن‌قبـل‌الطـرفين،‌كمـا‌ ومما‌يختص‌بـه‌عقـد‌بيـع‌الوفـاء‌أنـه‌عقـد ‌غـير‌لازم 
أنــه‌مــن‌عقــود‌الضــمان‌العيــني؛‌لأن‌مــن‌يلجــأ‌إلى‌بيــع‌الوفــاء‌هــو‌المحتــاج‌إلى‌النقــد،‌فيضــطر‌إلى‌بيــع‌

الـذي‌يدفعـه‌المشـتري‌هـو‌بمنزلـة‌الـدين،‌والمبيـع‌‌عقاره‌بيع‌وفاء‌على‌أن‌يـرده‌لـه‌إذا‌رد‌الـثمن،‌فـالثمن
‌.(7)(المدين)الذي‌يستلمه‌يكون‌ضماناً‌لاستيفاء‌حقه‌من‌البائع‌

‌لكن‌هل‌يعد‌هذا‌بيع‌الوفاء‌صوريا؟ً
‌مبطن‌بين‌المتعاقدين‌على‌أن‌ترجع‌السلعة‌للبـائع‌وأنـه‌ ‌كانَ‌ثَمَّ‌اتفاق  أي‌‌–يمكن‌أن‌يقال‌إن 

‌.ا‌فيكون‌العقد‌صورياً‌يريد‌الانتفاع‌به‌–المشتري‌
لكــن‌إن‌لم‌يكــن‌‌،وهــذا‌يمكــن‌علمــه‌بقــرائن‌الأحــوال‌وهــو‌ممــا‌لا‌يخفــى‌علــى‌المتبــايعين‌غالبــاً‌

 ـــــــــــــ

 ،‌(5/213)حاشية‌ابن‌عابدين‌،‌(3/313)مواهب‌الجليل‌‌(1)

 (‌.3/11)حاشية‌الدسوقي‌،‌(3/131)مواهب‌الجليل‌‌(2)

 (‌.3/213)حاشية‌الشرواني‌على‌التحفة‌‌(3)

 (‌1/303)اف‌القناع‌كش‌‌(3)

بيـــــــــع‌،‌(1/31)والموســـــــــوعة‌الفقهيـــــــــة‌الكويتيـــــــــة‌،‌(120ص)معجـــــــــم‌المصـــــــــطلحات‌الماليـــــــــة‌والاقتصـــــــــادية‌:‌انظرهـــــــــا‌في‌(5)
 (.50)ص‌محمد‌بارودي‌.الوفاء‌وتطبيقاته‌المعاصرة‌د

 [.‌105]مادة‌،‌و لة‌الأحكام‌العدلية،‌(3/233)حاشية‌ابن‌عابدين‌‌(3)

 (.3ص)لي‌العبيدي‌ع.‌د،‌بيع‌الوفاء:‌انظر‌(1)
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م‌في‌كلا‌الصورتين‌واحد‌على‌ما‌سيأتي ‌.اتفاق‌مبطن‌فربما‌يكون‌حقيقياً،‌مع‌العلم‌أن‌الُحك 
 :حكم  المسألة

،‌(1)ور‌مـــن‌المالكيـــة،‌والحنابلـــة،أن‌عقـــد‌بيـــع‌الوفـــاء‌فاســـد،‌وهـــو‌قـــول‌الجمهـــ: القـــول الأول
‌.(3)،‌والشافعية(2)ومتقدمي‌الحنفية
 :أدلة القول الأول

أن‌هذا‌العقد‌حيلة‌على‌الربـا؛‌لأن‌حقيقتـة‌انتفـاع‌المشـتري‌بسـلعة‌البـائع‌مـدة‌بقـاء‌الـثمن‌ (1
وقـد‌نهـى‌،وهذا‌انتفاع‌ظاهر‌للمقرض‌من‌القرض‌وهـو‌ممنـوع‌،عند‌البائع‌إلى‌أن‌يردها‌على‌المشتري

لا ترتكبوا ما ارتكبـت اليهـود فتسـتحلوا محـارم ):‌مرفوعـا‌‌ًعن‌الحيل،‌فعن‌أبي‌هريرة‌‌ني‌ال
‌.( )(الله بأدنى الحيل

و‌ملـك‌لأن‌اشتراط‌البائع‌أخـذ‌المبيـع‌إذا‌رده‌الـثمن‌إلى‌المشـتري‌يخـالف‌مقتضـى‌البيـع،‌وهـ (2
 .المشتري‌للمبيع‌على‌سبيل‌الاستقرار‌والدوام

وكـل‌قـرض‌(‌الـذي‌هـو‌في‌الحقيقـة‌مقـرض)أن‌هذا‌الاشتراط‌فيه‌منفعة‌مشترطة‌للمشتري‌ (3
 .جر‌منفعة‌فهو‌ربا

‌.(6)،‌والشافعية( )جواز‌بيع‌الوفاء،‌وهو‌قول‌بعض‌المتأخرين‌من‌الحنفية: القول الثاني
‌(7).عض‌الحنفية‌القول‌بالجواز‌مطلقا‌وأطلق‌ب‌،غير‌أن‌بعضهم‌قيده‌بقيود

 : أدلة القول الثاني

 ـــــــــــــ

 (.1/303)كشاف‌القناع‌‌‌(1)

 (.5/1١3)وتبيين‌الحقائق‌،‌(3/233)حاشية‌ابن‌عابدين‌‌(2)

 (.3/333)ونهاية‌المحتاج‌،‌(2/31)مغني‌المحتاج‌‌(3)

تفســـــير‌القـــــرآن‌:‌وانظـــــر.‌وحســـــن‌إســـــناده‌ابـــــن‌كثـــــير‌وابـــــن‌القـــــيم‌والألبـــــاني،‌(31)ص‌رواه‌ابـــــن‌بطـــــة‌في‌كتـــــاب‌الحيـــــل‌‌(3)
 (‌.1535)إرواء‌الغليل‌برقم‌،‌(333)وإغاثة‌اللهفان‌،‌(3/313)العظيم‌

 (.5/2)بدائع‌الصنائع‌،‌(3/١)البحر‌الرائق‌،‌(5/1١3)تبيين‌الحقائق‌‌(5)

 (‌.3/333)نهاية‌المحتاج‌،‌(3/31)مغني‌المحتاج‌‌(3)

 (‌.151)محمد‌بارودي‌.بيع‌الوفاء‌وتطبيقاته‌المعاصرة‌د‌:للمزيد‌من‌التفصيل‌والمناقشة‌ينظر‌(1)
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أن‌الناس‌قد‌تعارفوا‌على‌هذا‌البيع‌وتعاملوا‌به‌للحاجـة‌القائمـة‌إليـه‌فـراراً‌مـن‌الربـا‌فيكـون‌ (1
 .حيلة‌شرعية؛‌لأنه‌صيغ‌بطريقة‌مشروعة

‌.أن‌العبرة‌في‌العقود‌بالحقائق‌والمعاني‌لا‌بالألفاظ‌والمباني‌: نوقش
قد‌شاع‌من‌غير‌نكير،‌وإن‌ثبت‌كونه‌مخالفاً‌للقواعـد‌العامـة‌فـإن‌الحاجـة‌داعيـة‌أن‌العمل‌ (2

 (1).إليه‌كالاستصناع‌

 : ويناقش
 .بعدم‌التسليم‌بأنه‌لم‌يرد‌نكير‌عليه‌ -1

ولو‌سلمنا‌بأن‌النكير‌لم‌يرد‌عليه‌في‌الأزمنـة‌المتـأخرة،‌فإنـه‌لا‌يصـح‌الاسـتدلال‌بـذلك‌علـى‌‌ -2
‌.رد‌عليه‌خلاف‌كما‌لا‌يخفىحجيتة‌أو‌أنه‌محل‌إجماع‌أو‌لم‌ي

هـــو‌رجحـــان‌القـــول‌الأول‌القاضـــي‌بتحـــريم‌بيـــع‌‌-والعلـــم‌عنـــد‌الله‌‌-الـــذي‌يظهــر‌ :التـــرجيح
ولأن‌البيع‌المقصود‌منه‌انتقال‌الملكية‌فكيف‌يصـح‌البيـع‌مـع‌‌،الوفاء‌وذلك‌لكونه‌حيلة‌ظاهرة‌للربا

‌.اشتراط‌رجوع‌الملك‌للبائع‌
‌

 :علاقة المسألة بالقاعدة
حث‌من‌مسألة‌بيع‌الوفاء‌هل‌يعد‌اشتراط‌رجوع‌الملك‌للبائع‌حيلة‌على‌الربا‌فيكـون‌مفاد‌الب

وتقـــدم‌تــرجيح‌المنـــع‌وعليـــه‌فيكـــون‌الاشـــتراط‌وصـــفاً‌لازمـــاً‌‌،محرمــا‌أو‌أنـــه‌يعـــد‌جـــائزا‌كبقيـــة‌الشـــروط
‌.ولكن‌يمكن‌تصحيحه‌وإبطال‌الشرط‌وحده‌‌،للعقد
‌ 

 ـــــــــــــ

 (.5/2)بدائع‌الصنائع‌‌(1)
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 المبحث الأول

 لزوم الدهن
 

اللزوم‌‌مأخوذ‌من‌لَزرم‌الشيء‌يلزمه‌لزوماً‌فالتزمه،‌والمراد‌به‌مصاحبه‌الشيء‌: المراد بالمسألة
ولا‌يختلف‌معنى‌اللزوم‌في‌اصطلاح‌الفقهاء‌عن‌المعنى‌اللغوي‌إلا‌أنه‌مستعمل‌في‌‌،(1)للشيء‌دائماً‌

فالمراد‌به‌عندهم‌هو‌ملازمة‌العقدر‌للعاقـد‌وعـدمُ‌الانفكـاك‌عنـه،‌فـلا‌يحـق‌لأحـد‌‌،‌(2)خاصةالعقود‌
‌.‌الطرفين‌فسخ‌العقد‌إلا‌برضا‌الطرف‌الآخر

مـا‌لا‌يقبـل‌:‌الـلازم:‌"( )وقـال‌الزركشـي‌،(3)"لا‌يحتمل‌الفسـخ:‌والعقد‌اللازم:‌"قال‌الكاساني
‌.( )"الفسخ،‌أو‌لا‌يمكن‌الغير‌إبطاله،‌والجائز‌عكسه

أو‌جـــائزة‌‌(8)أو‌تكـــون‌لازمـــة‌لأحـــد‌الطـــرفين‌(7)إمـــا‌أن‌تكـــون‌لازمـــة‌للطـــرفين‌معـــا‌(6)والعقـــود
‌.‌‌(11)أو‌جائزة‌تؤول‌إلى‌اللزوم‌(9)للطرفين

‌.‌(11)لاخلاف‌بين‌أهل‌العلم‌أن‌الرهن‌لازم‌في‌حق‌الراهن‌دون‌المرتهن :تحرير المسألة
‌للمرتهن،‌فإن‌شاء‌أسقطه‌عن‌الـر‌ اهن‌وردَّه‌إليـه،‌بـل‌إن‌المـرتهن‌يملـك‌إسـقاط‌وذلك‌لأن‌الحقَّ

 ـــــــــــــ

 (.‌12/531)لسان‌العرب‌،‌(5/235)اللغة‌‌في‌قاييسالم‌(1)

 (.‌13)‌أحكام‌لزوم‌العقد‌‌(2)

 (.‌5/211)بدائع‌الصنائع‌‌(3)

،‌تركــــي‌الأصــــل‌مصــــري‌المولــــد‌والوفــــاة،‌عي‌أصــــوليفقيــــه‌شــــاف،‌هــــو‌محمــــد‌بــــن‌بهــــادر‌بــــن‌عبــــد‌الله‌بــــدر‌الــــدين‌الزركشــــي‌(3)
الــــــدرر‌،‌‌3/2١3الأعــــــلام]‌:انظــــــر‌"الــــــديباج‌شــــــرح‌المنهــــــاج"و"المنثــــــور"و"البحــــــر‌المحــــــيط"‌:مــــــن‌تصــــــانيفه،‌هـــــــ113:‌ت

 [.3/311الكامنة

 (.‌2/303)المنثور‌في‌القواعد‌‌(5)

 (.‌3/3)الحاوي‌:‌انظر‌(3)

 .‌مثل‌البيع‌والإجارة‌والنكاح‌(1)

 .‌مان‌فهو‌لازم‌في‌حصة‌الضامن‌جائز‌في‌حق‌المضمون‌لهمثل‌الض‌(١)

 .‌كالشركة‌والوديعة‌والوكالة‌‌(1)

 .‌مثل‌الجعالة‌والهبة‌(10)

 (.‌13١)الإجماع‌لابن‌المنذر‌،‌(2/321)التلقين‌،‌(3/135)الهداية‌،‌(3/3)الحاوي‌،‌(3/3١3)المغني‌‌(11)
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وعليــه‌فيكــون‌عقــد‌الــرهن‌‌،فمــن‌بــاب‌أولى‌يجــوز‌إســقاطه‌للــرهن،‌(1)الــدين‌كلــه‌عــن‌الــراهن‌باتفاقــاً‌
ولكــن‌اختلــف‌أهــل‌العلــم‌في‌‌،مــن‌العقــود‌اللازمــة‌لأحــد‌الطــرفين،‌فهــو‌لازم‌للــراهن‌وجــائز‌للمــرتهن

‌‌:د‌أم‌بالقبض‌اختلفوا‌في‌ذلك‌على‌ثلاثة‌أقوالوقت‌هذا‌اللزوم،‌متى‌يلزم‌الرهن‌هل‌بالعق
‌.أن‌الرهن‌يلزم‌بالقبض،‌وللراهن‌الرجوع‌عنه‌قبل‌القبض‌: القول الأول

‌.‌( )والحنابلة‌(3)والشافعية‌(2)وهو‌قول‌الجمهور‌من‌الحنفية‌
‌: أدلة القول الأول

‌‌.[2١3:‌البقرة]  چ پ  ڀچ ‌:قول‌الله‌تعالى :من الكتاب -أ‌
‌لما‌‌‌أن: الدلالة وجه الله‌تعالى‌وصف‌الرهن‌بالقبض،‌فوجب‌أن‌يكون‌شرطاً‌في‌صحته،‌وإلاَّ

‌بــالقبض،‌فــإذا‌:‌"قــال‌الشــوكاني‌،( )كــان‌للتقييــد‌بــه‌فائــدة لم‌يجعــل‌الله‌الحكــم‌إلا‌لــرهن ‌موصــوف 
‌.‌(6)"عُدمت‌الصفة‌وجب‌أن‌يعُدم‌الحكم‌وهذا‌ظاهر‌جداً‌

 .‌(7)القيد‌في‌الآية‌محمول‌على‌الغالب،‌أو‌أنه‌زيادة‌في‌الاستيثاقهذا‌‌أن: ونوقش
 : من السنة -ب 

 (8).اشترى‌من‌يهوديٍّ‌طعاما‌ورهنه‌درعه‌‌أن‌الني‌‌حديث‌عائشة‌ .1

 :وجه الدلالة
‌على‌لزوم‌الرهن‌بـالقبض‌أنه‌الني‌ : وينـاقش.‌أقبضَ‌اليهودي‌درعه‌بعدما‌اشترى‌منه‌فدله

 .‌ه‌اشتراط‌القبض‌للزومهبأنه‌حكاية‌فعل‌وليس‌في

كنا‌نشتري‌الطعام‌من‌الركبان‌جزافا‌فنهانا‌رسول‌:‌"قال‌حديث‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌ .2
 ـــــــــــــ

 (‌.3/3١3)المغني‌‌(1)

 (.‌5/30١)حاشية‌بن‌عابدين‌،‌(3/131)ع‌الصنائع‌بدائ،‌(2/33)الاختيار‌:‌انظر‌(2)

 (.‌3/3)الحاوي‌،‌(2/155)أسنى‌المطالب‌،‌(3/253)نهاية‌المحتاج‌‌:انظر‌(3)

 (.‌3/331)شرح‌منتهى‌الإرادات‌،‌(١/151)كشاف‌القناع‌،‌‌(3/333)المغني‌‌:انظر‌(3)

 (.‌3/333)المغني‌،‌(3/1)الحاوي‌‌(5)

 (‌.‌3/333)المغني‌،‌(2/33)الاختيار‌،‌(3/3)الحاوي‌:‌وانظر،‌(1/511)تفسير‌فتح‌القدير‌‌:انظر‌(3)

 (.‌1/130)توثيق‌الديون‌في‌الفقه‌الإسلامي‌،‌(3/3١3)حاشية‌الروض‌المربع‌‌:انظر‌(1)

 (‌.25)ص‌تقدم‌تخريجه‌‌(١)
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 ‌(1)".‌أن‌نبيعه‌حتى‌ننقله‌من‌مكانه‌الله‌

‌،أنــه‌نهــي‌عــن‌بيــع‌المبيــع‌قبــل‌قبضــه‌إذا‌كــان‌مكــيلا‌أو‌موزونــا‌مــع‌الحاجــة‌إليــه: وجــه الدلالــة
‌(2).فغيره‌من‌باب‌أولى‌

فيتسامح‌‌التوثيق‌المعاوضة‌والرهن‌قصد‌فيه‌لأن‌البيع‌قُصد‌فيه،‌الفارق‌مع‌نه‌قياسأ:‌ونوقش
 (3).وأيضا‌فإنه‌المنعه‌من‌بيع‌المكيل‌قبل‌قبضه‌خشية‌الربا‌أما‌الرهن‌فلا‌يخشى‌منه‌ذلك‌،فيه

 : من المعقول -ج‌

 .‌( )أن‌الرهن‌عقد‌إرفاق‌يفتقر‌إلى‌القبول‌والقبض‌كالهبة،‌فلم‌يلزم‌من‌غير‌قبض .1

بأنه‌قياس‌مع‌الفارق؛‌لأن‌الهبة‌من‌عقود‌التبرعات،‌والرهن‌من‌عقـود‌التوثيقـات‌في‌: نوقشو 
 .‌( )المعاوضات‌المالية

أن‌الرهن‌عقد‌تبرع؛‌لأن‌الراهن‌لا‌يستوجب‌بمقابلته‌على‌المرتهن‌شيئاً‌ولهـذا‌لا‌يجـبر‌عليـه‌ .2
 .‌(6)فلابد‌من‌إمضائه‌وذلك‌بالقبض‌كما‌في‌الوصية

‌.‌‌الرهن‌يلزم‌بالعقد،‌ويجبر‌الراهن‌على‌تسليمه‌للمرتهنأن‌: القول الثاني
‌.‌(7)وهذامذهب‌المالكية

 : أدلة القول الثاني
   :من الكتاب -‌أ

‌.‌[2١3:‌البقرة]  چ پ  ڀچ :‌قوله‌تعالى
ة‌الله‌تعالى‌جعل‌القبض‌صفة‌للرهن،‌والصفة‌غير‌الموصوف،‌وليسـت‌الصـف‌أن: الدلالة وجه

 ـــــــــــــ

 .‌سبق‌تخريجه‌(1)

 (‌.1/51)اختيارات‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية‌،‌(5/133)تهذيب‌السنن‌‌:انظر‌(2)

 (‌.3/331)فتح‌الباري‌(‌3/113)معالم‌السنن‌‌:انظر‌(3)

 (.‌3/333)المغني‌،‌(2/32)الاختيار‌‌:انظر‌(3)

 (.‌1/130)توثيق‌الديون‌‌(5)

 (.‌10/153)شرح‌فتح‌القدير‌،‌(3/123)الهداية‌‌:انظر‌(3)

 (.‌2/١53)المعونة‌،‌(2/235)بداية‌المجتهد‌‌:انظر‌(1)
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‌.‌(1)أرهنك‌هذا‌،‌ولم‌يسلمه‌إليه:‌لازمة‌وإلا‌لما‌صحَّ‌قولنا
نقــول‌(‌أرهنــك‌هـذا)كــون‌الصـفة‌غــير‌الموصـوف‌لا‌يســتلزم‌عـدم‌الشــرطية،‌وقولـه‌‌‌أن: ونـوقش

 .‌يصح‌باعتبار‌ما‌سيؤول‌إليه‌
 ‌:من المعقول -‌ب

"‌انعقـاده‌فالرهن‌عقد‌من‌العقود‌فلا‌يشترط‌فيه‌القبض‌كالبيع‌وسائر‌العقود،‌بل‌يلـزم‌بـنفس‌
‌.‌(2)"‌القياس

بعـدم‌التسـليم‌بـأن‌القـبض‌لـيس‌شـرطا‌لصـحة‌العقـود،‌بـل‌إن‌مـن‌العقـود‌مـا‌يشـترط‌: ونوقش
فيها‌القبض‌لصحتها‌مثل‌السلم‌والصرف‌ثم‌إن‌الرهن‌يختلف‌عـن‌البيـع؛‌لأنـه‌مـن‌عقـود‌التوثيقـات‌

‌.‌والإرفاق،‌والبيع‌من‌المعاوضات‌
‌.‌لقبضأن‌الرهن‌لا‌يصح‌إلا‌با: القول الثالث

‌.‌( )والحنابلة‌(3)وهو‌قول‌بعض‌الحنفية
 :دليل القول الثالث

 .‌القياس‌على‌الهبة‌بجامع‌أن‌كلاً‌منهما‌عقد‌إرفاق،‌فالقبض‌ركن‌فيهما
أن‌ذكــر‌القــبض‌صــفة‌للــرهن‌ينفــي‌كونــه‌ركنــا‌فيــه،‌لأنــه‌لــو‌كــان‌ركنــا‌لصــار‌مــذكوراً‌: ونــوقش
‌هذا‌على‌أنه‌شرط ‌فيه‌وليس‌بر‌‌،بذكر‌الرهن ‌.‌( )كنفدله

الذي‌يظهر‌والله‌أعلم‌رجحان‌القول‌الأول‌القاضي‌بـأن‌الـرهن‌لا‌يلـزم‌إلا‌بـالقبض‌: الترجيح
 .لقوة‌ما‌استدلوا‌به‌ومناقشة‌أدلة‌المخالفين‌

وقـــد‌اختلـــف‌أصـــحاب‌هـــذا‌القـــول‌في‌اشـــتراط‌دوام‌القـــبض‌حـــتى‌الوفـــاء‌في‌لـــزوم‌الـــرهن‌أم‌لا‌
شــرط‌في‌لــزوم‌عقــد‌الــرهن‌،‌وذلــك‌لأنه‌الــرهن‌‌الأرجــح‌منهــا‌أن‌دوام‌القــبض‌:يشــترط‌علــى‌قــولين

 ـــــــــــــ

 (.‌١/100)الذخيرة‌‌(1)

 (.‌2/1153)ة‌المعون‌(2)

 (.‌3/115‌،131)بدائع‌الصنائع‌‌(3)

 (‌.3/23)شرح‌الزركشي‌،‌(12‌/311)الشرح‌الكبير‌مع‌الإنصاف‌‌(3)

 (.‌3/131)بدائع‌الصنائع‌‌(5)
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‌إلى‌التنازع‌ ‌.‌حبس،‌ولأنه‌إذا‌عاد‌إلى‌الراهن‌فربما‌يَجحَدُ‌الرهن‌وهذا‌مُفض 
‌

 :علاقة المسألة بالقاعدة
مفاد‌البحث‌من‌المسألة‌هو‌معرفة‌الوقت‌الذي‌يمنع‌فيه‌الراهن‌من‌التصرف‌في‌رهنـه‌ولا‌يحـق‌

الترجـيح‌أن‌لـزوم‌الـرهن‌بـالقبض‌وذلـك‌قياسـاً‌علـى‌البيـع‌حيـث‌‌وتقـدم‌،له‌أيضـا‌الرجـوع‌عـن‌الـرهن
وهـذا‌النهـي‌راجــع‌إلى‌ذات‌‌،عـن‌التصـرف‌في‌المبيـع‌إلا‌بعــد‌قبضـه‌فهـو‌لازم‌بـالقبض‌نهـى‌النـي‌

وعليـه‌فلـو‌تصـرف‌فيـه‌‌،المنهي‌عنه‌لأن‌الشرع‌طلب‌منا‌الابتعاد‌عنه‌لأنه‌يتمضن‌ربح‌مـالم‌يضـمن
‌.اسداً‌على‌رأي‌الجمهور‌بعد‌قبض‌المرتهن‌كان‌تصرفه‌ف

 
‌
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 المبحث الثاني

 اشتراط متى حلَّ الحق ولم توفني فالرهن لي بالدين أو مبيع لي
 

‌يقـول‌المـرتهن‌للـراهن:‌هذه‌المسألة‌هي‌في‌الشروط‌في‌الرهن‌،‌وصـورتها: المراد بالمسألة :‌أن 
‌.‌إن‌حله‌الأجل‌ولم‌توفني‌حقي‌فالرهن‌لي

فالرهن‌لي‌بالـدين‌)،‌والمراد‌بقوله‌في‌الاشتراط‌(1)(‌إغلاق‌الرهناشتراط‌)ويطلق‌على‌المسألة‌بـ
‌.‌أي‌فسأملركُ‌الرهن‌مقابل‌الدين‌أو‌أني‌أبيع‌الرهن‌لأستوفي‌ديني‌من‌مرنه‌‌:(أو‌مبيع‌لي

‌:‌يمكن‌أن‌نقسم‌المسألة‌إلى‌فرعين
‌.‌حكم‌إغلاق‌الرهن‌على‌الراهن‌: الفرع الأول
‌.‌رهن‌حكم‌اشتراط‌إغلاق‌ال: الفرع الثاني

 :حكم إغلاق الرهن على الراهن: الفرع الأول
‌الرهن‌لا‌يغلق‌على‌صاحبه‌إن‌حلَّ‌الدين‌وامتنع‌عن‌ :تحرير المسألة اتفق‌الفقهاء‌على‌أنَّ

فالمرتهن‌لا‌يملك‌بيع‌الرهن‌للاستيفاء‌عند‌حلول‌الأجل‌إلا‌‌،(2)الوفاء‌،‌ولكن‌يُمهل‌لسداد‌دينه
‌في‌ملكية‌‌بإذن‌الراهن‌؛‌لأن‌الثابت‌للمرتهن هو‌ملك‌الحبس‌،‌أما‌ملك‌العين‌المرهونة‌فهو‌باق 

‌على‌،الراهن‌فيكون‌التصرف‌له‌ ‌أيضاً أن‌المرتهن‌مُقدَّم ‌على‌سائر‌الغرماء‌في‌مرن‌المرهون‌‌واتفقوا
 :‌واختلفوا‌في‌كيفية‌التصرف‌مع‌الراهن‌عند‌امتناعه‌عن‌الوفاء‌على‌ثلاثة‌أقوال‌،(3)حال‌بيعه

يخـــير‌الـــراهن‌بـــين‌الوفـــاء‌أو‌بيـــع‌المرهـــون‌لأداء‌الـــدين‌مـــن‌مرنـــه‌فـــإن‌امتنـــع‌عُـــزعر‌: القـــول الأول
‌دين‌المرتهن‌منه‌ ‌.‌( )والحنابلة ( )وهذا‌مذهب‌الشافعية‌،ليبيعه،‌فإن‌لم‌يفعل‌باعه‌الحاكم‌ووفىَّ

‌.للحاكم‌بيع‌المرهون‌وإنما‌يحبسهإن‌امتنع‌الراهن‌من‌الدين‌فلا‌يحق‌: القول الثاني
 ـــــــــــــ

 .‌وكان‌الأولى‌أن‌تسمى‌بذلك‌‌(1)

 (.‌3/501)المغني‌،‌(2/211)بداية‌المجتهد‌،‌(3/133)‌بدائع‌الصنائع‌:انظر‌(2)

‌(3/213)المحتاج‌نهاية‌،(11/33١)الجليل‌منح‌،(3/153)‌صنائعال‌بدائع:انظر‌(3) ‌الزركشي‌شرح‌،(3/532)المغني،
(١/33١.) 

 (.2/3١0)حاشية‌البجيرمي‌،‌(3/213)نهاية‌المحتاج‌‌(3)

 (.‌3/531)المغني‌،‌(١/155)كشاف‌القناع‌‌‌(5)
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‌.‌(1)الحنفية‌وهو‌مذهب
إن‌امتنع‌من‌سـداد‌الـدين‌فإنـه‌لا‌يضـرب‌ولا‌يحـبس‌ولا‌يهـدد‌بهمـا‌وإنمـا‌يبيـع‌: القول الثالث

‌.‌(2)وهذا‌مذهب‌المالكية‌،الحاكم‌المرهون‌ويؤدي‌الدين‌بثمنه‌ويقتصر‌على‌هذا‌
 (3)(.لا يغلق الراهن من صاحبه الذي رهنه) :وقد استدلّ الفقهاء على مذاهبهم بحديث

ــه‌لافــاســتحقه‌المــرتهن‌أي‌‌:وغلــق‌الــرهن نُــه‌علــى‌تَخ ليصر ــدرُ‌راَهر ــل‌الجاهليــة،‌،يَـق  ‌( )وكــان‌هــذا‌مــن‌فرع 
به‌في‌الوقت‌المشروط‌ تَفركَّهُ‌صَاحر قُّهُ‌ال مُر تهرَن‌إرذَا‌لمَ ‌يَس  تَحر   ( ).والمعنى‌لَا‌يَس 

فـــإن‌كانـــت‌ناهيــــة‌كســـرت‌القــــاف‌‌،ف‌في‌كونهـــا‌نافيـــة‌أو‌ناهيــــةلرــــفي‌الحـــديث‌قـــد‌اختُ‌(‌لا)و
‌(6).لالتقاء‌الساكنين‌أو‌نافية‌رفعت‌

أنَّ‌الحاكم‌ولايته‌على‌من‌عليه‌الحق‌لا‌على‌مالـه،‌فلـم‌ينفـذ‌بيعـه‌بغـير‌ :وعلل الحنفية أيضاً 
‌‌(7).لا‌يجوزولأن‌بيعه‌للرهن‌يعد‌نوع‌من‌الحجر،‌والحجر‌معناه‌إهدار‌أهلية‌الراهن‌وهذا‌‌،إذنه

 : اشترا  إغلاق الرهن: الفرع الثاني
‌.‌أن‌يقول‌المرتهن‌للراهن‌إن‌جئتني‌بحقي‌وإلا‌فالرهن‌لي: صورته

ولكــــنَّ‌الإجمــــاع‌،‌(8)حكــــيَ‌الإجمــــاع‌علــــى‌أن‌هــــذا‌الشــــرط‌فاســــد‌يوجــــب‌الفســــخ: حكمهــــا
‌‌:فقد‌اختلف‌أهل‌العلم‌في‌هذه‌المسألة‌على‌ثلاثة‌أقوال،‌مستدرك

‌.‌رهن‌فاسدن‌الشرط‌فاسد‌والأ: القول الأول

 ـــــــــــــ

 (.‌3/12١)الهداية‌،‌(5/11)حاشية‌ابن‌عابدين‌‌(1)

 (.5/153)شرح‌الزرقاني‌‌(2)

تلخيص‌‌:وأعُلَّ‌بالإرسال‌انظر،‌(350()2331)من‌كتاب‌الرهون‌برقم‌،‌لا‌يغلق‌الرهن‌:رواه‌ابن‌ماجة‌في‌سننه‌باب‌(3)
 .من‌حديث‌أبي‌هريرة‌(‌5/213()1303)إرواء‌الغليل‌برقم،‌(3/3١2)نصب‌الراية‌،‌(3/١3)الحبير

 (‌.3/153١)الصحاح‌‌(3)

 (‌.5‌‌/123)حاشية‌السندي‌على‌ابن‌ماجه‌‌(5)

الحسن‌جعلها‌نافية‌فيكون‌معنى‌النهي‌فيه‌‌:وقال(‌3/351)فيض‌القدير‌،‌(3/١)شرح‌الزرقاني‌على‌موطأ‌الإمام‌مالك‌‌(3)
 .أبلغ‌كما‌ذكره‌ابن‌عبدالبر‌

 (‌.15)حاشية‌ابن‌عابدين‌،‌(3/12١)الهداية‌‌(1)

 (.3/501)المغني‌‌(١)
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‌.‌(3)وقول‌في‌مذهب‌الحنابلة‌(2)والشافعية‌(1)وهو‌مذهب‌المالكية
 : أدلة القول الأول

 : من السنة -أ 

 ( )."عن بيع وشر  نهى النبي ":‌حديث .1

 ( )."كل شر  ليس في كتاب الله فهو باطل"حديث‌عائشة‌ .2

واشــتراط‌الإغــلاق‌عقــد ‌‌،أنه‌البيــع‌المعلــق‌علــى‌شــرط‌لا‌يصــح‌كمــا‌في‌الحــديث: وجــه الدلالــة
‌فيـه‌،‌وعُلعـق‌البيـع‌فيـه‌علـى‌شـرط‌وهـو‌جعـل‌الـرهن‌مبيعـاً‌إن‌لم‌يوفـه‌الحـق‌ جُمع‌فيه‌بين‌رهن ‌وشـرط 

‌.‌في‌محله‌،‌وعليه‌فالرهن‌فاسد‌لمقتضى‌الخبر‌
 : نوقش

 .أنَّ‌الحديث‌ضعيف‌الإسناد‌ -1

نهــى‌عــن‌بيــع‌وشــرط‌إنمــا‌الصــحيح‌أنــه‌نهــى‌عــن‌‌ولم‌يصــح‌أن‌النــي‌)ل‌ابــن‌قدامــة‌قــا -2
وقـد‌بـاع‌جـابر‌‌،(6)(شرطين‌في‌بيع‌ومفهومه‌جواز‌الشرط‌الواحد‌كمـا‌قالـه‌الإمـام‌أحمـد

 (7).‌واشترط‌حملانه‌إلى‌المدينة‌جمله‌للني‌

فالمعنى‌الصحيح‌هو‌المنـع‌مـن‌الشـروط‌الـتي‌تنـافي‌مقتضـى‌العقـد‌‌أما‌حديث‌عائشة‌ -3
‌ .أو‌مالم‌يكن‌من‌مصلحته‌

 .أن‌الشرط‌فاسد‌والعقد‌صحيح‌:القول الثاني

 ـــــــــــــ

 (.5/231)ى‌المنتق،‌(5/313)مواهب‌الجليل‌،‌(3/152)المدونة‌‌(1)

 (.2/31)مغني‌المحتاج‌،‌(1/351)المجموع‌،‌(3/115)الأم‌‌(2)

 (.3/235)المبدع‌،‌(3/211)الفروع‌،‌(12‌/333)الشرح‌الكبير‌مع‌الإنصاف‌‌(3)

وعلتــــــــه‌ضــــــــعف‌أبي‌:قـــــــال‌ابــــــــن‌القطـــــــان،‌(3/١5)والهيثمــــــــي‌في‌ مـــــــع‌الزوائــــــــد،‌(١/351)رواه‌ابـــــــن‌حــــــــزم‌في‌المحلـــــــى‌‌(3)
 (.‌3/32)تلخيص‌الحبير‌،‌(3/25)نصب‌الراية:انظر،‌حنيفة‌في‌الحديث

 .متفق‌عليه‌وتقدم‌‌(5)

 .بتصرف‌(‌3‌/135)المغني‌‌(3)

ـــــاب‌(1) ص‌(‌211١)إذا‌اشـــــترط‌البـــــائع‌ظهـــــر‌الدابـــــة‌إلى‌مكـــــان‌مســـــمى‌جـــــاز‌بـــــرقم‌:رواه‌البخـــــاري‌في‌كتـــــاب‌الشـــــروط‌ب
 .(‌5/11١)فتح‌الباري‌:‌انظر،‌الاشتراط‌أكثر‌وأصح‌عندي‌:وقال‌بعدها،‌(333)
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‌.(3)وقول‌‌عند‌المالكية‌(2)والحنابلة‌(1)وهذا‌مذهب‌الحنفية
 : أدلة القول الثاني
‌أ ‌‌‌:صحاب‌هذا‌القول‌بأدلة‌القول‌الأول‌ولكن‌اختلف‌توجيههم‌لها‌فقالوااستدله

 ( )."كل شر  ليس في كتاب الله فهو باطل"حديث‌عائشة‌‌ -1

‌.أبطل‌الشرط‌ولم‌يبطل‌العقد‌نظراً‌لمنافاته‌له‌وسكوته‌عنه‌أيضا‌‌‌ًأن‌الني‌
 :نوقش
‌للعقد،‌بل‌هو‌شرط‌لمصلحة‌المتعاقدين . أ  :‌وجه‌ذلك‌بعدم‌التسليم‌بأنه‌مناف 

 .‌الصحيح‌له‌كما‌قرره‌ابن‌تيمية‌وغيره‌المسألة،‌بل‌التوجيه‌أن‌الحديث‌ليس‌نصاً‌في . ب

 ‌( )."يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه لا"‌:مرفوعا‌‌ًحديث‌أبي‌هريرة‌‌ -2

‌علــى‌صــحة‌الــرهن‌(‌لا)أن‌ :وجــه الدلالــة في‌الحـديث‌‌نافيــة‌،‌فنُفرــيَ‌غل قــهُ‌دون‌أصـله‌،‌فــدله
‌.‌غلاق‌وبطلان‌شرط‌الإ

ولـيس‌في‌الخـبر‌أنـه‌شـرط‌‌،أنه‌رهن‌بشـرط‌فاسـد‌فكـان‌فاسـداً‌،‌كمـا‌لـو‌شُـررط‌توفيتـه :نوقش
 .(6)ذلك‌في‌ابتداء‌العقد‌فلا‌يكون‌فيه‌حجة‌

 :من التعليل  -ب 

‌الشرط‌بقي‌الرهن‌على‌أصل‌ ‌ثبت‌بطلان ‌الشرط‌فإن ‌مع‌هذا ‌الراهن‌قد‌رضي‌برهنه أن
 .(7)الصحة‌والرضى

‌.‌ط‌صحيح‌وعقد‌الرهن‌صحيح‌أن‌الشر‌: القول الثالث

 ـــــــــــــ

 (.‌5/233)حاشية‌بن‌عابدين‌،‌(3/203)البحر‌الرائق‌،‌(3/35)تبيين‌الحقائق‌‌(1)

 (.2/231)شرح‌المنتهى‌،‌(3/235)المبدع‌،‌(3/211)الفروع‌،‌(3/503)المعني‌‌(2)

 (.5/335)منح‌الجليل‌،‌(5/313)مواهب‌الجليل‌،‌(5/231)المنتقى‌‌(3)

 .تقدم‌‌(3)

 .تقدم‌تخريجه‌‌(5)

 (.‌3/50١)المغني‌‌(3)

 .‌بتصرف،‌(3/501)المغني‌‌(1)
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‌.(1)وهو‌راوية‌عن‌الإمام‌أحمد‌،‌اختارها‌جمع‌من‌المحققين
 : أدلة القول الثالث

 ‌(2).(شروطهم على المسلمون)‌:‌الني‌قول‌بدليل‌والجواز،‌الصحة‌الشروط‌في‌الأصل‌أن -1

وهـذا‌منـه‌فإنـه‌شـرط‌تعاهـد‌عليـه‌‌،إخلافـه‌عموم‌أدلة‌وجوب‌الوفاء‌بالعهد‌والوعـد‌وتحـريم -2
 (3) .الطرفان‌ولاضرر‌فيه‌عليهما‌بل‌هو‌لمصلحتهما‌

‌الرهن‌وذلك‌‌ببطلان‌القول‌الثاني‌القاضي‌الذي‌يترجح‌والله‌أعلم :الترجيح الشرط‌وصحة
‌على‌‌ولأن‌الني‌،لقوة‌أدلته ‌.سائر‌الأحوال‌اشتُررط‌أم‌لم‌يشترط‌وهذا‌يشمل‌منع‌الإغلاق‌نصع
‌:المسألة بالقاعدة علاقة

ولكن‌هل‌اشتراط‌إغلاقه‌داخل‌في‌المنع‌أم‌‌،المسألة‌المنع‌من‌إغلاق‌الرهن‌منالبحث‌‌مفاد
والنهي‌فيه‌راجع‌‌،وتقدم‌ترجيح‌المنع‌منه‌لأنه‌مخالف‌لنهي‌الشارع‌،طهو‌على‌أصل‌جواز‌الاشترا

لمصلحة‌الآدمي‌كان‌له‌الخيرة‌‌ولكن‌لمها‌كان‌النهي‌عنه‌،ملازم‌للعقد‌وهو‌الاشتراط‌فيه‌وصف‌إلى
‌وافَ‌‌فبما‌،فيه ‌حينئذ ‌‌قَ‌أنه ‌فصح‌العقد ‌لحقه ‌إسقاط  ‌الشرط‌‌،على‌الشرط‌فهذا ‌فسد ولكن‌إنما

الراهن‌قد‌يكون‌معسراً‌والمعسر‌الواجب‌في‌‌ولأنَّ‌‌،وحفاظاً‌على‌حق‌الراهن‌لمعارضته‌نهيَ‌الني‌
 .‌‌‌‌والله‌الموفق‌‌،حقه‌إنظاره‌وليس‌القضاء‌عليه

‌جميعاً‌‌والرهن‌بفساد‌العقد‌ممن‌قال‌وهوكون‌النهي‌في‌الحديث‌للفساد‌‌على‌الباجي‌نص‌قدو‌
‌الوجه‌يُ‌‌والرهن):هو‌مذهب‌المالكية‌حيث‌يقول‌كما ،‌من‌قرض‌كان‌أو‌من‌بيع‌نقضعلى‌هذا

شيخ‌‌وأما،‌( )(يقتضي‌فساد‌المنهي‌عنه‌‌والنهي‌عنه‌عنه‌ووجه‌ذلك‌ما‌احتج‌به‌مالك‌من‌النهي
‌( ).‌فإنه‌صحح‌الرهن‌والعقد‌بناء‌على‌أنه‌حق‌لآدمي‌فله‌إسقاطه‌فصح‌العقد‌والرهنالإسلام‌

 ـــــــــــــ

 (.‌21/133‌‌،131‌،110) موع‌الفتاوى‌،‌(3/2١)إعلام‌الموقعين‌،‌(12/333)الشرح‌الكبير‌مع‌الإنصاف‌‌(1)

نصب‌:‌وصححه‌جمع‌من‌الأئمة‌انظر،‌(513)ص‌(‌3513)رواه‌أبوداود‌في‌باب‌في‌الصلح‌من‌كتاب‌القضية‌برقم‌‌(2)
 (‌.1303)برقم‌(5/132)يل‌إرواء‌الغل،‌(3/131)الراية‌

 (‌.21/13١) موع‌الفتاوى‌‌(3)

‌‌(‌.3‌‌/15)شرح‌الموطأ‌‌المنتقى‌(3)
‌(‌.3/2١)إعلام‌الموقعين‌،‌(21/13١) موع‌الفتاوى‌:‌انظر‌(5)



 انتفاع الراهن بالرهن وانتفاع المرتهن بالرهن: المبحث  الثالث/الفصل الرابع 

 

 172 
 

 

 المبحث الثالث

 انتفاع الراهن بالرهن وانتفاع المرتهن بالرهن

 

 : هذا المبحث ينقسم إلى قسمين
‌مستقل‌،وانتفاع‌المرتهن‌بالرهن ،انتفاع‌الراهن‌بالرهن‌  ‌‌:ويمكن‌أن‌نجعل‌كل‌قسم‌في‌فرع 

 :  انتفاع الراهن بالرهن: ع الأولالفر 
لا‌خــلاف‌بــين‌أهــل‌العلــم‌في‌أن‌الــراهن‌ممنــوع‌مــن‌التصــرف‌في‌الــرهن‌بعــد‌ :تحريــر المســألة

وأجمعــوا‌كــذلك‌علــى‌الــراهن‌لا‌يحــل‌لــه‌‌،(1)لــزوم‌العقــد‌تصــرفا‌يزيــل‌الملــك‌عنــه‌كــالبيع‌والهبــة‌والوقــف
‌.‌(3)منع‌الراهن‌من‌وطء‌أمته‌المرهونةوأجمعوا‌أيضا‌على‌أن‌للمرتهن‌‌،(2)وطء‌الجارية‌المرهونة

،‌ولكــن‌( )حكــى‌ابــن‌حــزم‌الاتفــاق‌علــى‌صــحة‌ذلــك:‌واختلفــوا‌في‌العتــق‌هــل‌يصــح‌منــه‌أولاً‌
‌( ).الاتفاق‌متعقب،‌فالفقهاء‌مختلفون‌في‌هذه‌المسألة‌على‌‌ثلاثة‌أقوال‌

لإعـارة‌بغـير‌رضـا‌وأما‌التصرف‌في‌الرهن‌علـى‌سـبيل‌الانتفـاع‌بـه‌بمـا‌لا‌يزيـل‌المرل ـك‌كالإجـارة‌وا
‌:‌فقد‌اختلف‌الفقهاء‌في‌هذه‌المسألة‌على‌قولين‌،المرتهن

لا‌يصـح‌للـراهن‌الانتفـاع‌بـالرهن‌بغـير‌رضـا‌المـرتهن،‌سـواء‌كـان‌بإجـارة‌أو‌إعـارة‌: القول الأول
‌.‌(8)والحنابلة‌‌(7)والمالكية‌ (6)وهو‌قول‌الحنفية‌‌،أو‌غير‌ذلك‌

 
 ـــــــــــــ

 (.‌10١)مراتب‌الإجماع‌،‌(13١)الإجماع‌لابن‌المنذر‌‌(1)

 .‌طء‌الآيسة‌والصغيرةولكنه‌نقل‌عن‌بعض‌أصحاب‌الشافعي‌جواز‌و‌،‌(3/3١١)المغني‌‌(2)

 (‌.3/3١3)المغني‌،‌(123)الإجماع‌لابن‌المنذر‌‌(3)

 (.3/3١3)المغني‌‌:أو‌يحمل‌الاتفاق‌على‌أنه‌كان‌بإذن‌المرتهن‌انظر(‌3/311)المحلى‌‌(3)

نهايــــــــة‌المحتــــــــاج‌،‌(3/233)حاشــــــــية‌الدســــــــوقي‌،‌(3/35)تبيــــــــين‌الحقــــــــائق‌،‌(21/131)المبســــــــوط‌:‌انظــــــــر‌المســــــــألة‌في‌(5)
 (‌.3/221)الفروع‌(‌3/3١2)المغني‌،‌(3/15)روضة‌الطالبين‌،‌(3/230)

 (‌.5/321)حاشية‌ابن‌عابدين‌،‌(1/111)شرح‌فتح‌القدير‌،‌(21/103)المبسوط‌‌(3)

 (‌.3/233)حاشية‌الدسوقي‌،‌(5/3١1)مواهب‌الجليل‌‌(1)

 (‌.3/222)المبدع‌،‌(١/115)كشاف‌القناع‌‌‌(١)
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 : أدلة القول الأول

 .  چ پ  ڀچ ‌:‌للهقول‌ا :من الكتاب - أ

‌.جعل‌القبض‌صفة‌للرهن،‌فإذا‌أجهره‌أو‌أعاره‌فإنه‌يخرج‌عن‌هذا‌الوصف‌أن‌الله‌:وجه الدلالة
 ‌(1).خلافية‌مسألة‌وهي‌العقد‌أو‌هو‌بالقبض‌هل‌الرهن‌لزوم‌مسألة‌على‌مبني‌هذا‌بأن :ويناقش

 :من التعليل - ب

المحبوس‌عند‌البائع‌إلى‌قبض‌مرنه،‌ولأنَّ‌أنها‌عين‌محبوسة‌فلم‌يكن‌للمالك‌الانتفاع‌بها‌كالمبيع‌
 .‌الرهن‌وثيقة‌بالدين‌ليُستوفى‌منه‌الثمن‌،‌فإن‌لم‌يكن‌تحت‌يد‌المرتهن‌لم‌يحصل‌المقصود

‌.الرهن‌حبس‌يلزم‌فلا‌أذن‌إن ‌‌أما‌،بالتصرف‌المرتهن‌يأذن‌لم‌لو‌فيما‌صحيح‌التعليل‌بأن :ويناقش
‌على‌المرتهن‌بوجه‌الرهن‌الراهن‌بمنافع‌تصرف‌يصح :القول الثاني ‌فيه وهو‌مذهب‌‌،لا‌ضرر

‌يتأخر‌انقضاء‌مدة"‌وضابط‌ذلك‌،(3)وقول‌للحنابلة‌،(2)الشافعية ‌.( )"حلول‌الدين‌عن‌الانتفاع‌ألاَّ
 : أدلة القول الثاني

 :من السنة -أ 

 ( ).‌نهى‌عن‌إضاعة‌المال‌‌أن‌الني‌‌

 .‌المال‌المنهي‌عنه‌أن‌بقاء‌منفعة‌الرهن‌دون‌استغلال‌يعُد‌من‌ضياع: وجه الدلالة

 :من التعليل -ب 

أن‌هــذا‌التصــرف‌لا‌يتنــافى‌مــع‌عقــد‌الــرهن،‌فــالمرهون‌لايــزال‌مُســتوثقاً‌للمــرتهن‌ويمكــن‌اســتيفاء‌
الدين‌منه‌عند‌تعذر‌وفاء‌الراهن‌وقت‌الحلـول‌،‌ولأن‌مـآل‌الـرهن‌إلى‌المـرتهن‌قبـل‌وقـت‌الحلـول‌ولـذا‌

 ـــــــــــــ

 .ا‌الفصل‌انظر‌المبحث‌الأول‌من‌هذ،‌وتقدمت‌(1)

 (‌.‌2/133)أسنى‌المطالب‌،‌(3/231)نهاية‌المحتاج‌،‌(3/15١)الأم‌‌(2)

 (‌.3/513)المغني‌‌(3)

 (.‌12/312)الإنصاف‌مع‌الشرح‌الكبير،‌(1/311)المهذب‌‌(3)

 .تقدم‌تخريجه‌‌(5)
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 .(1)فيجوز‌اجتماعهما‌،لا‌يمنع‌الانتفاع‌به
الــذي‌يظهــر‌رجحــان‌القــول‌الأول‌القاضــي‌بتحــريم‌انتفــاع‌الــراهن‌بــالرهن‌بغــير‌إذن‌ :حالتــرجي

فلربمـا‌تتعطـل‌منـافع‌الـرهن‌بسـبب‌التصـرف‌فيفضـي‌إلى‌الإضـرار‌‌،المرتهن‌لأنه‌يفوت‌حق‌المـرتهن‌فيـه
 .والعلم‌عند‌الله‌،والتنازع‌

 ‌:لرهن‌من‌حالتينلا‌يخلو‌انتفاع‌المرتهن‌من‌ا: انتفاع المرتهن بالرهن: الفرع الثاني
فــأكثر‌الفقهــاء‌علــى‌جــواز‌الانتفــاع‌بشــرط‌،‌أن‌يكــون‌الانتفــاع‌بــإذن‌الــراهن: الحالــة الأولــى

 (2) .وأن‌يكون‌الدين‌من‌بيع‌أوشبهه‌من‌المعاوضات‌،ألايكون‌الانتفاع‌مشترطا‌في‌العقد
‌:‌يليأن‌يكون‌الانتفاع‌بغير‌إذن‌الراهن،‌فلا‌يخلو‌حال‌المرهون‌مما‌: الحالية الثانية

مـا‌لا‌:‌"قـال‌ابـن‌قدامـة‌،‌(3)فلا‌يجوز‌الانتفـاع‌بـه‌بالاتفـاق‌،أن‌يكون‌المرهون‌غير‌حيوان .‌أ
يحتاج‌إلى‌مؤنة‌كالدار‌والمتاع‌ونحوه‌فلا‌يجوز‌للمرتهن‌الانتفاع‌بـه‌بغـير‌إذن‌الـراهن‌بحـال‌لا‌
‌نعلـم‌في‌هــذا‌خلافــا؛‌لأن‌الــرهن‌ملـك‌الــراهن،‌فكــذلك‌نمــاؤه‌ومنافعـه‌فلــيس‌لغــيره‌أخــذها

 .( )"بغير‌إذنه

‌.‌أن‌يكون‌المرهون‌من‌الحيوان‌ .‌ب
‌:‌اختلف‌أهل‌العلم‌في‌حكم‌انتفاع‌المرتهن‌بالرهن‌بغير‌إذن‌الراهن‌على‌ثلاثة‌أقوال

‌.‌أن‌المرتهن‌لا‌يملك‌الانتفاع‌بالمرهون‌مطلقاً‌: القول الأول
‌.(1)ورواية‌عن‌أحمد‌(7)والشافعية‌(6)والمالكية‌( )وهو‌مذهب‌الجمهور‌من‌الحنفية

 ـــــــــــــ

 (.‌3/3١3)المغني‌‌(1)

‌الصنائع‌‌(2) ‌(3/133)بدائع ‌(3/31)تبيين‌الحقائق، ‌المجتهد، ‌(2/213)بداية ‌الدسوقي، ‌(3/233)حاشية مغني‌المحتاج‌،
 .(3/3212)الفقه‌الاسلامي‌وأدلته‌،(١/210)كشاف‌القناع‌،(3/510)المغني،‌(3/31)‌حاشيةالبجيرمي،‌(2/121)

 (.‌3/501)المغني‌،‌(2/310)المقدمات‌الممهدات‌‌(3)

 (.3/501)المغني‌‌(3)

 .(3/31)تبيين‌الحقائق‌،(10/311)القاري‌عمدة،(3/133)البدائع‌،(5/332)عابدين‌حاشيةبن‌،(21/103)المبسوط‌(5)

 (.‌2/203)بداية‌المجتهد‌،‌(230)القوانين‌الفقهية‌،‌(3/233)حاشيىة‌الدسوقي‌‌(3)

 (‌.3/233)نهاية‌المحتاج‌،‌(11-3/11)روضة‌الطالبين‌‌(1)
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 : أدلة القول الأول
 : من السنة - أ

لا يغلــق الــرهن مــن صــاحبه الــذي "‌:قــال‌مرفوعــاً‌أنه‌النــي‌‌حــديث‌أبي‌هريــرة‌ .1
 (2)."رهنه له غنمه وعليه غرمه

 : وجه الدلالة
بأننا‌نقول‌بموجـب‌الحـديث‌ولكـن‌المـرتهن‌لـه‌ولايـة‌الصـرف‌عليهـا،‌وعليـه‌فيكـون‌لـه‌ :ونوقش

 .‌يده‌عليه‌فهو‌كالنائب‌عن‌المالك‌في‌ذلك‌الغنم‌وعليه‌الغرم،‌ولثبوت
 (3).‌(لا يحبلن أحد ماشية امرئ بغير إذنه)‌:مرفوعا‌حديث‌ابن‌عمر‌ .2

‌والركوب‌: وجه الدلالة ‌المحلوبة‌من‌غير‌مالكها الحديث‌ظاهر‌في‌المنع‌من‌الانتفاع‌بالدابة
‌.‌مثله

 .‌لحديث‌عام،‌يخص‌منه‌ما‌سيأتي‌من‌الأدلة‌الدالة‌على‌جواز‌الانتفاعبأن‌ا :ونوقش
 :من التعليل  - ب

أن‌الرهن‌إن‌كان‌سببه‌القرض‌فيكون‌انتفاع‌المرتهن‌منه‌نوع‌من‌الربا؛‌لأنه‌قرض‌جر‌نفعاً،‌ 
 .‌وإن‌كان‌سببه‌غير‌القرض‌فهو‌تصرف‌في‌الرهن‌بغير‌إذن‌مالكه‌والأصل‌في‌هذا‌المنع

 
‌.‌( )في‌ذلك‌العدل‌يتحرى‌أن‌بنفقته،‌وعليه‌إذا‌قام‌بالحيوان‌الانتفاع‌للمرتهن‌أن :القول الثاني

‌ــــــــــــ
 (‌.3/230)المبدع‌،‌(3/511)المغني‌‌(1) =

 .تقدم‌تخريجه‌‌(2)

ــــــه‌(3) ــــــرقمرواه‌البخــــــ،‌متفــــــق‌علي ــــــب‌ماشــــــية‌احــــــد‌بغــــــير‌إذنــــــه‌ب ــــــاب‌اللقطــــــة‌بــــــاب‌لاتحتل ،‌(312)صـــــــ‌(2335)اري‌في‌كت
 (‌.‌133)صـ‌(3511)ومسلم‌في‌اللقطة‌برقم‌

ــــــــراهن‌وإن‌كــــــــان‌النفــــــــع‌أكثــــــــر‌فالفاضــــــــلُ‌للــــــــراهن‌(3) ،‌وعليــــــــه‌فــــــــإن‌كانــــــــت‌النفقــــــــة‌أكثــــــــر‌مــــــــن‌الانتفــــــــاع‌رجــــــــع‌علــــــــى‌ال
 (.‌3/311)حاشية‌الروض‌المربع‌:انظر
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‌.‌(1)وهذا‌مذهب‌أحمد‌وإسحاق
 

 : أدلة القول الثاني
 :من السنة - أ

الظهـر‌يركـب‌بنفقتـه‌إذا‌كـان‌مرهونـاً،‌ولـبن‌الـدر‌يشـرب‌بنفقتـه‌إذا‌‌:‌"حديث‌أبي‌هريرة‌مرفوعاً‌
 ".النفقةكان‌مرهوناً‌وعلى‌الذي‌يركب‌ويشرب‌

‌المرتهن‌:وجه الدلالة ‌ماينفقه ‌مقابل ‌المرهون ‌بالحيوان ‌الانتفاع ‌مشروعيته ‌في الحديث‌ظاهر
‌.‌عليه

بــأن‌الحـــديث‌ مــل،‌فلـــم‌يبــين‌فيـــه‌مــن‌الــذي‌يركـــب‌ويشــرب‌هـــل‌الــراهن‌أم‌المـــرتهن‌: نــوقش
‌لا‌يغلـــــق‌الـــــرهن‌مـــــن"والأصـــــل‌في‌الانتفـــــاع‌إنمـــــا‌هـــــو‌للـــــراهن؛‌لأنـــــه‌مالـــــك‌الرقبـــــة‌بـــــدليل‌حـــــديث‌

(2)..".صاحبه
 

 : من وجهين  وأجيب
بعـــدم‌التســـليم‌بالإجمـــال‌؛‌لأن‌الـــراهن‌إنمـــا‌ينتفـــع‌بســـبب‌ملكـــه‌للـــرهن‌لا‌بســـبب‌النفقـــة‌ .1

 .‌فاختص‌بذلك‌المرتهن

إذا‌كانـت‌الدابـة‌:‌"أنه‌جاءت‌روايـة‌مبنيـة‌لـه‌وهـو‌مـا‌جـاء‌في‌مسـند‌الإمـام‌أحمـد‌مرفوعـاً‌‌ .2
 ‌(3)".‌نَـفَقَتُهُ،‌وَيَـر كَبُ‌‌رَبهُُ‌يُشرَبُ،‌وعلى‌الذي‌يَش‌ولبُن‌الدَّرع‌‌عَلَفُهَا،مرهونة‌فعلى‌المرتهن‌

لا يحلبن أحد ماشـية امـرئ بغيـر "‌بأن‌الحديث‌منسوخ‌بحديث‌ابن‌عمر‌‌:ونوقش‌أيضاً‌
عند‌جمهور‌الفقهاء‌‌–يعني‌حديث‌أبي‌هريرة‌المتقدم‌‌–هذا‌الحديث‌:‌قال‌ابن‌عبد‌البر‌‌،( )"إذنه

‌.‌( )بتة‌لا‌يختلف‌في‌صحتهاترده‌أصول‌ مع‌عليها‌وآثار‌ثا

 ـــــــــــــ

 (.‌3/331)فتح‌الباري‌،‌(3/31١)الفروع‌،‌(١/210)كشاف‌القناع‌،‌‌(3/511)المغني‌‌(1)

 .تقدم‌تخريجه‌‌(2)

 .وأصله‌في‌الصحيحين‌في‌مسند‌أبي‌هريرة‌(‌12/23()1125)مسند‌الإمام‌أحمد‌برقم‌‌(3)

 .تقدم‌تخريجه‌‌(3)

 (.‌3/332)فتح‌الباري‌،‌(13/215)التمهيد‌‌(5)
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وهـو‌ممكـن،‌فحـديث‌ابـن‌عمـر‌عـام‌وحـديث‌،بأن‌النسخ‌لا‌يصار‌إليه‌إلاعند‌تعذر‌الجمـع:وأجيب
‌‌(1).أبي‌هريرة‌خاص‌بجواز‌الانتفاع‌بلاإذن‌الراهن‌في‌الرهن‌المركوب‌والمحلوب‌من‌قبل‌المرتهن

 ‌(2):أن‌الحديث‌مخالف‌للقياس‌من‌وجهين‌‌ -1

 .‌لانتفاع‌لغير‌المالك،‌إلا‌بإذنه‌وأدلة‌هذا‌كثيرةأن‌الأصل‌عدم‌جواز‌ا‌ .‌أ

‌تقابل‌بالقيمة‌لا‌ .‌ب ‌تضمين‌ذلك‌الانتفاع‌بالنفقة‌لا‌بالقيمة،‌والأصل‌أن‌المنفعة مفاده
 .‌بالنفقة

 : وقد ر دّ هذا من وجهين
أن‌نفقـة‌المرهــون‌واجبــة‌علــى‌الــراهن‌فــإذا‌أنفــق‌المــرتهن‌فقــد‌أدى‌واجبــاً‌عــن‌غــيره‌فيمــا‌لــه‌الحــق‌ .1

 .‌(3)للمرتهن‌الرجوع‌على‌الراهن،‌والركوب‌والشرب‌هو‌هذا‌الرجوعفيه،‌ف

أن‌الركوب‌والشرب‌منفعة‌المنفق‌عوضاً‌عن‌النفقة،‌فصح‌تقديره‌ومقابلته‌بالمنفعة،‌ولا‌نـرد‌في‌ .2
 .( )ذلك‌إن‌قيد‌بالعدل‌فالمرتهن‌أمين

 

ن‌المرهــون‌فيبــاح‌أن‌المــراد‌بالحــديث‌إذا‌امتنــع‌الــراهن‌مــن‌الإنفــاق‌علــى‌الحيــوا: القــول الثالــث
للمرتهن‌الإنفاق‌على‌الحيوان‌مطلقاً‌حفظاً‌لحياته‌وله‌في‌مقابلة‌ذلك‌الانتفاع‌به‌وهو‌قول‌الأوزاعي‌

‌.( )والليث‌أبي‌ثور
 :أدلة القول الثالث

‌.هي‌أدلة‌القول‌الثاني‌ولكن‌جمعوا‌بين‌القولين‌وتوسطوا‌بينهما‌
 

اني‌لقـوة‌أدلتـه‌وسـلامتها‌مـن‌المعارضـة‌وهـو‌الذي‌يظهر‌والله‌أعلم‌رجحان‌القول‌الث‌:الترجيح
لكن‌إن‌قام‌الراهن‌بالنفقة‌فلايحـل‌للمـرتهن‌‌،القاضي‌بجواز‌انتفاع‌المرتهن‌بالرهن‌مقابل‌ماينفقه‌عليه

 ـــــــــــــ

 (‌.3/235)منحة‌العلام‌‌(1)

 .لسابق‌المرجع‌ا‌(2)

 (.‌2/32)إعلام‌الموقهعين‌،‌(20/530) موع‌الفتاوى‌‌(3)

 (.‌132)المعدول‌به‌عن‌القياس‌،‌(20/530) موع‌الفتاوى‌‌(3)

 (.‌3/332)فتح‌الباري‌‌(5)
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‌.‌‌‌‌الانتفاع‌وله‌أن‌يمنع‌الراهن‌من‌ذلك‌إن‌كان‌يتضرر‌بكرة‌دخوله‌أو‌ما‌أشبه‌ذلك‌
 :علاقة المسألة بالقاعدة
وكــذلك‌المنــع‌مــن‌‌،ســألة‌المنــع‌مــن‌انتفــاع‌الــراهن‌خشــية‌الإضــرار‌بــالمرتهنمفــاد‌البحــث‌مــن‌الم

وعليه‌فلو‌تصـرف‌الـراهن‌في‌الـرهن‌بغـير‌رضـا‌المـرتهن‌فتصـرف‌‌،انتفاع‌المرتهن‌خشية‌الذريعة‌إلى‌الربا
‌.باطل‌لا‌يترتب‌عليه‌آثار‌التصرف‌المعلومة‌

وإن‌‌،أيضا‌لأنه‌ممنوع‌منه‌بالاتفـاق‌وإن‌تصرَّف‌المرتهن‌في‌غير‌مايحتاج‌إلى‌مؤنة‌فتصرفه‌باطل
قـــال‌ابـــن‌‌،لأنـــه‌شـــرط‌مخـــالف‌لمقتضـــى‌العقـــد‌،اشـــترط‌ذلـــك‌في‌العقـــد‌فالشـــرط‌فاســـد‌عنـــد‌الأكثـــر

‌وروي‌،(1) (شرط‌في‌الرهن‌أن‌ينتفع‌به‌المرتهن‌فالشـرط‌فاسـد‌لأنـه‌ينـافي‌مقتضـى‌الـرهن‌إن:‌)قدامة
‌(2) .عن‌‌مالك‌وأحمد‌صحة‌الشرط‌

وعلى‌مقتضى‌قول‌المـانعين‌لـه‌فهـو‌‌،ن‌بما‌يقابل‌النفقة‌فتقدم‌ترجيح‌الجوازوأما‌إن‌انتفع‌المرته
‌.‌‌‌‌‌‌على‌التعليل‌السابق‌

‌
‌

 ـــــــــــــ

‌(‌.3/510)المغني‌‌(1)
‌.المرجع‌السابق‌‌(2)
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 المبحث الرابع

 ضمان الرهن
 

‌: تحرير المسألة
واختلفـوا‌فيمـا‌إذا‌،‌(1)أجمع‌الفقهاء‌على‌أن‌الـرهن‌إن‌تلـف‌بتعـد ‌أو‌تقصـير‌مـن‌المـرتهن‌فإنـه‌يَضـمن

 :‌في‌الحفا‌فهل‌يد‌المرتهن‌يد‌أمانة‌أو‌ضمان‌على‌قولين‌تلف‌بغير‌تعد‌أو‌تفريط
‌.‌أن‌يد‌المرتهن‌أمانة،‌فلا‌يُضمن‌وإنما‌يكون‌من‌مال‌الراهن: القول الأول

‌.( )وقول‌جماعة‌من‌السلف‌(3)والحنابلة‌(2)وهذا‌مذهب‌الشافعية
 : أدلة القول الأول

 ( ).‌(به الذي رهنه له غنمه وعليه غرمهلا يغلق الرهن من صاح) :‌حديث -1

‌.عليه‌يكون‌وهلاكه‌فخسارته‌وعليه‌،وخراجه‌الرهن‌غلة‌للراهن‌جعل‌‌الني‌أن :وجه الدلالة
 : من التعليل  -2
ثير‌من‌ولتعطلت‌ك،‌لأنه‌لوضَمن‌المرتهن‌لامتنع‌الناس‌من‌التوثيق‌بالرهن‌خوفاً‌من‌الضمان .‌أ

 .‌المداينات

 .‌أن‌المرتهن‌قَـبَضَ‌الرهن‌بإذن‌مالكها‌فكان‌أمانة‌كالوديعة‌ .‌ب

‌.(6)كالزيادة‌على‌قدر‌الدين،‌لأنه‌وثيقة‌بالدين‌فلا‌يُضمن .‌ت
‌.‌(7)وهو‌مذهب‌الحنفية‌‌،أن‌يد‌المرتهن‌يد‌ضمان‌: القول الثاني

 ـــــــــــــ

 (‌.‌12/331)الإنصاف‌مع‌الشرح‌،‌(3/522)المغني‌‌:انظر‌(1)

 (.3/2١1)نهاية‌المحتاج‌،‌(2/111)مغني‌المحتاج،‌(3/13)طالبين‌روضة‌ال‌:انظر‌(2)

 (.3/51)شرح‌الزركشي‌،‌(١/1١١)كشاف‌القناع‌،‌(3/522)المغني‌‌:انظر‌(3)

 (‌.١/1١)المحلى‌،‌(3/522)المغني‌‌:انظر‌(3)

 .تقدم‌تخريجه‌‌(5)

 (.‌12/33١)الشرح‌الكبير‌مع‌الإنصاف‌‌(3)

 (‌.‌3/33)تبيين‌الحقائق‌،‌(١/235)ر‌الرائق‌البح،‌(2/3١)الاختيار‌‌:انظر‌(1)
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‌.‌لك‌فيضمن‌إن‌تلف‌بيده‌الأقل‌من‌قيمته،‌وحكوا‌فيه‌إجماع‌الأمة‌على‌ذ
 : أدلة القول الثاني

ذهــــب "للمــــرتهن‌‌‌‌مــــا‌رويَ‌أنَّ‌رجــــلاً‌رهــــن‌فرســــا‌فنفــــق‌في‌يــــده‌،‌فقــــال‌رســــول‌الله‌-1
‌.‌(1)"حقك

دين‌فيكــون‌ذاهبــاً‌كلــه،‌ولا‌يقــال‌إن‌أي‌مــن‌الــ"‌ذهــب‌حقــك"أن‌المــراد‌بقولــه‌: وجــه الدلالــة
المــراد‌ذهــب‌حقــك‌مــن‌الإمســاك‌بــالرهن‌أو‌مــن‌المطالبتــه‌بــرهن‌آخــر؛‌لأن‌الأول‌مشــاهد‌فــلا‌فائــدة‌

‌له ‌.(2)في‌الأخبار‌عنه،‌والثاني‌ليس‌بحق 
 .‌و‌المراد‌بذهاب‌الحق‌أي‌ذهابه‌في‌الحبس،‌أن‌الحديث‌ضعيف‌وغايته‌أنه‌مرسل: نوقش

بعُث‌لبيان‌الأحكام‌لا‌لبيان‌الحقائق؛‌‌عنى‌لا‌يصح‌توهمه‌؛‌لأنَّ‌الني‌بأنَّ‌هذا‌الم: وأجيب
‌.(3)ذكُرر‌معرفاً‌بالإضافة‌فيعود‌للمذكور‌أولاً‌"‌حقك"ولأن‌الحق‌في‌قوله‌

 ( ).‌(إذا غمَّى الرهن فهو بما فيه)حديث‌‌- 2

ت‌قيمـة‌الـرهن‌بعـد‌مـا‌هلـك،‌فإنـه‌يـذهب‌الـدين‌بـذهاب‌أي‌إذا‌اشـتبه:‌معناه: وجه الدلالة
‌.وهذا‌يفيد‌أنه‌المرتهن‌ضامن ‌للرهن‌،‌( )الرهان
 :من التعليل -

أن‌الرهن‌مقبوض‌من‌أجـل‌الـدين،‌فعنـد‌قـبض‌الـدين‌يكـون‌مضـمونا،‌فـالرهن‌المقبـوض‌أيضـاً‌
 .(6)يكون‌ملحقاً‌به؛‌لأنه‌ض‌ثقة‌له،‌كالمقبوض‌على‌وجه‌السوم

 

 ـــــــــــــ

‌ابن‌أبي‌شيبة‌في‌المصنف‌‌(1) :‌قال‌عبد‌الحق‌الأشبيلي،‌(1١١)برقم(112)ص‌وأبوداود‌في‌المراسيل‌،‌(1/1١3)أخرجه
 (‌.3/321)نصب‌الراية‌:‌انظر"‌هو‌مرسل‌وضعيف‌"

 (‌.‌1/11)المبسوط‌،‌(13/353)العناية‌‌(2)

 (.3/32)تبيين‌الحقائق‌‌(3)

 (‌.15033)‌برقم‌(١/230)ومصنف‌عبدالرزاق‌،‌(22115)برقم(‌3/525)أخرجه‌ابن‌أبي‌شيبة‌في‌مصنفه‌‌(3)

 (.‌1/11)المبسوط‌‌(5)

 (.2/130)درر‌الحكام‌‌(3)
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التفريـق‌بــين‌مــا‌يمكـن‌إخفــاؤه‌كــالحلي‌والعــروض‌فـإنَّ‌هــذه‌تُضــمن‌إن‌لم‌يكــن‌: لــثالقــول الثا
‌.وإن‌كان‌مما‌لايمكن‌إخفاؤه‌فلايضمن،‌الرهن‌عند‌أمين‌أو‌لم‌يقم‌بيعنة‌على‌هلاكه‌بلا‌تفريط‌منه

‌.‌(1)وهو‌قول‌المالكية
لأنَّ‌المـرتهن‌لا‌و‌‌،وذلك‌لقوة‌دليله‌وتعليلـه‌،الذي‌يظهر‌لي‌هو‌رجحان‌القول‌الأول :الترجيح

‌.يحق‌له‌التصرف‌بالرهن‌بغير‌إذن‌راهنه‌إلا‌ما‌استثناه‌الشرع‌مثل‌الركوب‌والحلب‌وتقدم‌
‌

 :علاقة المسألة بالقاعدة
تتضــح‌علاقــة‌المســألة‌بالقاعــدة‌فيمــا‌إذا‌اشــترط‌ضــمان‌الــرهن‌علــى‌المــرتهن‌فإنــه‌يقــع‌الشــرط‌

‌.باطلاً‌ولكن‌الرهن‌صحيح‌
 

 ـــــــــــــ

‌(.3/253)حاشية‌الدسوقي‌،‌(2/231)بداية‌المجتهد‌‌:انظر‌(1)
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 الخامس المبحث

 اهن بالرهن بغير إذن المرتهنالر تصرف

 
 : تصرف الراهن بالرهن على نوعين

 ‌(1).يحرم‌التصرف‌في‌الرهن‌بما‌يزيل‌الملك‌عنه‌كالبيع‌أوالهبة‌بإجماع‌الفقهاء‌‌‌ -1

 .‌وأما‌تصرفه‌فيه‌بمعنى‌الإنتفاع‌به‌مع‌بقاء‌العين‌فتقدم‌الكلام‌عنه‌في‌المبحث‌الثالث‌ -2

‌:‌ه‌أحوالوأمَّا‌أثر‌التصرف‌على‌عقد‌الرهن‌فل
فينفذ‌تصرف‌الراهن‌قبل‌القبض‌عند‌الجمهور‌بدون‌‌:أن‌يكون‌التصرف‌قبل‌التسليم - أ

 .‌كما‌تقدم‌‌إلا‌بالقبض‌لا‌يلزم‌الرهن‌المرتهن‌بعد؛‌لأنَّ‌‌حق‌لم‌يتعلق‌به‌إذن‌المرتهن؛‌لأنه

نمــا‌وإ‌،وكــذلك‌عنــد‌المالكيــة‌القــائلين‌بلــزوم‌الــرهن‌بالعقــد‌فقــد‌وافقــوا‌الجمهــور‌في‌هــذه‌المســألة
 .‌(2)وقع‌الخلاف‌بينهم‌فيما‌لو‌جَده‌المرتهن‌في‌المطالبة‌بالرهن‌ولم‌يسلمه‌الراهن

‌‌:فقد‌اختلف‌الفقهاء‌في‌أثر‌العقد‌:أن‌يكون‌التصرف‌بعد‌التسليم - ب
‌البيع‌موقوف‌لتعلق‌حق‌الغير‌به،‌فإن: مذهب الحنفية .1 أجازه‌المرتهن‌نفذ‌البيع‌وصار‌‌أنَّ

‌لم‌ينفسخ‌،في‌ظاهر‌الرواية‌رهنا‌مكانه‌مرنه‌في‌غير‌حال‌الوفاء‌بالدين ‌لم‌يجرُزهُ ‌،وبقي‌موقوفاً‌‌وإن 
 .‌(3)ويكون‌المشتري‌بالخيار‌إن‌شاء‌صبر‌إلى‌فك‌الرهن‌أو‌رفع‌الأمر‌إلى‌القاضي‌لفسخ‌البيع

‌قالوا‌:مذهب المالكية .2 ‌البيع‌: ‌بين‌رد ‌فيخيرَّ ‌المرتهن، ‌إجازة ‌على ‌موقوفاً ‌تصرفه يكون
 ( ).الرهن‌لاعتبار‌أن‌الإذن‌يعد‌تنازلاً‌عن‌الرهن‌المرتهن‌بطل‌ه،‌ولو‌أجازهأو‌إجازت‌الرهن‌وإرجاع

إن‌تصـرفه‌فيـه‌بغـير‌إذن‌المـرتهن‌يعـد‌بـاطلًا،‌وإن‌كـان‌:‌قـالوا‌:مذهب الشافعية والحنابلـة .3

 ـــــــــــــ

 (‌.13١)تقريبا‌صـ‌تقدم‌‌(1)

 (.‌3/23١)حاشية‌الدسوقي‌‌(2)

 (.‌3/131)الفقه‌الإسلامي‌وأدلته‌(.‌51/2)اللباب‌،‌(3/١3)تبيين‌الحقائق‌،‌(3/133)ع‌الصنائع‌بدائ‌(3)

 (‌3/130)الفقه‌الإسلامي‌وأدلته‌،‌(2/213)بداية‌المجتهد‌،‌(2/231)الشرح‌الكبير‌مع‌حاشية‌الدسوقي‌‌(3)
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 (1).بإذنه‌صح‌التصرف‌ويبطل‌الرهن‌إلا‌في‌الإجارة‌وما‌شابهها‌من‌الإنتفاع‌فيبقى‌الرهن

وذلــك‌أن‌الــرهن‌‌،لي‌القــول‌الثــاني‌لوجاهــة‌قــولهم‌وجمعــه‌بــين‌الأقــوال‌الــذي‌يــترجح :التــرجيح
‌.‌‌‌ويحق‌له‌أيضاً‌إجازته‌‌،حق‌للمرتهن‌فالحكم‌بفسخه‌حق‌له

 :علاقة المسألة بالقاعدة
وعليـه‌لـو‌‌،مفاد‌البحث‌هو‌المنع‌من‌تصرف‌الراهن‌في‌الرهن‌بما‌يزيـل‌الرقبـة‌نحـو‌البيـع‌والعتـق

نــه‌موقــوف‌علــى‌إجــازة‌المــرتهن‌وذلــك‌لكــون‌الــرهن‌حــق‌لآدمــي‌ولك‌،حصــل‌ذلــك‌فالتصــرف‌باطــل
 .فيصح‌له‌إسقاطه‌(‌المرتهن)

 ـــــــــــــ

 (‌.‌3‌‌/130)الفقه‌الإسلامي‌وأدلته‌،‌(3/3١2)المغني‌،‌(2/113)مغني‌المحتاج‌‌(1)
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 التطبيقات الفقهية على قاعدة النهي يقتضي الفساد في باب الضمان
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 المبحث الأول

 ضمان الوجه

 
 :المراد بالمسألة

 .‌ هو‌التزام‌الكفيل‌أوالضامن‌بإحضار‌المكفول‌إلى‌المكفول‌له‌أو‌إلى‌ لس‌الحكم
،‌وأما‌ضـمان‌الوجـه‌فهـو‌تعبـير‌مشـتَهرر ‌في‌كتـب‌الفقـه‌[كفالة‌النفس]والتعبير‌الأشهر‌‌للمسألة‌هو‌

:‌وهــو‌ ــاز‌مرســل‌مــن‌إطــلاق‌اســم‌الــبعض‌وإرادة‌الكــل‌والمــراد‌،الــذات:‌المــالكي،‌ومــرادهم‌بالوجــه
قــــال‌‌،(2)الحمالـــة‌في‌اللغــــة‌والكفالـــة‌والضــــمان‌والزعامـــة‌كــــل‌ذلـــك‌بمعــــنى‌واحـــد‌،(1)الـــنفس‌عمومــــاً‌

لكــن‌العــرف‌خصــص‌الضــمان‌بالمــال‌والحميــل‌بالديــة‌والــزعيم‌بالمــال‌العظــيم‌والكفيــل‌:‌(3)المــاوردي
الكفالــــة‌]ويطلــــق‌علــــى‌الكفالــــة‌بــــالنفس‌أيضــــاً‌بـــــ‌‌‌،( )بــــالنفس‌والصــــبير‌يعــــمه‌الكــــل‌ومثلــــه‌القبيــــل

‌‌( ).وهو‌إطلاق‌معاصر‌في‌القوانين‌والأنظمة‌[‌الحضورية
وهــذا‌جــائز‌إذا‌‌،‌(6)ن‌المكفــول‌هــو‌كفالــة‌الــنفس‌أو‌ضــمان‌الوجــهفــالتزام‌الكفيــل‌بإحضــار‌بــد

كــان‌المضــمون‌مَــديناً‌؛‌لأن‌مقتضــى‌الضــمان‌إحضــاره‌إلى‌الطالــب‌ليــتمكن‌مــن‌اســتيفاء‌دينــه‌منــه،‌
‌.(7)وبناء‌عليه‌فلا‌يصح‌ضمان‌الوجه‌في‌من‌يثبت‌عليه‌حد‌أوقصاص‌كماسيأتي‌بيانه‌بإذن‌لله

 

 ـــــــــــــ

 (.2/230)بداية‌المجتهد‌،‌(232)القوانين‌الفقهية‌،‌(3/350)الشرح‌الصغير‌للدردير‌‌(1)

 (.‌331)صـالتلقين‌‌(2)

وهــــو‌أول‌مــــن‌لقــــب‌،‌إمــــام‌في‌مــــذهب‌الشــــافعي،‌نســــبته‌إلى‌بيــــع‌مــــاء‌الــــورد،‌علــــي‌بــــن‌محمــــد‌بــــن‌حبيــــب‌المــــاوردي‌هــــو‌(3)
ـــــوفي‌،‌"لقضـــــاةأقضـــــى‌ا"بــــــ ـــــدين"و"الحـــــاوي:"مـــــن‌كتبـــــه،‌هــــــ350ت ـــــدنيا‌وال ،‌3/303طبقـــــات‌الشـــــافعية:]انظـــــر،‌"أدب‌ال

 [3/2١5الشذرات

 (‌.3/131)الحاوي‌،‌(21/202)تحفة‌المحتاج‌:‌انظر‌(3)

(‌51ص.‌)ة‌بالمملكــــــة‌العربيــــــة‌الســــــعوديةمرشــــــد‌إجــــــراءات‌الحقــــــوق‌الخاصــــــة‌وزارة‌الداخليــــــ:‌علــــــى‌ســــــبيل‌المثــــــال:‌انظــــــر‌(5)
 .‌هـ‌11/1/1315في‌[‌3531١]الخطاب‌رقم‌،‌عدهافما‌ب

 .‌دار‌الفكر(‌5/13)مواهب‌الجليل‌‌(3)

 .‌على‌شرح‌الدردير(‌3/333)حاشية‌الدسوقي‌‌(1)
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‌: تعريف الكفالة

 .(1)"ضمان‌إحضار‌المكفول‌به"ية‌بأنه‌عرهفها‌الحنف -1

 .‌(2)"التزام‌الإتيان‌بالغريم‌عند‌حلول‌الأجل"وعرهفها‌المالكية‌بأنه‌ -2

 .‌(3)"التزام‌إحضار‌المكفول‌أو‌جزء‌شائع‌منه"وعرهفها‌الشافعية‌بأنه‌ -3

 .( )"له‌مكفول‌إلى‌مالي‌حق‌به‌تعلق‌به‌مكفول‌إحضار‌برضاه‌رشيد‌التزام":بأنه‌الحنابلة‌وعرهفها -3

 :موازنة بين التعريفات
نجد‌أن‌هذه‌التعريفات‌المذهبية‌تتفق‌في‌معانيها‌في‌الجملـة‌وأن‌المقصـود‌بالكفالـة‌هـو‌إحضـار‌
المكفــول‌بــه‌لكــن‌انفــرد‌المالكيــة‌والحنابلــة‌بقيــد‌أن‌يكــون‌المكفــول‌عليــه‌حــق‌مــالي‌وهــو‌موافــق‌لــرأي‌

‌.‌( )المذهب‌كما‌سيأتي‌تفصيله‌إن‌شاء‌الله
 (: ضمان الوجه) حكم كفالة النفس
‌.‌أن‌الكفالة‌بالنفس‌صحيحة‌مشروعة: القول الأول

‌.‌(9)والحنابلة‌(8)والشافعية‌(7)و‌المالكية‌(6)وهو‌قول‌الجمهور‌من‌الحنفية
 : أدلة القول الأول

 ‌:من الكتاب -أ‌

ک          ک             ک     ڑ   ڑ        ژ     ژ             ڈ        ڈ       ڎ     ڌ  ڎ             ڌ      ڍ چ‌  ‌:قوله‌تعالى .1

 ـــــــــــــ

 (.‌3/2١5)شرح‌فتح‌القدير‌‌(1)

 (.‌2/133)بلغه‌السالك‌للصاوي‌‌(2)

 (.‌3/335)نهاية‌المحتاج‌‌(3)

 (.‌١/23١)كشاف‌القناع‌‌‌(3)

 (‌.‌21١)نظرية‌الضمان‌الشخصي‌‌:وانظر،‌من‌هذا‌البحث‌(1١1)صـ‌:‌انظر‌(5)

 (.‌3/2١5)شرح‌فتح‌القدير‌،‌(3/3)بدائع‌الصنائع‌،‌(5/2١3)حاشية‌بن‌عابدين‌‌(3)

 (.‌5/112)مواهب‌الجليل‌،‌(2/211)بداية‌المجتهد‌،‌(3/333)حاشية‌الدسوقي‌‌(1)

 (.‌13/31)لمجموع‌تكملة‌ا،‌(3/335)نهاية‌المحتاج‌،‌(2/203)مغني‌المتحاج‌‌(١)

 (.‌١/23١)كشاف‌القناع‌،‌‌(1‌/13)المغني‌‌(1)
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ـــة‌بالعيـــ:‌قـــال‌القـــرطي‌،[33:‌يوســـف] چ ک ــــن‌والوثيقـهـــذه‌الآيـــة‌أصـــل‌في‌جـــواز‌الحمال ‌ة‌ـ
 .‌(1)بالنفس

قــــــال‌،‌[1١:‌يوســــــف] چئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم چ :قولـــــه‌تعــــــالى .2
أي‌خذ‌أحدنا‌مكانه‌حتى‌ينصرف‌إليك‌صاحبك،‌فمَنَعَ‌يوسـفُ‌مـن‌ذلـك؛‌إذ‌كمالـه‌في‌:‌القرطي

‌.(2)الحدود‌ونحوها‌بمعنى‌إحضار‌المضمون‌فقط‌جائزة‌مع‌التراضي‌غير‌لازمة‌إذا‌أبي‌الطالب
 :من السنة  -ب‌

 (3).‌(اليعيم غارم):‌مرفوعا‌‌ًحديث‌أبي‌أمامة‌  -1

،‌ أن‌الحـديث‌عــام‌فيشـمل‌نـوعي‌الكفالــة‌بـالنفس‌وبالمــال‌ولامخصـص‌لأحــدهما‌:وجـه الدلالــة
وأنه‌‌،وتعلقوا‌بأن‌في‌ذلك‌مصلحة‌(اليعيم غارم)‌وحجة‌من‌أجازها‌عموم‌قوله‌:"قال‌ابن‌رشد

‌.( )"‌مروي ‌في‌الصدر‌الأول‌
‌.أن‌لفا‌الغرم‌يراد‌به‌الغرم‌المالي‌فاختص‌به‌‌‌:ويناقش

أخـــذ‌مـــن‌:‌"حـــبس‌رجــلاً‌في‌تهمـــه‌وقــال‌في‌اليــد‌عنـــه‌أن‌النــي‌‌هريـــرة‌‌حــديث‌أبي -2
 .‌( )"منهم‌كفيلاً‌واحتياطاً‌

 (6). بأنه‌ضعيف‌الإسناد :نوقش
 :من الأثر - ت

في‌وقــائع‌‌مــا‌روي‌عــن‌جمــع‌مــن‌الصــحابة‌مــنهم‌عمــر‌بــن‌الخطــاب‌وابــن‌مســعود‌وغــيرهم‌
‌(7).‌ولا‌يعرف‌لهم‌مخالف‌من‌الصحابة‌‌،قبَرلُوا‌فيها‌كفيلاً‌بالنفس

 ـــــــــــــ

 (.‌3/225)تفسير‌القرطي‌‌(1)

 (.‌1/230)تفسير‌القرطي‌‌(2)

 .تقدم‌تخريجه‌‌(3)

 (.‌2/222)بداية‌المجتهد‌‌(3)

 (.‌3‌/13(‌)11115)أخرجه‌البيهقي‌في‌السنن‌الكبرى‌برقم‌‌(5)

 ‌(‌.3/322)نصب‌الراية‌‌:انظر،‌ضعيف‌لأنه‌من‌رواية‌ابراهيم‌ابن‌خثيم‌وهو‌(3)

 (.‌13/31)تكملة‌المجموع‌،‌(3/331)فتح‌الباري:وانظر،‌(335)ص‌(‌2210)أخرجه‌البخاري‌كتاب‌الكفالة‌برقم‌(1)
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‌
‌
 :من التعليل  - ث

أن‌المصلحة‌تدعو‌إلى‌مشروعيته،‌لأن‌حاجة‌الناس‌داعية‌إليه،‌والمنع‌منه‌فيه‌حرج‌وتضيق‌
‌الأمة، ‌كالم‌والحرج‌مرفوع‌عن‌هذه ‌الكفالة، ‌بعقد ‌وجب‌تسليمة ‌بعقد، ال‌ولأن‌ماوجب‌تسليمه

‌.‌(1)تسليمه‌في‌القاضي‌مكانه‌أو‌يستعين‌بأعوان‌عن‌بأن‌يعلم‌تسليم‌الأصل‌الكفيل‌يقدر‌على‌ولأن
 .عدم مشروعية الكفالة بالنفس: القول الثاني

 .‌(2)وهو‌قول‌الشافعي‌في‌الجديد،‌ومذهب‌الظاهرية
  :أدلة القول الثاني

 :من الكتاب . أ

  چڀ      ڀ     ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ چ  :قولـــــــــــــــــه‌تعــــــــــــــــــالى

 [.11:يوسف]

إنكــارا‌للكفالــة‌أن‌تجــوز‌حــين‌ســأله‌إخوتــه‌أن‌يأخــذ‌"‌معــاذ‌الله‌"‌فكــان‌قولــه‌‌:قــال‌المــاوردي
‌(3) .أحدهم‌كفيلا‌ممن‌وجد‌متاعه‌عنده‌

‌.المشروعية‌الدالة‌على‌رد‌الأدلة‌على‌ولا‌يقوى‌نعالم‌في‌صريح‌غير‌هذا‌الاستدلال‌أن‌:ويناقش
 :السنة من . ب

 ( ) .(لا كفالة في حد) :‌حديث
ــة وجــه (‌كفالــة‌الــنفس)أنه‌عقــد‌الضــمان‌لا‌يســتحق‌علــى‌الضــامن‌المطالبــة‌بمقتضــاه‌‌:الدلال

 ـــــــــــــ

 (.‌3/315١)الفقه‌الإسلامي‌وأدلته‌،‌(2/222)بداية‌المجتهد‌،‌(13/32)الشرح‌الكبير‌مع‌الانصاف‌‌(1)

ــــــــب‌‌(2) ــــــــولان‌:‌ومــــــــن‌أصــــــــحابنا‌مــــــــن‌قــــــــال"وجــــــــاء‌في‌تكملــــــــة‌المجمــــــــوع‌(.‌5/111)لــــــــىالمح،‌(1/13)نهايــــــــة‌المطل ــــــــه‌ق من
"‌يصــــح:‌والثــــاني،‌فلــــم‌يصــــح‌كالســــلم‌في‌مرــــرة‌نخلــــة‌بعينهــــا،‌أنهــــا‌لا‌تصــــح؛‌لأنــــه‌ضــــمان‌عــــين‌في‌الذمــــة‌بعقــــد:‌أحــــدهما

(13/31‌.) 

 ‌(‌.3‌/333)الكبير‌‌الحاوى‌(3)

 .(1١1)ص‌سيأتي‌تخريجه‌في‌‌(3)
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‌(1)،ضـــمان‌الحـــد‌والقصـــاصفوجـــب‌أن‌يكـــون‌بـــاطلا‌ك‌،والإتيـــان‌بـــالنفس‌المكفولـــة‌عنـــد‌الاقتضـــاء
‌:يوضحه‌الآتي

‌
  :التعليل من . ت

فلاتصـح‌الكفالـة‌بهـا‌لأنهـا‌حينئـذ‌‌،أنه‌الحر‌لا‌يـدخل‌تحـت‌اليـد‌ولا‌يقـدر‌الكفيـل‌علـى‌تسـليمه .1
 (2) .لايتحقق‌الغرض‌منها‌وهو‌تسليم‌المكفول‌

‌ولأن‌مــن‌لم‌يصـــح‌أخـــذه‌بمقصـــود‌العقـــد‌لم‌يصـــح‌منــه‌ذلـــك‌العقـــد‌كبيـــع‌الصـــي‌والمجنـــون‌ولأنـــه .2
 (3) .ضمان‌عين‌في‌الذمة‌،‌فوجب‌ألا‌يصح‌كالمسلم‌في‌الأعيان‌

‌،أن‌هـــذه‌الاســـتدلالات‌غـــير‌صـــالحة‌لمقاومـــة‌صـــريح‌الســـنة‌الدالـــة‌علـــى‌المشـــروعية‌:وينـــاقش
لأن‌الحــد‌متعلــق‌برقبــة‌المكفــول‌أمــا‌مفالــة‌الــنفس‌‌،وقياســها‌علــى‌الكفالــة‌في‌الحــد‌قيــاس‌مــع‌الفــارق

‌،ولـــذا‌يضـــمن‌الكفيـــل‌الإتيـــان‌بـــالمكفول‌ليـــؤدي‌الحـــق‌وإلا‌أنابـــهفهـــي‌متعلقـــة‌بحـــق‌مـــالي‌في‌العـــادة‌
وأيضا‌فإن‌المكفول‌قد‌يتحرج‌من‌حبس‌كفيله‌بسبب‌قرابـة‌أو‌صـداقة‌فيحـرص‌علـى‌علـى‌الحضـور‌

‌.وعدم‌التأخر‌عند‌الاقتضاء‌
القيــاس‌‌أنه‌بــذلك‌‌ومــراده‌‌( ) "ضــعيفة‌‌إنهــا"‌نقــل‌عــن‌الشــافعي‌قولــه‌عــن‌كفالــة‌الــنفس‌‌وقــد

 ( ) .‌لما‌اقترن‌به‌السنة‌والأثر‌وجب‌المصير‌إليه‌لكن‌,الحر‌لا‌يدخل‌تحت‌اليد‌لأن‌،فيها‌ضعيف
الذي‌يترجح‌والعلم‌عند‌الله‌القول‌الأول‌القاضي‌بمشروعية‌كفالة‌النفس‌لقوة‌أدلته‌‌:الترجيح

‌.ولأن‌العمل‌عليه‌بين‌المسلمين‌جار ‌منذ‌أمد‌بعيد‌‌،ومناقشتهم‌أدلة‌المخالفين
 :بالقاعدة المسألة علاقة

لأنـه‌مخـالف‌لمقصـود‌‌،مفاد‌البحـث‌مـن‌المسـألة‌المنـع‌مـن‌كفالـة‌الـنفس‌كمـا‌هـو‌عنـد‌الشـافعية
 ـــــــــــــ

 .‌(3‌/333)الكبير‌‌الحاوى‌(1)

 (‌.2/205)مغني‌المحتاج‌‌(2)

 .السابق‌،‌الحاوي‌(3)

 (3‌‌/333)‌الحاوي،‌(3/335)نهاية‌المحتاج‌:‌انظر‌(3)

 .المرجع‌السابق‌‌(5)
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فالقياس‌علـى‌النهـي‌عـن‌كفالـة‌في‌‌الحـد‌يرجـع‌النهـي‌فيـه‌إلى‌ذات‌المنهـي‌عنـه‌وهـو‌يقتضـي‌‌،العقد
 .‌‌وتقدم‌ترجيح‌الجواز‌وصحة‌العقد‌‌،فساد‌العقد
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 المبحث الثاني

 حد أو قصاص كفالة من عليه

 

‌:فِي اللُّغ ةِ : تعريف الحد
‌الأول‌مــن‌الــدُّخُول‌،‌والثَّــاني‌مــن‌ ــجَّان‌حــدَّادا‌،‌لمنــعر ال مَن ــعُ‌،‌ومنــه‌سمعُــي‌كــل ‌مــن‌البــوَّاب‌والسَّ

‌ ‌.‌الخــرُوجر وحــدُودُ‌اللَّــه‌تَـعَــالى‌محارمــه،‌.‌وسُمــي‌المعــرعفُ‌للماهيَّــةر‌حــدنا‌،‌لرمنعــه‌مــن‌الــدُّخول‌والخــروجر
 .چڑ  ک  ک  ک  ک چ ‌:تَـعَالَى‌لقوله‌

هـو‌عقوبـة ‌مقـدهرة‌‌:عقوبة ‌مُقدَّرة ‌وجبت‌حقنا‌لله‌تعالى‌وعند‌بعـض‌الفقهـاء‌:وفي الاصطلاح
‌،‌فيدخلُ‌القصاص‌فيه‌لأنه‌حق‌لآدمي‌ ‌.‌‌‌‌(1)بتقديرر‌الشَّاررعر

أن‌يرتكــب‌شــخص‌حــداً‌فيثبــت‌عليــه‌فيضــمن‌شــخص‌آخــر‌بإحضــاره‌عنــد‌: صــورة المســألة
‌.‌لإقامة‌الحد‌عليه‌أو‌القصاص‌منهالإقتضاء‌

ــــر المســــألة أجمــــع‌الفقهــــاء‌علــــى‌أن‌الكفالــــة‌لاتصــــح‌بــــذات‌الحــــد‌أوالقصــــاص‌بمعــــنى‌: تحري
واختلفــوا‌في‌الكفالــة‌بمعــنى‌إحضــار‌المكفــول‌علــى‌(2)الاســتيفاء‌مــن‌بــدن‌الكفيــل‌بــدلاً‌عنــه‌المكفــول

‌:‌أقوال
‌.‌أو‌لآدمي‌الحد‌حقاً‌لله‌تعالى‌سواء‌كان‌الكفالة‌ببدن‌من‌عليه‌حد،‌لا‌تصح: القول الأول

وهو‌قـول‌‌ (6)وقول‌عند‌الشافعية‌( )والحنابلة‌( )والمالكية‌(3)وهذا‌مذهب‌الجمهور‌من‌الحنفية

 ـــــــــــــ

 (‌.‌2/330)بداية‌المجتهد‌،‌(13/1)كشاف‌القناع‌‌‌(1)

 (.‌33/301)ية‌الموسوعة‌الفقهية‌الكويت،‌(1/53(‌)3/١)بدائع‌الصنائع‌،‌(11/13١)،‌(3/103)المبسوط‌‌(2)

 (.1/11١)شرح‌فتح‌القدير‌،‌(3/151)تبيين‌الحقائق‌،‌(السابق)بدائع‌الصنائع‌،‌(السابق)المبسوط‌‌(3)

 (.‌3/333)حاشية‌الدسوقي‌،‌(5/313)مواهب‌الجليل‌،‌فما‌بعدها(‌3/3١1)المدونة‌‌(3)

 (.‌3/310)لإرادات‌شرح‌منتهى‌ا،‌(١/251)كشاف‌القناع‌،‌‌(3/122)شرح‌الزركشي‌،‌(1/1١)المغني‌‌(5)

 (.‌3/331)نهاية‌المحتاج‌،‌(2/213)مغني‌المحتاج‌‌(3)



 كفالة من عليه حد أو قصاص:  المبحث  الثاني/الفصل الخامس

 

 192 
 

‌.‌(1)جماعة‌من‌التابعين
 

‌: أدلة القول الأول
 .‌(2)(لا كفالة في حد)‌:مرفوعا‌‌ًحديث‌عمرو‌بن‌شعيب‌عن‌أبيه‌عن‌جده‌ . أ

‌الحــديث‌علــى‌أن‌الكفالــة‌لا‌تصــح‌في‌الحــدود،‌فالحــديث‌إذا‌كانــت‌: وجــه الدلالــة (‌لا)يــدله
‌.‌وإن‌كانت‌نفياً‌فهي‌لنفي‌الصحة،‌نهياً‌فهي‌للتحريم

‌.‌(3)بأن‌الحديث‌ضعيف‌: نوقش
‌.بأنه‌وإن‌كان‌الحديث‌ضعيفاً‌إلا‌أنه‌من‌حيث‌المعنى‌صحيح‌كما‌سيأتي :ويجاب

عقد‌استيثاق،‌والحدود‌مبناها‌على‌الإسـقاط‌والـدرء‌بالشـبهات‌أن‌الكفالة‌:‌من التعليل  . ب
 .‌فلم‌يدخلها‌التوثيق

‌ســلم‌هــذا‌فهــو‌صــحيح‌في‌حقــوق‌الله‌تعــالى،‌أمــا‌في‌حقــوق‌الآدميــين‌فــلا‌:  ونــوقش أنَّــه‌إن 
 .‌( )يصلح؛‌لأن‌مبناها‌على‌المشاحة

وت‌الحق‌بالإجماع؛‌لأن‌ثب(‌حد‌أوقصاص)‌لأن‌الكفيل‌لايمكن‌أن‌يستوفى‌منه‌الحق . ت
 .‌( )عليه‌الحد‌لمن‌وجب‌وسيلة‌للفرار‌والهروب‌من‌العقوبات‌متعلق‌بنفس‌المكفول،وإلا‌فسيكون

لا‌تصـح‌الكفالـة‌ببـدن‌مـن‌عليـه‌حـد‌لحـق‌الله،‌وتصـح‌فـيمن‌وجـب‌عليـه‌حـق‌: القول الثاني
‌.‌(6)وهو‌مذهب‌الشافعية‌‌‌،لآدمي،‌فيفرق‌بين‌الحد‌والقصاص‌

  :أدلة القول الثاني
 ـــــــــــــ

 (.1/1١)المغني‌‌(1)

وابـــــــن‌عـــــــدي‌،‌(11111)بـــــــرقم‌(‌3/1١)والبيهقـــــــي‌في‌الســـــــنن‌الكـــــــبرى‌،‌(1/313)أخرجـــــــه‌الإسمـــــــاعيلي‌في‌المعجـــــــم‌‌(2)
 (.‌1113)برقم‌(‌5/13١1)في‌الضعفاء‌

:‌انظر،‌وقد‌ضعفه‌البيهقي‌وابن‌عدي‌وابن‌حجر،‌وقد‌رواه‌أيضاً‌عن‌ هول،‌فلأنه‌من‌رواية‌بقية‌بن‌الوليد‌وهو‌ضعي‌(3)
 (.‌1315)برقم(5/231)إرواء‌الغليل‌،‌(3/١2)نصب‌الراية،‌(١11)بلو ‌المرام‌برقم،‌(3/11)السنن‌الكبرى

 (.‌1/11)اختيارات‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية‌الفقهية‌‌(3)

 (.‌1/1١)المغني‌‌(5)

 (.‌2/231)أسنى‌المطالب‌،‌(3/331)نهاية‌المحتاج‌،‌(2/213)‌مغني‌المحتاج،‌(3/235)الأم‌‌:انظر‌(3)
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‌فأشبه‌‌أن‌حقوق -1 ‌مالي‌لازم ‌وهي‌عقد ‌المشاحة، ‌على ‌مبنية الآدميين‌من‌قصاص‌وغيره
‌الحق‌بالمال‌الكفالة ‌لتوثيق ‌فيها ‌الكفالة ‌تعالى‌بخلاف‌،فتجوز ‌الله ‌على‌‌فهي‌حدود مبنية
‌.‌(1)المسامحة
أن‌مقتضى‌كون‌حقوق‌الآخرين‌مبنية‌على‌المشاحة‌لا‌يعني‌بالضرورة‌جواز‌الكفالـة،‌: نوقش

المنـع‌لأن‌الحـدود‌والقصـاص‌لا‌عـوض‌لهـه‌مـن‌جنسـها،‌فكـان‌القيـاسُ‌المنـعُ‌احتياطـاً‌‌بل‌قد‌يقتضي
‌.‌(2)لحق‌الآدمي‌لئلا‌يهرب‌المتهم

‌.‌حقاً‌لله‌أو‌للآدمي‌مطلقاً،‌سواءً‌كانت‌الحدود‌والقصاص‌تصح‌الكفالة‌في: القول الثالث
‌.‌(3)وهي‌رواية‌عن‌الإمام‌أحمد‌اختارها‌جمع‌من‌المحققين‌

 :ول الثالثأدلة الق
حـتى‌تضـعي‌مـا‌‌:فقـال‌لهـا‌)في‌قصة‌الغامدية‌التي‌اعترفت‌بالزنـا‌وفيـه‌‌( )حديث‌بريدة .1
‌.‌( )(فكفلها‌رجل‌من‌الأنصار‌حتى‌وضعت:‌،‌قال(في‌بطنك

‌فيه‌صراحة‌على‌كفالة‌الأنصاري‌للمرأة‌حتى‌تضع،أن‌ا :وجه الدلالة ‌وقد‌ثبت‌لحديث‌نُصَّ

‌.‌(6)المشاحة‌مبناها‌على‌لأن‌أولى‌من‌باب‌حقوق‌الآدميين‌ففي‌وعليه‌حدود‌الله،‌من‌حد‌عليها
 : نوقش

أن‌حـــد‌الزنـــا‌حـــق‌لله،وهـــو‌مبـــني‌علـــى‌الســـتر،‌ولـــذا‌ردَّدهـــا‌في‌الاعـــتراف‌لعلههـــا‌أن‌ترجـــع‌ -‌أ
ـــزاني‌إذا‌هـــرب‌لأن‌ذلـــك‌يعـــد‌رجوعـــا‌عـــن‌وحقـــوق‌الله‌مبنيـــة‌ع لـــى‌المســـامحة،ولذا‌يـــترك‌ال

 .‌إقراره

 ـــــــــــــ

 .‌(5/251)تخفة‌المحتاج‌،‌(2/213)مغني‌المحتاج‌‌:انظر‌(1)

 (.‌1/100)اختيارات‌الفقهية‌لابن‌تيمية‌‌(2)

 (.‌5/110)حاشية‌بن‌قاسم‌،‌(1/11)اختيارات‌شيخ‌الإسلام‌،‌(13/33)الإنصاف‌مع‌الشرح‌‌(3)

ســــكن‌المدينــــة‌ثم‌،‌قيــــل‌إن‌بريــــدة‌لقــــب‌واسمــــه‌عــــامر‌هــــو‌الصــــحابي‌الجليــــل‌بريــــدة‌بــــن‌الحصــــيب‌بــــن‌عبــــد‌الله‌الأســــلمي‌(3)
،‌‌1/133الإصــــــابة]‌:انظــــــر،‌غــــــزوة‌13غــــــزا‌مــــــع‌رســــــول‌الله‌،‌ه33انتقــــــل‌إلى‌البصــــــرة‌ثم‌إلى‌مــــــرو‌فمــــــات‌بهاســــــنة‌

 [.1/115أسد‌الغابة

 (.‌152)،‌ص‌(3331)رواه‌مسلم‌في‌صحيحه‌في‌كتاب‌الحدود‌برقم‌‌(5)

 (.‌1/100)اختيارات‌الفقهية‌لابن‌تيمية‌‌(3)
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أن‌لفا‌الكفالة‌في‌الحديث‌ليس‌المراد‌بها‌اللفا‌الاصطلاحي‌عند‌الفقهاء‌بـدليل‌أنهـا‌ -‌ب
 .‌وبدليل‌أنه‌لايمكن‌الاستيفاء‌من‌الأنصاري‌بالإجماع.‌لو‌أنكرت‌قبُل‌منها‌ولم‌تحضر

 .بجامع‌أن‌كلاً‌منهما‌يشرع‌فيه‌توثيق‌الحق‌القياس‌على‌الكفالة‌في‌الأموال، .2

أنه‌قياس‌مع‌الفارق‌إذ‌أنه‌مناط‌كفالة‌الحد‌ليس‌المال‌وإنمـا‌البـدن‌فـلا‌يمكـن‌توثيقـه‌‌:ويناقش
‌.ببدن‌آخر‌

الــذي‌يظهــر‌والعلــم‌عنــد‌الله‌رجحــان‌القــول‌الثــاني‌القاضــي‌بعــدم‌صــحة‌كفالــة‌مــن‌‌:التــرجيح
ه‌حق‌لآدمي‌وذلك‌لقـوة‌مـا‌اسـتدلوا‌بـه‌ومناقشـتهم‌أدلـة‌وصحة‌كفالة‌من‌علي(‌حق ‌لله)عليه‌حد‌‌
‌.‌ولأن‌حق‌الآدمي‌يمكن‌الاعتياض‌عنه‌بالمال‌بخلاف‌حق‌الله‌‌،المخالفين

‌

 :علاقة المسألة بالقاعدة
وهـذا‌‌،لأنـه‌مخـالف‌لمقصـود‌العقـد‌،مفاد‌البحث‌من‌المسألة‌هو‌النهي‌عن‌الكفالـة‌في‌الحـدود

‌‌،هــذا‌إن‌أريــد‌بالكفالــة‌إحضــار‌المكفــول،‌يقتضــي‌فســاد‌العقــد‌النهــي‌راجــع‌ذات‌المنهــي‌عنــه‌وهــو
‌.أما‌إن‌أرُيد‌بالكفالة‌استيفاء‌الحق‌من‌الكفيل‌فهو‌باطل‌لأنه‌مخالف‌لمقتضى‌العقد‌

‌
‌
‌
‌‌
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 المبحث الثالث

 كفالة المرأة
 
 

   هل‌يصح‌أن‌تضمن‌المرأة‌أحداً‌بمالها‌أو‌بنفسها‌؟: المراد بالمسألة
‌وذلـــك‌لأنهـــا‌نضـــجت‌لا‌: تحريـــر المســـألة خـــلاف‌بـــين‌الفقهـــاء‌في‌صـــحة‌كفالـــة‌المـــرأة‌الأيمع

وإنما‌اختلفوا‌في‌المرأة‌المتزوجـة‌أو‌البكـر‌الـتي‌لم‌تتـزوج‌هـل‌تصـح‌‌‌،(1)وصارت‌أهلًا‌لتدبير‌مصلحتها
 :‌كفالتها‌أو‌لاتصح‌على‌قولين

 (. الجواز مطلقاً )صحة ضمان وكفالة المرأة : القول الأول
‌.( )ومذهب‌الظاهرية‌( )والحنابلة‌(3)والشافعية‌(2)من‌الحنفيةوهذا‌مذهب‌الجمهور‌

‌: أدلة القول الأول
 :الكتابمن  - أ

‌.‌[3:‌النساء]  چ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو      ئۇ  ئۇچ :‌قول‌الله‌تعالى
لرشد‌فإنه‌يدفع‌له‌المال‌سواء‌‌حبس‌المال‌يكون‌لمن‌لم‌يبلغ‌الرشد‌فإذا‌بلغ‌ل‌أنَّ‌: الدلالة وجه

‌.كان‌ذكراً‌أو‌أنثى‌فالآية‌لم‌تفرق
 :من السنة - ب

‌الني‌‌حديث‌جابر‌ ‌"للعيد‌حيث‌قال‌في‌خطبة ثم‌أتى‌النساء‌فوعظهن‌وذكرهن‌:
:‌فقالت،‌فقامت‌امرأة‌من‌وسط‌النساء‌سفهاء‌الخدين‌تصدقن‌فإن‌أكثركن‌حطب‌جهنم:‌وقال

‌يا‌رسول‌الله،‌قال ‌تكثرن‌الشكاة‌وتكفرن‌الع:‌لَم ‌فجعلن‌يتصدقن‌من‌حليهن:‌قال.‌شيرلأنكنه

 ـــــــــــــ

 ،‌(3/333)الشرح‌الصغير‌،‌(12/2١1)المدونة‌‌(1)

 ،‌(5/2١3)حاشية‌ابن‌عابدين‌‌(2)

 (‌.13/10)تكملة‌المجموع‌،‌(3/313)روضة‌الطالبين‌،‌(3/115)الأم‌‌(3)

 (.‌١/231)كشاف‌القناع‌،‌(1/13)المغني‌‌(3)

 (.‌5/111)المحلى‌‌(5)



 كفالة المرأة:  المبحث  الثالث/الفصل الخامس

 

 196 
 

‌‌(1)".يلقين‌في‌ثوب‌بلال‌من‌أقراطهن‌وخواتيمهن
النســاء‌علــى‌التصــدق‌ولم‌يــربط‌ذلــك‌بــإذن‌أزواجهــن‌ثم‌تصــرفن‌‌حــث‌النــي‌: وجــه الدلالــة

‌على‌صحة‌تصرف‌المرأة‌في‌مالها‌مطلقاً‌بأموالهم‌فتصدقن‌به‌أمامه‌ولم‌ينكر‌عليهم‌فد ‌‌(2).له
‌‌(3).وأدلة‌الجمهور‌من‌الكتاب‌والسنة‌كثيرة:‌قال‌الحافا‌في‌الفتح

‌( ).قياس‌صحة‌ضمانها‌على‌صحة‌بيعها‌بالاتفاق‌‌:ومن التعليل‌-ج
ــــاقش أنه‌هــــذه‌الأدلــــة‌محمولــــة‌علــــى‌المــــرأة‌الأيم‌أو‌البكــــر‌أو‌الــــلاتي‌أذن‌لهــــن‌أزواجهــــن‌‌:وين

‌.ق‌أو‌أنه‌تصرف‌لما‌دون‌ثلث‌المال‌بالإنفا

إن‌كانـت‌المـرأة‌بكـراً‌فـلا‌يصـح‌ضـمانها‌إطلاقـاً،‌ :التفصيل فـي ضـمان المـرأة: القول الثاني
اً‌فهـي‌بمنزلـة‌الرجـل‌وإن‌كانـت‌ذات‌زوج‌صـح‌ضـمانها‌في‌ثلـث‌مالهـا‌فمـا‌دونـه،‌وأمـا‌ وإن‌كانت‌أيمع

وأمـــا‌ضـــمان‌،زوج‌‌هـــذا‌في‌ضـــمان‌المـــالالتصـــرُّف‌فـــوق‌الثلـــث‌فيصـــح‌ولكـــن‌لا‌يلـــزم‌إلا‌بإجـــازة‌الـــ
‌.‌( )وهذا‌مذهب‌المالكية‌،النفس‌أو‌الوجه‌فلا‌يصح‌إلابإذن‌الزوج‌

‌: أدلة القول الثاني
لا‌يجـوز‌للمـرأة‌عطيـة‌)حديث‌عمـرو‌بـن‌شـعيب‌عـن‌أبيـه‌عـن‌جـدهه‌مرفوعـاً‌ :من السنة -أ‌

 .‌(6)(عصمتهالا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها )وفي‌لفا‌(‌إلا‌بإذن‌زوجها

‌،أن‌الني‌منع‌عطية‌المرأة‌وتصرفها‌في‌المال‌بدون‌إذن‌زوجهـا‌فكـذلك‌الضـمان: وجه الدلالة
هـذا‌عنـد‌أكثـر‌العلمـاء‌علـى‌معـنى‌:‌"‌قـال‌الخطـابي‌،لأن‌كلًا‌منها‌تبرع‌فـلا‌يصـح‌بـدون‌إذن‌الـزوج

ترد‌ما‌فعلت‌مـن‌ذلـك‌حـتى‌:‌ة‌واستطابة‌نفس‌الزوج‌بذلك‌إلا‌أن‌مالك‌بن‌أنس‌قالحسن‌العشر‌

 ـــــــــــــ

 (.353)‌(203١)‌ومسلم‌في‌العيدين‌برقم،‌(151()11١)أخرجه‌البخاري‌العيدين‌باب‌موعظة‌الإمام‌النساء‌برقم‌(1)

 (‌.315)نظرية‌الضمان‌الشخصي‌‌(2)

 (‌.5/21١)فتح‌الباري‌‌(3)

 .ل‌ورد‌خلاف‌في‌صحة‌بيع‌المرأة‌يراجع‌ه.‌مع‌الشرح‌.تأكد‌من‌ط(‌3/330)المغني‌‌(3)

 (.‌3/2١1)الشرح‌الصغير‌،‌(3/303)شرح‌الخرشي‌،‌(3/330)حاشية‌الدسوقي‌،‌(2١1-5/2١3)المدونة‌‌(5)

وصححه‌الألباني‌في‌(‌351)صـ‌(2531)والنسائي‌في‌الزكاة‌برقم‌،‌(510()3531-3533)رواه‌أبوداود‌في‌البيوع‌برقم‌(3)
 .(2/1212)صحيح‌الجامع‌
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‌.‌(1)"يأذن‌الزوج‌ويحتمل‌أن‌يكون‌ذلك‌في‌غير‌الرشيد
وكونــه‌يســتفيد‌مــن‌مالهــا‌‌،وعلــى‌فــرض‌ثبوتــه‌فــالنهي‌محمــول‌التنزيــه‌،بضــعف‌الحــديث: نــوقش

 (2).بإذنها‌فكذلك‌الزوج‌يستفيد‌من‌مال‌زوجته‌فهل‌يمنع‌من‌التصرف‌إلا‌
 :  من المعقول -ب‌

‌تبرعت‌فوق‌مصالح،‌وله‌فيه‌مال‌زوجته‌أن‌الزوج‌يستفيد‌من‌ .1 الثلث‌فقد‌تفوعت‌‌فإذا
فإنه‌تجتمع‌فيه‌مصلحتها‌ولا‌يفوت‌على‌‌دون‌الثلث‌أما‌لو‌تبرعت‌،المصالح‌بعض‌على‌الزوج
 .‌(3)"جور‌عليهلأنها‌إذا‌جاوزت‌ما‌أذن‌لها‌فيه‌صارت‌كالمح‌:‌"جاء‌في‌المدونة،الزوج‌شيئاً‌

وقد‌دلت‌السـنة‌علـى‌جـواز‌تـبرع‌‌،كسابقه‌أنه‌كذلك‌للزوجة‌مصالح‌في‌مال‌زوجها‌‌:ويناقش
‌.ولم‌يقيد‌ذلك‌بمصلحة‌الزوج‌مع‌أنه‌أظهر‌في‌صورة‌التبرع‌‌،المرأة‌‌بمالها
‌:(وللــزوج‌رده‌)قــال‌الــدردير‌‌،أن‌المنــع‌مــن‌كفالــة‌المــرأة‌بنفســها‌فيــه‌حفــا‌وصــيانة‌لهــا‌ .2

قد‌‌:جه‌عن‌زوجته‌إذا‌ضمنت‌،‌ولو‌كان‌دين‌المضمون‌أقل‌من‌ثلثها‌لأنه‌يقولأي‌ضمان‌الو‌
تحـــبس‌أو‌تخـــرج‌للخصـــومة‌أو‌لطلـــب‌المضـــمون‌وفي‌ذلـــك‌معـــرة‌،‌وهـــذا‌إن‌ضـــمنت‌بغـــير‌إذن‌

 ( )(‌.زوجها‌،‌وإلا‌فليس‌له‌رده‌

‌فيمنــع‌منــه‌ولــو‌كــان‌بــإذن‌الــزوج:وينــاقش ‌،نقــول‌إن‌كــان‌خروجهــا‌ســيؤدي‌إلى‌معــرهة ‌وتحــرُّج 
‌.ولكن‌إذا‌روعيت‌الضوابط‌الشرعية‌في‌خروج‌المرأة‌فالأدلة‌لاتمنع‌من‌صحة‌ضمانها‌والله‌أعلم

‌

الـذي‌يظهـر‌والعلـم‌عنـد‌الله‌رجحـان‌القـول‌الأول‌القاضـي‌بصـحة‌ضـمان‌المـرأة‌في‌‌:الترجيح
‌المــر‌‌،مالهــا أة‌أمــا‌ضــمانها‌بــالنفس‌فهــو‌صــحيح‌ولكــن‌يمنــع‌منــه‌إلا‌عنــد‌الحاجــة‌لمــا‌فيــه‌مــن‌تعــرُّضر

‌الزوج‌ ‌.للحرج‌والامتهان‌ولربما‌أيضا‌أدى‌إلى‌تفويت‌حقع
‌

 ـــــــــــــ

 (.‌3/113)الم‌السنن‌مع‌(1)

 (‌.313)نظرية‌الضمان‌الشخصي‌،‌(3/302)المغني‌،‌(2/31)حاشية‌السندي‌على‌سنن‌ابن‌ماجه‌‌(2)

‌(.‌13/2١3)المدونة‌‌(3)
 (‌.3/2١1)الشرح‌الصغير‌‌(3)
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 :علاقة المسألة بالقاعدة
وذلـك‌‌،مفاد‌البحث‌من‌المسألة‌ربط‌صحة‌كفالة‌المرأة‌بإذن‌زوجها‌كما‌هو‌مذهب‌المالكية

وهــو‌نهــي‌راجــع‌إلى‌وصــف‌مــلازم‌‌،نهــى‌عــن‌تصــرف‌المــرأة‌في‌مالهــا‌دون‌إذن‌زوجهــا‌لأن‌النــي‌
وهـو‌‌‌،صحيح‌عند‌الجمهـور‌خلافـا‌للظاهريـة‌وقـول‌لمالـك‌وروايـة‌عـن‌أحمـد‌كمـا‌تقـدم‌وهو‌،للعقد

‌.معلق‌بحق‌آدمي‌فإن‌أذن‌فيه‌صح‌التصرف‌والله‌أعلم‌
‌‌

‌

‌
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 المبحث الرابع

 ضمان العواري والودائع
 

‌: المراد بالمسألة
يـــد‌المـــودعَ‌أو‌‌تعتـــبر‌الوديعـــة‌والعاريـــة‌مـــن‌عقـــود‌الأمانـــات،‌أي‌أن‌العاريـــة‌والوديعـــة‌أمانـــة‌في

عَــار،‌فهـــو‌أمـــين‌غــير‌ضـــامن‌لمـــا‌يصـــيب‌الوديعــة‌مـــن‌تلـــف‌جزئــي‌أو‌كلـــي،‌إلا‌إن‌حـــدث‌التلـــف‌
ُ
الم

وســـأتحدث‌عـــن‌كـــل‌مســـألة‌علـــى‌انفـــراد‌باعتبـــار‌تفريـــق‌الفقهـــاء‌لهـــا‌في‌مباحـــث‌‌،بتعديـــه‌أو‌تفريطـــه
 .الضمان‌وباعتبار‌اختلاف‌الحكم‌في‌المسألتين‌

 

 ضمان العواري : 
‌وهو‌التعاور‌من‌مأخوذة‌تخفف،‌وقد‌الياء‌بتشديد‌عاريهة‌جمع اللغة‌في‌العواري‌:العواري تعريف

‌.‌(1) وجاء‌إذا‌ذهب‌الشيء‌وعار‌،وعيب‌عار‌طلبها‌لأن‌العار‌إلى‌بالتشديد‌منسوبة‌:وقيل‌التداول،
‌: وفي الاصطلاح

 (2).‌تمليك‌المنفعة‌بغير‌عوض‌:‌عرفها‌الحنفية‌والمالكية‌بأنها -1

‌(3).‌إباحة‌المنفعة‌بلا‌عوض‌:‌والحنابلة‌بأنهاوعرفها‌ا‌لشافعية‌ -2
 : حكم العارية من حيث الضمان من عدمه

لـو‌اسـتعار‌رجـل‌سـيارة‌فسُـررقت‌منـه‌أو‌احترقـت‌مـن‌غـير‌تعـد ‌منـه‌أو‌تفـريط‌: صورة المسـألة
‌فهل‌يضمنها‌أو‌لا‌؟‌
مــن‌قبــل‌اتفــق‌الفقهــاء‌علــى‌أن‌العاريــة‌مضــمونة ‌في‌حــال‌التعــدي‌والتفــريط‌: تحريــر المســألة

‌‌:واختلفوا‌في‌هذه‌المسألة‌على‌أقوال.‌( )المستعير
‌.‌أن‌العارية‌مضمونة‌: القول الأول

 ـــــــــــــ

 (.‌11١)طلبة‌الطلبة‌،‌(3/553)المصباح‌المنير‌،‌(3/312)لسان‌العرب‌‌:انظر‌(1)

 (‌.3/510)الشرح‌الصغير‌،‌(5/١3)تبيين‌الحقائق‌‌:انظر‌(2)

 (‌.1/330)المغني‌،‌(2/233)مغني‌المحتاج‌‌:انظر‌(3)

 (.‌30/313) موع‌الفتاوى‌،‌(131)‌مراتب‌الإجماع‌،‌(103)الإجماع‌،‌(1/331)المغني‌‌:انظر‌(3)
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‌.‌(3)وقول‌المالكية‌(2)والحنابلة‌(1)وهو‌مذهب‌الشافعية
 : أدلة القول الأول

 : من السنة - أ

 .‌( ) (على اليد ما أخذت حتى تؤديه):‌مرفوعا‌‌ًحديث‌الحسن‌عن‌سمرة‌ .1

‌يدله‌‌الحديث‌أنه‌‌:الدلالة وجه ‌.ذلك‌من‌والعارية‌،تؤديه‌حتى‌أخذته‌ما‌كل‌ضمان‌اليد‌تحمُّل‌علىُُ
 ( ).بأن‌الحديث‌ضعيف‌ :نوقش
‌(6).وتعضدها‌الأدلة‌الأخرى‌‌،بأن‌الرواية‌صححها‌بعض‌أهل‌العلم :وأجيب

أغصـباً‌يـا‌:‌حنـين‌أدراعـاً‌فقـال‌اسـتعار‌يـوم"‌أن‌رسول‌الله‌‌(7)حديث‌صفوان‌بن‌أمية‌ .2
فضاع‌بعضها‌فعرض‌عليه‌رسول‌الله‌أن‌يضمنها‌:‌قال‌".بل‌عارية‌مضمونة‌"‌محمد؟‌فقال‌الني‌

 ‌(8).أنا‌اليوم‌يا‌رسول‌الله‌في‌الإسلام‌أرغب‌:‌له‌فقال

‌على‌ثبوت‌هذا‌‌وصف‌الني‌: وجه الدلالة ‌.‌الوصف‌للعارية‌مطلقاً‌بأنها‌مضمونة‌يدله
  .مثل‌سابقه‌من‌حيث‌الضعف‌وعدم‌الثبوت‌ :نوقش
 : من التعليل  - ب

‌في‌الإتـلاف‌ أن‌المستعير‌أخذ‌ملـك‌غـيره‌لنفـع‌نفسـه‌منفـرداً‌بنفعـه‌مـن‌غـير‌اسـتحقاق‌ولا‌إذن 
 ـــــــــــــ

 (.‌2/231)مغني‌المحتاج‌،‌(3‌/331)روضة‌الطالبين‌‌:انظر‌(1)

 (.‌3/353)الفروع‌،‌(1/331)المغني‌‌:انظر‌(2)

 (‌.‌2/132)عقد‌الجواهر‌الثمينة‌،‌(2/313)بداية‌المجتهد‌‌(3)

ص‌(‌1233)والترمـــــــــــــــــذي‌بـــــــــــــــــرقم‌،‌(3531)أبـــــــــــــــــو‌داود‌،‌(5/33١)،‌(11١52)رواه‌أحمـــــــــــــــــد‌في‌المســـــــــــــــــند‌بـــــــــــــــــرقم‌(3)
،‌(2300)وابــــــــــن‌ماجــــــــــة‌،‌هــــــــــذا‌حــــــــــديث‌صــــــــــحيح‌الإســــــــــناد‌علــــــــــى‌شــــــــــرط‌البخــــــــــاري‌ولم‌يخرجــــــــــاه:‌وقــــــــــال،‌(301)

 (.‌5/33١)إرواء‌الغليل‌،‌(1/112)المحلى‌:‌انظر،‌و‌الألبانيوالحديث‌ضعفه‌ابن‌حزم‌

 (‌.١0)ص‌‌:لأنه‌من‌رواية‌الحسن‌عن‌سمرة‌وقد‌تقدم‌الكلام‌عليها‌انظر،‌(5/33١)إرواء‌الغليل‌‌(5)

 (‌.1/353)مسائل‌الإمام‌أحمد‌برواية‌ابنه‌صالح‌‌(3)

وروي‌أن‌الني‌،‌أسلم‌بعدالفتح،‌كان‌من‌أشراف‌قريش،‌‌فصيح‌جواد،‌هو‌الصحابي‌صفوان‌بن‌أمية‌بن‌خلف‌القرشي‌(1)
[.2/532سيرأعلام‌النبلاء،3/323تهذيب‌التهذيب:]انظر،‌ـه31توفي‌،ألفاً‌فأقرضه‌خمسين‌منه‌بمكة‌استقرض‌ 

‌أبوداود‌(١) ‌برقم‌رواه ‌البيوع ‌3532)في ‌(512)ص‌( ‌المسند‌وأحمد، ‌م‌في ‌في ‌له ‌برقمواللفا ‌صفوان ‌(15302)‌سند
(23/13.) 
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 .(1)فكان‌مضمونا‌كالغاصب‌والمأخوذ‌على‌وجه‌السوم

‌علـــى‌رضـــاه‌بأ‌:ينـــاقش وأمـــا‌الإذن‌في‌الإتـــلاف‌فهـــو‌غـــير‌‌،مانتـــهأنه‌تمكـــين‌المعـــري‌لـــه‌يـــدلُّ
 .والقياس‌على‌الغاصب‌قياس‌مع‌الفارق‌،‌متصور

(2)الحنفية‌وهو‌قول‌،أمانة‌هي‌العارية،بل‌ضمان‌عدم: الثاني القول
‌.‌( )والظاهرية‌(3)والمالكية‌

كـن‌لا‌يم)إلا‌أن‌المالكية‌فرهقوا‌بين‌ما‌يمكن‌أن‌يغاب‌وما‌لا‌يغاب،‌فإن‌كان‌مما‌لا‌يغاب‌أي‌
كـــالعروض‌مـــن‌(‌يمكـــن‌إخفـــاؤه)كالعقـــار‌والحيـــوان‌لم‌يضـــمنه،‌وإن‌كـــان‌ممـــا‌يغـــاب‌عليـــه‌(‌إخفـــاؤه

‌.( )الثياب‌والحلي‌فإنه‌يضمنها‌إلا‌أن‌تقوم‌البينة‌على‌أنه‌غير‌متعد‌أو‌مفرط
‌: أدلة القول الثاني

 : من السنة -‌أ

 .(6)(غارم اليعيمو  مقضي والدين مؤداة والمنيحة مؤداة العارية)‌مرفوعاً‌‌أمامة‌أبي‌حديث .1

‌(إذا أتتـك رسـلي فـأعطهم):‌قال‌حديث‌صفوان‌بن‌يعلى‌بن‌أمية‌عن‌أبيه‌أن‌الني‌ .2
 ‌(7).نعم‌:‌العارية‌مؤداة‌يا‌رسول‌الله؟‌قال:‌فقال‌له

‌علــى‌أنهــا‌أمانــة‌لقولــه‌تعــالى[‌مــؤادة]أن‌قولــه‌: وجــه الدلالــة   ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ :‌يــدله

‌.‌[5١:‌النساء]‌ چۋ  ۋ   ۅ  
اللفا‌معناه‌تأدية‌العارية‌لصاحبها‌وهذا‌لا‌خلاف‌فيه،‌أمـا‌تحميـل‌اللفـا‌بأنـه‌‌بأن: ويناقش

‌على‌عدم‌الضمان‌فغير‌مسلَّم‌بل‌هو‌تحميل ‌للفا‌لما‌لايحتمل‌ ‌.‌يدله

 ـــــــــــــ

 (.‌1/331)المغني‌‌(1)

 (.‌3/111)تحفة‌الفقهاء‌،‌(3/213)حاشية‌ابن‌عابدين‌،‌(1/133) مع‌الضمانات‌،‌(3/53)الاختيار‌‌(2)

 (.‌231)القوانين‌الفقهية‌،‌(2/313)بداية‌المجتهد‌،‌(2/١0١)الكافي‌‌(3)

 (.‌1/131)المحلى‌‌(3)

 (.‌12/3١)التمهيد‌،‌(300)القوانين‌الفقهية‌،‌(2/313)هد‌بداية‌المجت:‌انظر‌(5)

 .تقدم‌تخريجه‌‌(3)

 (‌.‌21/311(‌)1131)وأحمد‌في‌المسند‌،‌(512)ص‌(‌2533)رواه‌أبو‌داود‌‌(1)
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المسـتعير غيـر المغـل  علـىلـيس )‌:مرفوعـاً‌‌جـدهعـن‌‌عمرو‌بن‌شعيب‌عن‌أبيه‌حديث .3
 (1)."(الضمان
‌.التعدي‌حالة‌الخيانة‌وهي‌عن‌المستعير‌إلا‌في‌الضمان‌صريح‌في‌نفي‌الحديث :الدلالة وجه
 .‌‌(2)أن‌الحديث‌ضعيف‌:نوقش
‌.وإن‌كان‌ضعيفا‌فإنه‌معناه‌صحيح‌‌أنه: ويجاب

قبض‌المستعير‌للعارية‌إنما‌وقع‌بإذن‌مالكهـا،‌فإذنـه‌نفـى‌سـبب‌الضـمان،‌‌أن: التعليل من .3
 .‌(3)فكانت‌أمانة‌كالوديعة

‌.‌( )ذلك‌يضمن‌ومع‌مالكه‌بإذن‌قبُض‌فإنه‌وم،الس‌وجه‌بالمقبوض‌على‌منقوض‌بأنه: ونوقش
‌غير‌مضمونة‌الذي :الترجيح ‌العارية ‌بأن ‌القول ‌رجحان ‌لي‌والله‌أعلم ‌بالتعدي‌‌يظهر إلا

‌.‌ما‌استدلوا‌به‌ومناقشة‌أدلة‌المخالفين‌‌لقوةوالتفريط‌
في‌جـــواز‌اشـــتراطه‌عنـــد‌أصـــحاب‌القـــول‌الأول؛‌لأنهـــا‌‌لاإشـــكال :اشـــترا  الضـــمان حكـــم

 .‌مضمونة‌في‌الأصل‌ولا‌يشترط‌لصحة‌الشرط‌ألا‌يكون‌مضمونا‌في‌الأصل
‌.‌ولم‌يشترطه‌لتزم‌به‌الني‌الضمان‌لو‌كان‌نائباً‌في‌الأصل‌بغير‌شرط‌ما‌ا‌أن: ونوقش
إنما‌اشترطه‌لجهالة‌صـفوان‌بـه‌؛‌لأنـه‌كـان‌مشـركاً‌لا‌يعـرف‌الحكـم‌ولـو‌‌الني‌‌بأن: وأجيب

‌لصفة‌العقد‌وحكمه ‌.‌عرفه‌مافره‌شرطه‌له،‌فيكون‌إخبار 
أصحاب‌القـول‌الثـاني‌‌فـنص‌الحنفيـة‌علـى‌أن‌الشـرط‌باطـل‌بـل‌إن‌المسـتعير‌لـو‌تعـدى‌ثم‌‌وأما
‌.‌(6)وأما‌المالكية‌فلهم‌في‌المسألة‌قولان‌،‌( )لضمانأزالة‌زال‌ا

 ـــــــــــــ

 الخائن‌:والمغل‌(‌.2/311()1332)رواه‌البيهقي‌في‌الصغرى‌برقم‌(‌(1)

‌:انظـــــر،‌عمـــــرو‌وعبيـــــد‌ضـــــعيفان:‌قـــــال‌الـــــدار‌قطـــــني،‌نلأنـــــه‌مـــــن‌طريـــــق‌عمـــــرو‌بـــــن‌عبـــــد‌الجبـــــار‌عـــــن‌عبيـــــدة‌بـــــن‌حســـــا‌(2)
 (.‌١/3١3[‌)113١1]في‌السنن‌الكبرى‌برقم‌‌البيهقي‌وضعفه،‌[13١]برقم‌(‌3/31)سنن‌الدارقطني‌

 (.‌1/332)المغني‌‌(3)

 .‌المرجع‌السابق‌(3)

(5)‌‌ ‌قوله ‌عابدين ‌حاشيةابن ‌في ‌ع)جاء ‌كشرطه ‌باطل ‌الضمان ‌الرهن‌دمهوشرط ‌)في )3/213)‌ ‌وانظر، الفقهاء‌‌فةتح:
 (.‌1/133) مع‌الضمانات‌،‌(3/111)

 (.‌2/135)جواهر‌الإكليل‌،‌(3/333)حاشية‌الدسوقي‌‌(3)
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 .‌(1)حال‌بكل‌مضمونة ‌‌فهي،الشرط‌لايصح‌:الأول‌القول‌أصحاب‌عند :الضمان عدم اشترا 
أصــحاب‌القــول‌الثــاني،‌فتقــدم‌أنهــا‌أمانــة‌عنـدهم‌علــى‌كــل‌حــال‌وهــذا‌قــول‌أكثــر‌الحنفيــة‌‌وأمـا

‌.‌والمالكية‌على‌قولين‌كما‌تقدم
مـــن‌الفـــريقين‌بمقتضـــى‌العقـــد‌،‌فكـــل‌عقـــد‌اقتضـــى‌الضـــمان‌أو‌عدمـــه‌لم‌يغـــيره‌‌كـــل ‌‌‌ويســـتدلُّ‌

‌.‌(2)صحيح‌أو‌فاسد،‌أو‌كالوديعة‌والمضاربة‌بيع‌فيالشرط،‌كالمقبوض‌
 

 ضمان الودائع: 

عَـة‌وهي‌الراحـة‌:تعريف الوديعة ‌،‌‌وقيـل‌مـن‌الـوَد ع‌وهـو‌الـترك‌،مُشتقة‌من‌الدع دَعَـهُ‌مَـالا‌أَي  أَو 
دَعَهُ‌مَالا‌أيَ ضًادَفَـعَهُ‌إرليَ ‌ دَادر‌‌:هر‌لريَكُونَ‌وَدريعَةً‌عرن دَهُ‌،‌وَأَو  ن هُ‌،‌وَهُوَ‌مرنَ‌الَأض  ‌(3).قبَرلَهُ‌مر

‌( ).والإيداع‌توكيل‌في‌حفظه‌شرعا‌،هي‌المال‌المدفوع‌إلى‌من‌يحفظه‌:وفي الاصطلاح
 :حكم ضمان الوديعة

‌يـد‌المـودعَ‌فلايضـمن‌إلا‌بالتعـدي‌أو‌حكى‌جمع‌من‌الفقهاء‌الإجماعَ‌على‌أنه‌الوديعة‌أمانـة‌في
وذلــك‌لمــا‌‌،(6)(‌أنهــا‌إذا‌تلفــت‌مــن‌بــين‌مــال‌المــودعَ‌أنــه‌يضــمن)ورويَ‌عــن‌الإمــام‌أحمــد‌‌،( )التفــريط

‌(7).وديعة‌ذهبت‌من‌بين‌ماله‌‌‌ضمَّن‌أنس‌ابن‌مالك‌ورد‌أن‌عمر‌
‌.أنه‌هذا‌محمول‌على‌أنه‌فرط‌في‌الحفا‌أو‌تعدهى‌‌:وأجيب

‌
 ـــــــــــــ

‌(‌.‌3/333)الشرح‌الكبير‌مع‌حاشية‌الدسوقي‌،‌(2/32١)أسنى‌المطالب‌،‌(1/332)المغني‌:‌انظر‌(1)
‌(.‌5/110)الموسوعة‌الفقهية‌الكويتية‌:‌انظر‌(2)
 (.1/211)مختار‌الصحاح‌،‌(3/١11)المصباح‌المنير‌،‌(3/13)‌اللغةفي‌قاييس‌الم‌‌(3)

‌‌:انظر‌(3) ‌الدسوقي ‌(3/311)حاشية ،‌ ‌المحتاج ‌(3/101)مغني ،‌ ‌1/302)كشاف‌القناع )‌ ‌قيد بلا‌"وأضاف‌الحنابلة
 .وذلك‌ليخرجوا‌الأجير‌على‌حفا‌المال‌"‌عوض

 .(1/131)المحلى‌،‌(2/31١)بداية‌المجتهد،‌(15/1)المهذب‌مع‌المجموع،‌(2/23)‌الإفصاح‌،(102)صـ‌الإجماع:انظر‌(5)

 ‌(‌.1/301)قواعد‌ابن‌رجب‌،‌(5/233)المبدع‌،‌(1/251)المغني‌‌(3)

لاضمان‌على‌:باب،‌والبيهقي‌في‌السنن‌الكبرى‌كتاب‌الوديعة،‌(١/1١2()13111)أخرجه‌عبدالرزاق‌في‌المصنف‌برقم‌‌(1)
 (.‌5/3١3)إرواء‌الغليل‌،‌(1/131)المحلى‌:انظر،‌نيوصححه‌ابن‌حزم‌والألبا(3/2١1()1301١)مؤتمن‌برقم‌
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‌:هو‌ماعليه‌جماهير‌أهل‌العلم‌من‌أنَّ‌الوديعة‌أمانة‌في‌يد‌المودعَ‌والدليل‌على‌ذلك‌:الراجح
 .[5١:‌النساء]  چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  چ  :بقوله‌تعالى .1

‌(1).لأن‌الضمان‌ينافي‌الأمانة‌‌،سمهى‌الوديعة‌أمانة‌فلا‌تضمَّن‌أن‌الله‌‌:وجه الدلالة
من أودع وديعة فلا ضمان )‌:حديث‌عمرو‌ابن‌شعيب‌عن‌أبيه‌عن‌جده‌مرفوعاً‌ .2
 (2).‌(عليه

‌الوديع‌إنما‌يحفظها‌لمصلحة‌مالكه .3 وقبضها‌بإذن‌مالكها‌وقد‌أذنَ‌له‌‌،درهفَـيَدُهُ‌كَيَ‌‌،ولأنَّ
‌‌‌(3).الوديعة‌في‌الأصل‌معروف‌وإحسان‌إلى‌كون‌إضافةً‌‌،للضمان‌بالتصرف‌فيها‌فلا‌موجب

لأنـــه‌شـــرط‌منـــاف‌‌،يعـــد‌هـــذا‌الشـــرط‌بـــاطلا‌عنـــد‌عامـــة‌الفقهـــاء‌:اشـــترا  ضـــمان الوديعـــة
لم‌يلزمه‌كما‌لو‌شرط‌شرط‌ضمان‌ما‌لم‌يوجد‌سبب‌ضمانه‌ف‌لأنه‌:قال‌ابن‌قدامة‌،لمقتضى‌العقد

‌( ).ضمان‌ما‌يتلف‌في‌يد‌مالكه‌
فجمهـور‌‌،أي‌أن‌الوديع‌يضمن‌حتى‌في‌حال‌عدم‌التعـدي‌والتفـريط :اشترا  عدم الضمان

وفرهق‌الحنفية‌بين‌الوديعة‌بأجر‌وبغير‌أجر‌،‌( )الفقهاء‌علة‌بطلان‌هذا‌الشرط‌
(6).‌

‌

 :علاقة المسألة بالقاعدة
فيقتضــي‌‌،بالقاعــدة‌هــو‌فيمــا‌إذا‌اشــتُرط‌الضــمان‌أو‌عدمــه‌يســتفاد‌مــن‌البحــث‌فيمــا‌يتعلــق

وتقـــدم‌تفصـــيل‌هـــذا‌في‌‌،قـــول‌المخـــالف‌للاشـــتراط‌أن‌يبطـــل‌الشـــرط‌لكونـــه‌مخالفـــا‌لمقتضـــى‌العقـــد
‌.خاتمة‌المسألتين‌

 ـــــــــــــ

 (‌.1/251)المغني‌‌(1)

والــــــدارقطني‌في‌ســــــننه‌،‌(333)صـــــــ‌(2301)أخرجــــــه‌ابــــــن‌ماجــــــه‌في‌ســــــننه‌في‌كتــــــاب‌الإجــــــارات‌بــــــاب‌الوديعــــــة‌بــــــرقم‌‌(2)
 (‌.3/11)تلخيص‌الحبير‌‌:وفيه‌ضعف‌انظر،‌(3/31()123١0)في‌البيوع‌برقم‌

 (‌.1/251)المغني‌،‌(1/352)‌شرح‌فتح‌القدير‌:انظر‌(3)

 (‌.1/25١)المغني‌‌(3)

 (.1/25١)المغني‌،‌(3/301)مغني‌المحتاج‌،‌(233)القوانين‌الفقهية‌‌(5)

 (‌.3/313)حاشية‌ابن‌عابدين‌،‌(11/101)المبسوط‌(3)
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 الخاتمة
ل‌ إلى‌ختام‌هذا‌البحث‌وسأذكر‌فيمـا‌يلـي‌أبـرز‌النتـائج‌الـتي‌توصـلت‌إليهـا‌بعد‌توفيق‌الله‌وإعانته‌أَصر

‌.من‌خلال‌البحث‌ثم‌أردف‌بذكر‌بعض‌التوصيات‌
‌:أبرز‌النتائج‌‌:أولا‌
أن‌النهي‌إذا‌اقترن‌بقرينة‌تدل‌على‌مدلول‌معين‌كالتحريم‌أو‌الفساد‌فإن‌النهي‌يدل‌على‌مـا‌ -1

والكـلام‌عـن‌اقتضـاء‌النهـي‌للفسـاد‌متفـرع‌علـى‌،‌ا‌وقـد‌حكـي‌الاتفـاق‌علـى‌هـذ،‌دلهت‌عليـه‌القرينـة‌
 .القول‌بأنه‌يقتضي‌التحريم‌

وهــذا‌يفيــد‌تربيــة‌،‌أن‌قصــد‌الشــارع‌مــن‌خطــاب‌النهــي‌طلــب‌المكلهــف‌تــرك‌فعــل‌المنهــي‌عنــه‌ -2
 .إيمانية‌سلوكية‌للعبد‌المؤمن‌وهو‌بعده‌عن‌المناهي‌الشرعية‌بغض‌النظر‌عن‌رتبة‌ذلك‌النهي‌

في‌كثير‌مـن‌المسـائل‌راجـع‌إلى‌الخـلاف‌الأصـولي‌في‌"‌يقتضي‌الفساد‌النهي"أن‌تطبيق‌قاعدة‌ -3
 .وكذلك‌في‌أثر‌توجه‌النهي‌على‌العين‌أو‌الوصف‌،‌التفريق‌بين‌الفساد‌والبطلان‌

اجتمـع‌فيهـا‌الحكـم‌التكليفـي‌والحكـم‌الوضـعي‌وهـذا‌ممـا‌"‌النهي‌يقتضي‌الفساد‌"‌أن‌قاعدة‌ -3
‌أهميـــة‌القاعــدة‌ رجــوع‌كثـــير‌مــن‌الأحكـــام‌الشــرعية‌إلى‌هـــذه‌القاعــدة‌وكونهـــا‌وممـــا‌يبينــه‌كـــذلك‌،‌يبــينع

 .حاكمة‌على‌الفروع‌المتكاثرة‌

 .محصورة‌وغير‌متناهية‌في‌نفس‌الوقت‌"‌النهي‌يقتضي‌الفساد‌"‌قاعدة‌ -5

التفريق‌بين‌الحسيات‌والشرعيات‌في‌حال‌أثر‌النهي‌إذا‌توجه‌عليهـا‌بـنى‌عليـه‌الحنفيـة‌التفريـق‌ -3
 .‌عليه‌الشافعية‌التفريق‌بين‌ما‌نهي‌عنه‌لذاته‌أو‌لأمر‌خارج‌وبنى،‌بين‌الفاسد‌والباطل‌

 .جماهير‌الفقهاء‌والأصوليين‌يرون‌اقتضاء‌النهي‌للفساد‌عند‌تجرده‌عن‌القرينة‌ -1

أو‌كـان‌راجعـا‌إلى‌‌فرق‌شيخ‌الإسلام‌بن‌تيمية‌بين‌ما‌كان‌النهـي‌فيـه‌راجـع‌إلى‌حـق‌لله‌ -١
 .دمين‌نجد‌تطبيق‌ذلك‌عملياً‌في‌مواضع‌كثيرة‌وبالنظر‌إلى‌كلام‌الفقهاء‌المتق،‌حق‌العبد‌

إما‌أن‌يرجع‌‌فهو‌:فإن‌كان‌راجعا‌للذات،‌النهي‌الشرعي‌يكون‌إما‌عن‌ذات‌أو‌عن‌وصف -1
وهــذان‌النوعــان‌النهــيُ‌عنهمــا‌‌،‌أو‌يرجــع‌إلى‌جــزء ‌في‌الــذات‌ككونــه‌شــرطا‌أو‌واجبــاً‌،‌‌للــذات‌كلهــا
،‌(فعــل‌ولــيس‌ذات)ن‌الوصــف‌دون‌الأصــل‌وإن‌كــان‌النهــي‌عــ‌،اد‌عنــد‌أكثــر‌العلمــاء‌يقتضــي‌الفســ

 فهـذا،‌مثل‌النهي‌عن‌بيـع‌وشـرط‌،‌إما‌أن‌يكون‌الوصف‌لازماً‌للمنهي‌عنه‌‌:فهو‌على‌نوعين‌أيضا
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وإمــا‌أن‌يكــون‌،‌(‌مقابــل‌الباطــل)وأمــا‌الحنفيــة‌فهــو‌للفســاد‌،‌النهــي‌يقتضــي‌الــبطلان‌عنــد‌الجمهــور
 .يعد‌صحيحا‌عند‌الجمهور‌مع‌الإثم‌ا‌النوعفهذ،‌الوصف‌ اوراً‌للفعل‌قد‌ينفك‌عنه‌غير‌لازم‌له

‌فإنــه‌قــد‌وقــع‌في‌المحظــور‌والمنهــي‌عنــه -10 ُكلهــفُ‌الأمــر‌في‌فعــل 
،‌إذا‌أمــر‌الشــارع‌بشــيء‌فخــالف‌الم

 .‌لأن‌النهي‌يقتضي‌الفساد،‌واستوجب‌أيضا‌أن‌يكون‌فعله‌فاسداً‌

م‌حصــول‌وهــذا‌النهــي‌متوجــه‌لوصــف‌مــلازم‌للبيــع‌وهــو‌عــد،‌‌النهــي‌عــن‌المزابنــة‌ثابــت‌متقــرر -11
 .ولا‌يمكن‌تصحيحه‌لأنه‌لا‌يتعلق‌بحق‌آدمي‌فسادالوعليه‌فالنهي‌يقتضي‌،‌‌التماثل‌بين‌العوضين

وإن‌اختلف‌الجنس‌صح‌البيـع‌بشـرط‌،‌إن‌كان‌للجنس‌الربوي‌بجنسه‌لم‌يصح‌:‌البيع‌جزافا‌ -12
المتقـدمتين‌والنهي‌الوارد‌هو‌في‌الصورتين‌،‌وما‌عدا‌ذلك‌فهو‌جائز‌في‌قول‌عامة‌الفقهاء‌،‌التقابض‌

 .وهو‌نهي‌عن‌وصف‌ملازم‌للعقد‌فهو‌يقتضي‌الفساد‌،‌
في‌الضرع‌فهو‌محرم‌للجهالة‌والنهي‌عنـه‌راجـع‌إلى‌جـزء‌فعـل‌‌باللبن‌إن‌كان‌أحدهما‌بيع‌اللبن -13

بيـع‌اللـبن‌بمثلـه‌فإنـه‌جـائز‌‌إن‌كـانو‌‌،وإن‌بيـع‌تابعـا‌لأصـله‌جـاز‌،‌‌وهو‌بيع‌باطل ‌عنـد‌جمهـور‌العلمـاء
فيكــون‌منهيـا‌عنــه‌لوصــف‌،‌فــإن‌لم‌يتحقــق‌التماثـل‌فــإن‌البيــع‌يكـون‌ربويــا،‌قـابض‌والت‌بشـرط‌التماثــل‌

‌‌‌.عقد‌فاسداً‌ملازم‌للعقد‌لا‌يمكن‌الإنفكاك‌عنه‌فيكون‌ال
علـة‌‌ولجريـان،‌‌العمـل‌عليـه‌وقـد‌اسـتقرمرسـل‌حـديث‌‌النهي‌عنه‌في‌دور‌يوان‌بيع‌اللحم‌بالح‌ -13

إلا‌أن‌،‌للفســـاد‌فـــالنهي‌‌زمه‌فهـــذا‌وصـــف‌مـــلاوعليـــ،‌لموزونـــاتربـــا‌الفضـــل‌في‌البيـــع‌لأن‌اللحـــم‌مـــن‌ا
 .فيجوز‌‌يمكن‌الانفكاك‌عنه‌وهو‌ما‌إذا‌بيعَ‌الحيوان‌ولم‌يقصد‌من‌بيعه‌اللحم‌هناوصف‌الملازم‌ال

ورد‌النهـي‌عـن‌بيـع‌مسألة‌مد‌عجوة‌ودرهم‌لها‌صـور‌متعـددة‌لكـن‌خلاصـة‌البحـث‌فيهـا‌أنـه‌ -15
تحققــت‌المفاضــلة‌في‌بيــع‌الجــنس‌الربــوي‌وهــو‌ف،‌الربــوي‌بمثلــه‌ومــع‌أحــدهما‌جــنس‌آخــر‌لا‌يقابلــه‌شــيء

‌فيــه‌،‌ربـويغــير‌‌امحـرم‌كمــا‌ســلف‌حــتى‌وإن‌كـان‌الفضــل‌جنســ وعليــه‌فالعقــد‌منهــي ‌عنـه‌لوصــف‌مــلازم 
وههنا‌أيضاً‌أمكن‌إنفكاك‌الوصف‌عن‌العقد‌،‌والنهي‌يقتضي‌فساد‌العقد،‌وهو‌التفاضل‌بين‌الربويين

أو‌زيـــادة‌الربـــوي‌المفـــرد‌زيـــادة‌يصـــح‌أن‌،‌وي‌وإلغـــاؤهفــيمكن‌تصـــحيحه‌إن‌رُده‌المضـــاف‌إلى‌الجـــنس‌الربـــ
‌اختيـار‌ابـن‌تيميـة‌وهذا‌مقتضى،‌الربا‌على‌حيلة‌لئلا‌تكون‌الربوي‌تكون‌مقابل‌الزيادة‌المضافة‌مع‌الجنس

حيلـة‌علـى‌الربـا‌وأن‌يكـون‌المفـرد‌منهمـا‌أكثـر‌مـن‌الـذي‌‌لم‌يكـن‌البيـعويصح‌العقد‌فيمـا‌إذا‌‌،‌‌‌وغيره
 .هسمن‌غير‌جن‌شيء‌احد‌منهما،‌أو‌يكون‌مع‌كل‌و‌‌بلا‌للزيادةمعه‌غيره‌فيكون‌مقا

ربـوي‌بجنسـه‌مـن‌‌لكونـه‌بيـعَ‌،‌‌ثبـت‌النهـي‌عنـه،‌‌المحاقلة‌هيو‌‌بيع‌الحب‌في‌سنبله‌من‌جنسه -13
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ي‌متوجـــع‌لوصـــف‌مـــلازم‌للعقـــد‌والنهـــ‌،والجهـــل‌بالمماثلـــة‌كـــالعلم‌بالمفاضـــلة‌،غـــير‌تقـــدير‌لأحـــدهما
 .‌فاقتضى‌الفساد

وأدلـة‌تحـريم‌،‌ولم‌يثبـت‌جـوازه‌في‌دار‌الحـرب‌،‌سـلم‌والحـربي‌في‌أي‌مكـان‌وآن‌يحرم‌الربا‌بـين‌الم -11
 .الربا‌عامة‌كما‌هو‌مذهب‌الجمهور‌خلافا‌للحنفية‌

نهـى‌عـن‌بيـع‌)‌ديثبحـ‌واسـتدل‌مـن‌منـع‌منـه‌،ببعضـه‌نسـيئة‌بعضـه‌الغـير‌ربـوي‌المال‌بيعيجوز‌ -1١
فمبادلـة‌الحيـوان‌بـالحيوان‌‌،للعقـدراجعـا‌إلى‌وصـف‌ ـاور‌‌نهـيال‌هـذا‌يعـدو‌(‌الحيوان‌الحيـوان‌نسـيئة
‌بالاتفاق ‌على‌مقتضـى‌قـولهم‌وعليه‌فالعقد،‌فالجهة‌منفكة‌،نسيئة‌يحرم‌تهمبادلولكن‌‌،حالا‌جائز 

 .‌مع‌الإثم‌صحي

راجــع‌لوصـف‌مــلازم‌للعقـد‌فيكــون‌العقــد‌‌عنهــا‌وهـو‌نهــي‌نهـيثبــت‌الربــح‌مـالم‌يضــمن‌‌قاعـدة‌‌ -11
لــذات‌الفعــل‌او‌جزئــه‌‌ن‌النهــي‌عــن‌العقــد‌راجــعوقــد‌يكــو‌،‌فاســدا‌عنــد‌الجمهــور‌خلافــاً‌للحنفيــة

 .والصور‌المندرجة‌تحت‌القاعدة‌كثيرة‌جدا‌ولا‌يمكن‌أن‌يشملها‌حكم‌عام‌،‌‌فيكون‌باطلا
وإن‌قلنـــا‌بـــالمنع‌صـــح‌البيـــع‌في‌اللقطـــة‌،‌الصـــحيح‌جـــواز‌بيـــع‌المقـــاثي‌وعليـــه‌فيصـــح‌بيعهـــا‌جملـــة‌‌‌ -20

 .والوصف‌هنا‌ملازم‌،‌الظاهرة
لأن‌،‌وعليـه‌لـو‌اشـترط‌البـائع‌عـدم‌وضـعها‌لم‌يصـح‌،‌ائح‌عنـد‌تلـف‌المبيـع‌أمر‌الشرع‌بوضع‌الجو‌‌‌ -21

 .ولكن‌على‌مقتضى‌قول‌من‌فرق‌بين‌حق‌الله‌وحق‌العبد‌فإن‌الشرط‌صحيح،‌مخالفة‌الأمر‌منهي‌عنه‌
أمـا‌لـو‌كـان‌،‌متى‌ما‌اقترن‌القرض‌بشرط‌فيه‌منفعـة‌متمحضـة‌للمقـررض‌فـإن‌ذلـك‌مـن‌قبيـل‌الربـا‌‌‌ -22

لـــذا‌جـــازت‌،‌لمنفعـــة‌المتمحضـــة‌للمقـــرض‌ولم‌يكـــن‌فيـــه‌إضـــرار‌بـــالمقترض‌فإنـــه‌يصـــح‌الشـــرط‌خاليـــا‌مـــن‌ا
 .السفتجة‌وجاز‌الوفاء‌بالأقل‌على‌تفاصيل‌تقدمت‌في‌موضعها‌

،‌بيع‌الوفاء‌من‌الطرق‌الخفية‌التي‌يتحيل‌بها‌على‌الربا‌ولذا‌يعد‌كـان‌محرمـا‌في‌قـول‌أكثـر‌الفقهـاء‌‌‌ -23
 .وأيضا‌لمخالفته‌لحقيقة‌عقد‌البيع‌الذي‌يقتضي‌انتقال‌الملك‌‌،وربما‌اشتد‌التحريم‌فيه‌لكونه‌حيلة‌

عــن‌التصــرف‌في‌المبيــع‌إلا‌بعــد‌‌لــزوم‌الــرهن‌بــالقبض‌وذلــك‌قياســاً‌علــى‌البيــع‌حيــث‌نهــى‌النــي‌‌‌ -23
وهـذا‌النهــي‌راجـع‌إلى‌ذات‌المنهـي‌عنـه‌لأن‌الشـرع‌طلــب‌منـا‌الابتعـاد‌عنـه‌لأنــه‌‌،قبضـه‌فهـو‌لازم‌بـالقبض
‌.وعليه‌فلو‌تصرف‌فيه‌بعد‌قبض‌المرتهن‌كان‌تصرفه‌فاسداً‌على‌رأي‌الجمهور‌‌،نيتمضن‌ربح‌مالم‌يضم

علـى‌‌قَ‌أنـه‌وافـَ‌فبمـا،‌لـه‌الخـيرة‌فيـهفالنهـي‌عنـه‌لمصـلحة‌الآدمـي‌و‌،‌لا‌يصح‌اشتراط‌إغـلاق‌الـرهن‌‌‌ -25
 .وحفاظاً‌على‌حق‌الراهن‌إنما‌فسد‌الشرط‌لمعارضته‌نهيَ‌الني‌و‌،‌فصح‌العقد‌قد‌أسقط‌حقهالشرط‌ف
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وكــذلك‌المنــع‌مــن‌،‌خشــية‌الإضــرار‌بــالمرتهنمنــع‌مــن‌انتفــاع‌الـراهن‌،‌والمــرتهن‌بــالرهن‌انتفـاع‌الــراهن‌‌‌ -23
وعليه‌فلـو‌تصـرف‌الـراهن‌في‌الـرهن‌بغـير‌رضـا‌المـرتهن‌فتصـرف‌باطـل‌،‌انتفاع‌المرتهن‌خشية‌الذريعة‌إلى‌الربا

تــاج‌إلى‌مؤنــة‌فتصــرفه‌باطــل‌أيضــا‌وإن‌تصــرَّف‌المــرتهن‌في‌غــير‌مايح،‌لا‌يترتـب‌عليــه‌آثــار‌التصــرف‌المعلومــة‌
وأمـا‌إن‌انتفـع‌المـرتهن‌بمـا‌،‌‌وإن‌اشترط‌ذلك‌في‌العقد‌فالشرط‌فاسد‌عند‌الأكثر،‌لأنه‌ممنوع‌منه‌بالاتفاق

‌.‌‌‌‌‌‌وعلى‌مقتضى‌قول‌المانعين‌له‌فهو‌على‌التعليل‌السابق‌،‌يقابل‌النفقة‌فتقدم‌ترجيح‌الجواز
علـى‌‌اً‌قياسـمنهـا‌‌الشافعية‌ومنع،‌دلة‌وعليه‌عمل‌المسلمين‌تشرع‌كفالة‌النفس‌كما‌دلت‌عليه‌الأ‌‌ -21

 .وتقدم‌مناقشته‌كفالة‌في‌الحد‌الالنهي‌عن‌
كفالـة‌مـن‌عليـه‌حـق‌لآدمـي‌وذلـك‌‌‌تصـحو‌،‌(‌حـق ‌لله)ن‌عليـه‌حـد‌بمـ‌الكفالة‌في‌الحدود‌لا‌تصح‌‌ -2١

هـذا‌إن‌،‌‌لعقـدلمقصـود‌ا‌امخالفـ‌فيكـون‌لأن‌حق‌الآدمي‌يمكن‌الاعتيـاض‌عنـه‌بالمـال‌بخـلاف‌حـق‌الله‌
‌.‌باتفاق‌أما‌إن‌أرُيد‌بالكفالة‌استيفاء‌الحق‌من‌الكفيل‌فهو‌باطل،‌‌أريد‌بالكفالة‌إحضار‌المكفول

عنــد‌‌بــالنفس‌فيصــح‌ولكنــه‌غــير‌منــدوب‌إلا‌أمــا‌ضــمانها،‌يصــح‌للمــرأة‌أن‌تضــمن‌شــيئا‌في‌مالهــا‌‌‌ -21
ة‌وجعلــوه‌موقوفــا‌علــى‌إذن‌الــزوج‌ولــذا‌منــع‌منــه‌المالكيــ،‌الحاجــة‌لمــا‌فيــه‌مــن‌ابتــذالها‌وتفويــت‌حــق‌زوجهــا‌

 .فكان‌وصفا‌ملازما‌متعلق‌بحق‌آدمي‌

واشـــتراط‌التضـــمين‌صـــحيح‌،‌العــواري‌أمانـــة‌في‌يـــد‌المســتعير‌فـــلا‌تضـــمن‌إلا‌بالتعـــدي‌أو‌التفــريط‌‌‌ -30
أما‌الودائع‌فهي‌أمانة‌كذلك‌،‌خلافا‌لمن‌منعه‌وفيه‌مصلحة‌حفا‌العارية‌ولكون‌العارية‌محلاً‌للاستعمال‌

‌.لكن‌اشتراط‌التضمين‌غير‌صحيح‌فيما‌يظهر‌إلا‌إذا‌وجد‌سببه‌فيصح‌،‌فاق‌على‌ذلك‌وحكي‌الات
‌:أبرز‌التوصيات‌‌:ثانيا
 .أوصي‌طلاب‌العلم‌بتقوى‌الله‌ومراقبته‌والجد‌والاجتهاد‌في‌تحري‌حكم‌الشريعة‌وبيانه‌للناس‌ -1
يقهـــا‌علـــى‌الفـــروع‌أوصـــي‌المجـــامع‌الفقهيـــة‌والمؤسســـات‌العلميـــة‌العنايـــة‌بدراســـة‌هـــذه‌القاعـــدة‌وتطب -2

وذلك‌لأن‌النـاظر‌،‌الفقهية‌القديمة‌والمستجدة‌بحيث‌تكون‌مستندا‌يرجع‌إليه‌المختصون‌والقضاة‌
‌الحصـول‌علـى‌ في‌كتب‌الفروع‌الفقهية‌قله‌أن‌يجد‌الحكم‌على‌الفرع‌بنـاء‌علـى‌هـذه‌القاعـدة‌ويعـزه

 .عبارة‌للفقهاء‌تبين‌رتبة‌النهي‌ومحله‌من‌الفساد‌والاعتبار‌
لك‌الجامعــات‌والهيئــات‌القضــائية‌العنايــة‌بتنزيــل‌هــذه‌القاعــدة‌علــى‌التطبيقــات‌القضــائية‌أوصــي‌كــذ -3

‌.بحيث‌يوضح‌أثر‌هذه‌القاعدة‌على‌بعض‌المنازعات‌وما‌هي‌الطريقة‌الصحيحة‌في‌حلها‌
وأشـهد‌أن‌محمـداً‌،‌‌وحـده‌لا‌شـريك‌لـه‌إلـه‌إلا‌الله‌آخـراً‌وظـاهراً‌وباطنـا‌وأشـهد‌ألاه‌والحمد‌لله‌أولًا‌و‌



 الخاتمة

 

 211 
 

ده‌ورســوله‌صــلى‌الله‌وســلم‌وبــارك‌عليــه‌وعلــى‌آلــه‌وصــحبه‌ومــن‌تــبعهم‌بإحســان‌وترضــى‌عــنهم‌عبــ
خالصــة‌ولاتجعــل‌لأحــد‌منهــا‌‌اللهــم‌اجعــل‌أعمالنــا‌صــالحة‌ولوجهــك،‌وتأســى‌بهــم‌إلى‌يــوم‌الــدين‌

‌،‌شيئا ‌.‌وآخر‌دعوانا‌أن‌الحمد‌لله‌رب‌العالمين‌،‌رب‌اغفر‌لي‌ولوالديَّ‌ولمشايخي‌ولمن‌له‌حق‌عليَّ
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 يةيات القرآنالآ فهرس
‌

 الصفحة رقمها الآية م
 سورة البقرة

 ڻڻ ں ں  ڱ  ڱ  ڱچ‌-1

‌چ ڻڻ

188‌132‌

‌‌‌221‌43چ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ‌-2

‌‌‌275‌82چ ٹ ٹ ٹ چ‌-3

‌‌‌275‌148چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ‌-4

‌‌275‌114چ‌ٹ‌ٹ‌ٹ‌چ‌-5

ۀہہہہھھھھےےچ‌-6

‌چۓۓ

278‌148‌

‌‌278‌114چے‌ھھ‌ۀہہہہھھچ‌-7

‌‌279‌151چې ۇٴۋۋۅۅۉۉېچ‌-8

‌‌282‌144چ ڀڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ چ‌-9

،‌‌283‌25،159چ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ‌-11

161‌

 سورة آل عمران
‌‌131‌149،9چئو ئەئوئەىئائاىچ‌-11

‌‌‌134‌21چ ڤ ڤ ٹ چ‌-12
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 الصفحة رقمها الآية م
 سورة النساء

‌‌‌19‌4چ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ چ‌-13

ڍڌڌڎڎچ‌-14

‌چڈ

23‌4‌

‌‌‌58‌199،196چ ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ    ۆ  چ‌-15

‌‌‌6‌191چ ئۇ  ئۇ      ئو  ئو  ئە  ئە  ئا چ‌-16

 فسورة يوس  
  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ    ڌ  ڍچ‌-17

‌چ ک  ک  ک        ک  ڑ

66‌181‌،182‌

‌‌72‌31چڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ چ‌-18

‌‌1١‌183 چئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم چ ‌-19

    ڀ        پ    ڀ پ     پ پ    ٻٻ ٻ ٱٻ چ‌-21

‌چڀ    ڀ

79‌184‌

 سورة النحل
ڍڍڇڇڇڇچچچچ‌-21

ڎڈژڎڌڌ

‌چژ

91‌4‌

 سورة الكهف
‌‌‌17‌18چڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ‌-22
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 الصفحة رقمها الآية م
 سورة طه

‌‌‌128‌3چچ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   ڄ چ‌-23

 سورة الحج
  ئو  ىئائائەئەچ‌-24

‌‌چئو

31‌4‌

 سورة المؤمنون
‌‌14‌82چڭ      ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے چ‌-25

 سورة الروم
 ۇۆ ۇ  ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ چ‌-26

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ    ۆ

‌‌چ ۉ

39‌17‌

 سورة الحديد
‌‌‌11‌21چ حج جم جح  ثي ثى   ثم ثج چ‌-27

 سورة الحشر
‌‌‌7‌121چں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ  ڳ چ‌-28

‌‌‌7‌4چ  ہہ  ہ    ۀ   ۀ چ‌-29

‌
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 النبوية الأحاديث فهرس
 

 الصفحة الحديث م

أُتي‌الني‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بقلادة‌فيها‌ذهب‌وخرز،‌ابتاعها‌‌ -1
‌رجل‌بتسعة‌دنانير

١1‌

‌‌13اجتنبوا‌السبع‌الموبقات‌ -2

‌‌113إذا‌أتتك‌رسلي‌فأعطهم‌ -3

‌‌133إذا‌بعت‌من‌أخيك‌مررة‌فأصابتها‌جائحة‌ -3

‌‌113إذا‌غمَّى‌الرهن‌فهو‌بما‌فيه‌ -5

‌‌133أرأيت‌إن‌منع‌الله‌الثمرة‌بم‌يأخذ‌أحدكم‌مال‌أخيه‌ -3

‌‌11من‌رجل‌بكراً‌فرد‌خياراً‌رباعيا‌‌ًاستلف‌الني‌‌ -1

‌‌21لناس‌أحسنهم‌قضاءً‌أعطه‌إياه،‌إن‌خيار‌ا‌ -١

‌‌111ألا‌تراهم‌يتبايعون‌بالذهب،‌والطعام‌مرجأ‌ -1

‌‌32العارية‌مؤداة،‌والزعيم‌غارم،‌والدين‌مقضي‌ -10

‌‌131المسلمون‌على‌شروطهم‌ -11

‌‌25اشترى‌من‌يهودي‌طعاما‌ورهنه‌درعه‌>أن‌الني‌‌ -12

أن‌يجهز‌جيشاً‌فنفدت‌الإبل‌فأمره‌‌أمر‌ابن‌عمر‌‌>أن‌الني‌‌ -13
‌قلاص‌الصدقة‌أن‌يأخذ‌في

101‌
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 الصفحة الحديث م

‌‌53،51أوسق‌أودون‌خمسة‌أوسق‌في‌العرايا‌في‌خمسة‌رخهص‌>‌الني‌أن‌ -13

كفل‌الغامدية‌التي‌اعترفت‌بالزنا‌رجل‌من‌الأنصار‌‌>أن‌الني‌‌ -15
‌حتى‌وضعت

1١١‌

‌‌123نهى‌عن‌إضاعة‌المال‌>أن‌الني‌‌ -13

‌‌52نهى‌عن‌المزابنة‌>أن‌الني‌‌ -11

‌‌11عن‌بيع‌اللحم‌بالحيواننهى‌‌>أن‌الني‌‌ -1١

وسلم‌فقالت‌إنه‌ابني‌اشترى‌مررة‌من‌فلان‌‌>أن‌امرأة‌أتت‌الني‌‌ -11
‌فعالجه‌وقام‌فيه‌حتى‌تبين‌له‌النقصان

135‌

‌‌135حملانه‌إلى‌المدينة‌واشترط‌>باع‌جمله‌للني‌‌أن‌جابر‌‌ -20

‌‌150إن‌خيار‌الناس‌أحسنهم‌قضاء‌ -21

‌‌110يناشترى‌بعيراً‌ببعير‌‌أن‌رافع‌بن‌خديج‌‌ -22

للمرتهن‌‌>أنَّ‌رجلاً‌رهن‌فرسا‌فنفق‌في‌يده‌،‌فقال‌رسول‌الله‌‌ -23
‌ذهب‌حقك

113‌

‌‌53رخص‌في‌العرايا‌أن‌تباع‌بخرصها‌كيلا‌أن‌رسول‌الله‌‌ -23

‌‌53،102نهى‌عن‌المزابنة‌والمحاقلة أن‌رسول‌الله‌‌ -25

‌‌133أمر‌بوضع‌الجوائح‌>أن‌رسول‌الله‌‌ -23

‌‌١1يتنهى‌أن‌يباع‌حي‌بم‌>أن‌رسول‌الله‌‌ -21
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 الصفحة الحديث م

‌‌112نهى‌عن‌بيع‌الحيوان‌بالحيوان‌نسيئة‌>أن‌رسول‌الله‌‌ -2١

‌‌31نهى‌عن‌بيع‌الصبرة‌من‌التمر‌لا‌يعُلم‌مكيلَتُها‌>أن‌رسول‌الله‌‌ -21

‌‌13رُدَّه،‌أوهه‌عين‌الربا‌ -30

؟‌ -31 ‌‌51أينقص‌الرطب‌إذا‌جفه

‌‌11بع‌الجمع‌بالدراهم‌ثم‌اشتر‌بالدراهم‌جنيبا‌ -32

‌‌115مضمونةبل‌عارية‌‌ -33

‌‌110تصدقن‌فإن‌أكثركن‌حطب‌جهنم‌ -33

‌‌31التمر‌بالتمر‌مثلا‌بمثل‌ -35

‌ما‌لم‌يضمن‌ -33 ‌‌122حرام‌شفُّ

‌‌133خذوا‌ما‌وجدض‌،‌ليس‌لكم‌إلا‌ذلك‌ -31

‌‌111،30الخراج‌بالضمان‌ -3١

‌‌12والدرهم‌بالدرهم،‌الدينار‌بالدينار‌لا‌فضل‌بينهما‌ -31

‌‌12الذهب‌بالذهب‌والفضة‌بالفضة‌تبرها‌وعينها‌ -30

الذهب‌بالذهب‌والفضة‌بالفضة‌والبر‌بالبر‌والشعير‌بالشعير‌‌ -31
‌والتمر‌بالتمر‌والملح‌بالملح‌مثلا‌بمثل‌سواء‌بسواء‌يدا‌بيد

32،1،13‌

‌‌22رأيت‌ليلة‌أسري‌بي‌على‌باب‌الجنة‌مكتوباً‌الصدقة‌بعشر‌أمثالها‌ -32
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 الصفحة الحديث م

‌‌131،150ربا‌الجاهلية‌موضوع‌ -33

‌‌53أخذها‌أهل‌البيت‌بخرصها‌تمراً‌يأكلونها‌رُطبارخَّص‌في‌العرعية‌ي‌ -33

‌‌32الزعيم‌الكفيل‌ -35

‌‌1١3الزعيم‌غارم‌ -33

‌‌115على‌اليد‌ما‌أخذت‌حتى‌تؤديه‌ -31

‌‌13فإذا‌اختلفت‌هذه‌الأصناف‌فبيعوا‌كيف‌شئتم‌إذا‌كان‌يداً‌بيد‌ -3١

‌‌20فدين‌الله‌أحق‌بالقضاء‌ -31

‌‌13فردَّه‌حتى‌ميهز‌بينها‌ -50

‌‌33فلا‌إذاً‌‌ -51

‌منفعة‌فهو‌رباكل‌قرض‌‌ -52 ‌‌131،133جره

‌‌3١كنا‌نخرج‌زكاة‌الفطر‌صاعا‌من‌طعام‌ -53

كنا‌نشتري‌الطعام‌من‌الركبان‌جزافا‌فنهانا‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌‌ -53
‌عليه‌وسلم‌أن‌نبيعه‌حتى‌ننقله‌من‌مكانه

11‌

‌‌١1‌،15لا‌تباع‌حتى‌تفصل‌ -55

‌‌123،51لا‌تبع‌ما‌ليس‌عندك‌ -53

‌‌15خاف‌عليكم‌الرعمالا‌تبيعوا‌الدرهم‌بالدرهمين‌فإني‌أ‌ -51
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 الصفحة الحديث م

‌‌33لا‌تبيعوا‌الذهب‌بالذهب‌إلا‌مثلا‌بمثل‌ -5١

‌‌155لا‌ترتكبوا‌ما‌ارتكبت‌اليهود‌فتستحلوا‌محارم‌الله‌بأدنى‌الحيل‌ -51

لا‌تصروا‌الإبل‌والغنم‌فمن‌ابتاعها‌بعد‌فإنه‌بخير‌النظرين‌بعد‌أن‌‌ -30
‌يحتلبها‌إن‌شاء‌أمسك‌وإن‌شاء‌ردها‌وصاع‌تمر

13‌

‌‌105لا‌ربا‌بين‌المسلم‌والحربي‌في‌دار‌الحرب‌ -31

‌‌1١1،1١3لا‌كفالة‌في‌حد‌ -32

‌‌111لا‌يجوز‌للمرأة‌أمر‌في‌مالها‌إذا‌ملك‌زوجها‌عصمتها‌ -33

‌‌111لا‌يحبلن‌أحد‌ماشية‌امر ‌بغير‌إذنه‌ -33

لا‌يحل‌سلف‌وبيع،‌ولا‌شرطان‌في‌بيع،‌ولا‌ربح‌ما‌لم‌يضمن،‌‌ -35
‌ولا‌بيع‌ما‌ليس‌عندك

111‌

‌‌115،133الرهن‌من‌صاحبه‌الذي‌رهنه‌له‌غنمه‌وعليه‌غرمهلا‌يغلق‌‌ -33

‌‌131لابحل‌سلف‌وبيع‌ -31

‌‌33لاينكح‌المحرم‌ -3١

‌‌13‌،103لعن‌الله‌أكل‌الربا‌وموكله‌ -31

لو‌بعت‌من‌أخيك‌مرراً‌فأصابته‌جائحة‌فلا‌يحل‌لك‌أن‌تأخذ‌‌ -10
‌منه‌شيئاً‌جديداً‌

133،133‌

‌‌111ليس‌على‌المستعير‌غير‌المغل‌الضمان‌ -11



 الفهارس

 

 221 
 

 الصفحة يثالحد م

ما‌بال‌أقوام‌يشترطون‌شروطاً‌ليست‌في‌كتاب‌الله‌ما‌كان‌من‌‌ -12
‌شرط‌ليس‌في‌كتاب‌الله‌فهو‌باطل

133‌

‌‌12،١5من‌ابتاع‌عبداً‌وله‌مال‌فما‌له‌للذي‌باعه‌إلا‌أن‌يشترطه‌المبتاع‌ -13

‌‌11من‌أسلف‌فليسلف‌في‌كيل‌معلوم‌ -13

‌‌111من‌أودع‌وديعة‌فلا‌ضمان‌عليه‌ -15

‌‌32عليه‌أمرنا‌فهو‌رد‌من‌عمل‌عملا‌ليس‌ -13

‌‌22عتق‌رقبة‌مثل‌زقاقاً‌كان‌له‌أو‌هدى‌منح‌منيحة‌لبن ‌أو‌ورق ‌‌من‌ -11

‌‌123عن‌بيع‌الثمرة‌حتى‌يبدو‌صلاحها‌>نهى‌الني‌‌ -1١

‌‌135عن‌بيع‌وشرط‌>نهى‌الني‌‌ -11

نهى‌أن‌يبُاع‌مرر‌حتى‌يطعم‌أو‌صوف‌على‌ظهر،‌أو‌لبن‌في‌‌ -١0
‌ضرع،‌أو‌سمن‌في‌لبن

13‌

‌‌33عن‌بيع‌الثمرة‌بالثمرة‌>‌نهى‌رسول‌الله‌ -١1

‌‌31عن‌بيع‌الطعام‌حتى‌‌يجري‌فيه‌الصاعان‌>نهى‌رسول‌الله‌‌ -١2

‌‌121نهى‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عن‌بيع‌الحصاة‌وعن‌بيع‌الغرر‌ -١3

‌‌151عن‌بيع‌وشرط‌>نهى‌‌ -١3

‌
‌
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 ثارالآ فهرس
‌

 الصفحة المأثور عنه الأثر م
‌‌12عبدالله‌ابن‌عباس‌اشتر‌السيف‌المحلى‌بالفضة‌ -1

‌‌10عمر‌بن‌الخطاب‌ألا‌تبيعوا‌السيوف‌فيها‌حلقة‌فضة‌بالدرهم‌‌ -2

‌‌11عبدالله‌ابن‌عباس‌الربا‌ربوان‌أحدهما‌حلال‌والآخر‌حرام‌‌‌ -3

‌‌13عمر‌بن‌الخطاب‌أما‌الزيادة‌فلا‌‌ -3

كانا‌لا‌يريان‌بأسا‌‌‌وابن‌الزبير‌عباس‌أن‌ابن‌ -5
أن‌يؤخذ‌المال‌بأرض‌الحجاز،‌ويعطي‌بأرض‌

‌العراق

‌‌الله‌بن‌عباسعبد
‌عبدالله‌بن‌الزبير

133‌

أن‌ابن‌عمر‌اشترى‌راحلة‌بأربعة‌مضمونة‌‌ -3
‌عليه‌يوفيها‌صاحبها‌بالربذة

‌‌110عبدالله‌ابن‌عمر

أن‌ابن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما‌سئل‌عن‌بعير‌‌ -1
‌ببعيرين‌فكرهه

‌‌113عبدالله‌ابن‌عمر

عطوني‌أ‌فقال‌بعناق‌رجل‌فجاء‌نحرت‌جزوراً‌‌أن‌ -١
‌فقال‌أبو‌بكر‌لا‌يصح‌هذا‌‌العناق‌جزوراً‌بهذه

‌أبو‌بكر‌الصديق‌
‌عبدالله‌ابن‌عباس

١1‌

‌‌113: المسيب‌بن‌سعيد‌كره‌بعيراً‌ببعيرين‌نسيئة‌‌بأن‌سعيد‌بن‌المسي‌ -1

أن‌علياً‌رضي‌الله‌عنه‌باع‌بعيراً‌بعشرين‌بعيراً‌‌ -10
‌إلى‌أجل

‌‌110أبي‌طالب‌بن‌علي
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 الصفحة المأثور عنه الأثر م
طاب‌وابن‌مسعود‌قبَرلُوا‌فيها‌‌أن‌عمر‌بن‌الخ‌ -11

‌كفيلاً‌بالنفس
‌عمر‌بن‌الخطاب

‌مسعود‌ابن‌عبدالله
1١3‌

أن‌عمر‌رضي‌الله‌عنه‌ضمَّن‌أنس‌ابن‌مالك‌‌ -12
‌وديعة‌ذهبت‌من‌بين‌ماله

‌‌11١عمر‌بن‌الخطاب

ثلاث‌وددت‌أن‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌‌ -13
‌وسلم‌كان‌عهد‌إلينا‌فيها‌عهدا‌ننتهي‌إليه

‌ 13بعمر‌بن‌الخطا

كان‌ابن‌عمر‌رضي‌الله‌عنه‌لا‌يبيع‌سيفاً‌ولا‌‌ -13
‌يبيعه‌وزنا‌بوزن‌ثم‌سرجاً‌فيه‌فضة‌حتى‌ينزعه

‌‌10عبدالله‌ابن‌عمر

‌‌133علي‌بن‌أبي‌طالب‌ويأخذ‌بأفريقية‌‌يعطي‌المال‌بالمدينة‌لا‌بأس‌أن‌ -15

‌‌11عبدالله‌ابن‌عباس‌لا‌بأس‌ببيع‌السيف‌المحلى‌بالدراهم‌ -13

‌وإنَّ‌رسول‌الله،‌زل‌آية‌الرباما‌أنُ‌مرن‌آخر‌ -11
‌فدعوا‌الربا‌والريبة،‌قبُض‌قبل‌أن‌يفسرها‌لنا

‌ 13عمر‌بن‌الخطاب

‌
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 لأعلام ا فهرس

 

لم 
َ
 الصفحة                                                                                اسم الع

‌‌5.................................................‌م‌بن‌موسى‌بن‌محمد‌الشاطيإبراهي
‌‌31..............................................‌أبوبكر‌بن‌مسعود‌بن‌أحمد‌الكاساني
‌‌١1.............................................‌أحمد‌بن‌إدريس‌بن‌عبد‌الرحمن‌القرافي

‌‌12.......................................‌أحمد‌بن‌عبد‌الحليم‌بن‌عبد‌السلام‌بن‌تيمية
‌‌1..............................................‌أحمد‌بن‌علي‌أبو‌بكر‌الرازي‌الجصاص

‌‌١....................................................‌أحمد‌بن‌فارس‌بن‌زكرياء‌القزويني
‌‌13...................................................‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌أحمد‌العدوي

‌‌23..................................................‌محمد‌بن‌حنبل‌الشيباني‌أحمد‌بن
‌‌31.........................................‌إسماعيل‌بن‌عمر‌بن‌كثير‌بن‌ضوء‌بن‌كثير

‌‌33.................................................‌إسماعيل‌بن‌يحب‌بن‌إسماعيل‌المزني
‌‌22..............................................‌البراء‌بن‌عازب‌بن‌الحارث‌الأنصاري

‌‌21‌،111..................................................‌الحسن‌بن‌يسار‌البصري
‌‌3١........................................................‌الخليل‌بن‌أحمد‌الفراهيدي

‌‌١1..............................................‌القاسم‌بن‌أبي‌بزَّة‌هو‌ابن‌نافع‌المكعي
‌‌32............................................‌أبو‌السعادات‌الشيباني‌المبارك‌بن‌محمد

‌‌111..............................................‌المغيرة‌بن‌شعبة‌بن‌أبي‌عامر‌الثقفي
‌‌22................................................‌أنس‌بن‌مالك‌بن‌النضر‌الأنصاري

‌‌1١١..........................................‌بريدة‌بن‌الحصيب‌بن‌عبد‌الله‌الأسلمي
‌‌31......................................‌جابر‌بن‌عبد‌الله‌بن‌عمرو‌بن‌حرام‌الأنصاري

‌‌123..............................................‌حكيم‌بن‌حزام‌بن‌خويلد‌بن‌أسد
‌‌10....................................................‌حماد‌بن‌أبي‌سليمان‌الأشعري
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لم
َ
 الصفحة                                                                                 اسم الع

‌
‌‌33............................................‌خليل‌بن‌كَي كَل دي‌بن‌عبد‌الله‌العلائي

‌‌110......................................‌رافع‌بن‌خديج‌بن‌رافع‌بن‌عدي‌الأنصاري
‌‌1...............................................‌زيد‌بن‌أسلم‌،‌مولى‌عمر‌بن‌الخطاب
‌‌53...............................................‌زيدبن‌ثابت‌بن‌الضحاك‌الأنصاري

‌‌51..............................................................‌سعد‌بـن‌أبي‌وقاص
‌‌111................................................‌سليمان‌بن‌الأشعث‌السجستاني

‌‌15...............................................‌سليمان‌بن‌محمد‌بن‌عمر‌البجيرمي
‌‌32...............................................‌صُديه‌بن‌عجلان‌بن‌وهب‌الباهلي
‌‌115...............................................‌صفوان‌بن‌أمية‌بن‌خلف‌القرشي

‌‌1...............................................‌عبادة‌بن‌الصامت‌بن‌قيس‌الأنصاري
‌‌10...............................................‌عبد‌الله‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌قدامة
‌‌22................................................‌عبد‌الله‌بن‌مسعود‌بن‌غافل‌الهذلي

‌‌30.......................................‌محجن‌فخر‌الدين‌الزيلعي‌عثمان‌بن‌علي‌بن
‌‌2١..........................................‌علي‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌عبد‌الجليل‌المرغيناني
‌‌21..........................................‌علي‌بن‌أحمد‌بن‌سعيد‌بن‌حزم‌الظاهري

‌‌113..............................................‌علي‌بن‌عبد‌الله‌بن‌جعفرالسعدي
‌‌1١1...............................................‌علي‌بن‌محمد‌بن‌حبيب‌الماوردي
‌‌133..................................................‌علي‌بن‌محمد‌بن‌علي‌الطبري

‌‌11..............................................عياض‌بن‌موسى‌بن‌عياض‌اليحصي
‌‌21..........................................‌عبد‌العزيز‌عابدين‌محمد‌أمين‌بن‌عمر‌بن

‌‌13..............................................‌محمد‌بن‌إبراهيم‌بن‌المنذر‌النيسابوري
‌‌1...........................................................‌محمد‌بن‌أحمد‌السرخسي
‌‌13...........................................................‌محمد‌بن‌أحمد‌الشربيني
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‌‌25................................................‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌أبي‌بكر‌القرطي
‌‌2١.....................................................‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌حمزة‌الرملي

‌‌113..........................................‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌رشدالقرطي
‌‌15١...................................‌شيمحمد‌بن‌بهادر‌بن‌عبد‌الله‌بدر‌الدين‌الزرك

‌‌21..............................................‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌بن‌محمد‌ابن‌العربي
‌‌31..................................................‌محمد‌بن‌علي‌بن‌محمد‌الشوكاني
‌‌22.................................................‌محمد‌بن‌عيسى‌بن‌سورة‌الترمذي

‌‌51...........................................‌محمد‌عبد‌الواحد‌كمال‌الدين‌ابن‌الهمام
‌‌3...............................................‌محمدبن‌أحمد‌بن‌أبي‌أحمد‌السمرقندي

‌‌31..................................................‌محمود‌بن‌أحمد‌بن‌موسى‌العيني
‌‌13...............................................‌معاوية‌بن‌أبي‌سفيان‌صخر‌الأموي

‌‌105...............................................‌مولى‌هذيل.‌ول‌ابن‌سهرابمكح
‌‌3......................................‌منصور‌بن‌محمد‌عبد‌الجبار‌أبو‌المظفر‌السمعاني

‌‌2١........................................‌موسى‌بن‌أحمد‌بن‌موسى‌أبوالنجا‌الحجاوي
‌‌10........................................................‌نافع‌المدني‌مولى‌ابن‌عمر

‌‌1١....................................................‌يحب‌بن‌شرف‌بن‌مري‌النووي
‌‌23...................................................‌يحب‌بن‌محمد‌بن‌هبيرة‌الشيباني

‌
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 لمصادر والمراجعا فهرس

‌
علي‌بن‌:تأليف‌،‌على‌منهاج‌الوصول‌إلى‌علم‌الأصول‌للبيضاوي‌‌في‌شرح‌المنهاجالإبهاج‌‌ -1

 .‌ـه1303الطبعة‌الأولى‌،‌،‌بيروت‌،‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌عبد‌الكافي‌السبكي‌
،‌مؤسسة‌الرسالة‌،‌‌نمصطفى‌الخ.د،‌‌أثر‌اختلاف‌القواعد‌الأصولية‌في‌اختلاف‌الفقهاء‌‌ -2

‌.‌‌ـه1302،‌الطبعة‌الثالثة‌
،‌صغير‌أحمد‌حنيف‌:‌تحقيق،‌بكر‌محمد‌بن‌ابراهيم‌بن‌المنذر‌النيسابوري‌لأبي‌،‌الإجماع‌‌‌ -3

‌.ه‌1320،‌الطبعة‌الثانية‌‌،‌الإمارات‌،‌مكتبة‌الفرقان‌
‌الإسلامي‌‌ -3 ‌الفقه ‌الجوائح‌في ‌أحكام ‌المطيرات‌، ‌لعادل ‌‌رسالة، ‌القاهرة ‌بجامعة ،‌دكتوراة

‌.هـ1322
‌.‌دار‌الفكر‌العربي‌،‌علي‌البجاوي‌:‌تحقيق،‌للإمام‌أبي‌بكر‌ابن‌العربي‌،‌أحكام‌القران‌‌‌ -5
‌للجصاص‌‌‌ -3 ‌القران ‌أحكام ،‌ ‌الجصاص‌الحنفي ‌الرازي ‌علي ‌بن ‌لأحمد ،‌ ‌تحقيق محمد‌:

‌.1305بيروت‌،‌،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي‌،‌الصادق‌قمحاوي‌
1- ‌‌‌ ‌العقد‌لعبدالرحمن‌بن‌عثمان‌الجلعود ‌لزوم ‌أحكام ،‌ ‌دكتوراة ‌رسالة ،‌ ‌إشبيليا ،‌دار‌كنوز

‌.‌ـه132١،‌طبعة‌الأولىال
،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌سيد‌الجميلي‌:‌تحقيق،‌لعلي‌الآمدي‌،‌ل‌الأحكامالإحكام‌في‌أصو‌‌‌ -١

‌‌‌.هـ‌1303,  الطبعة‌الثانية
1- ‌‌‌ ‌لتعليل‌المختار ‌الاختيار ‌الموصلي‌الحنفي‌، ‌الله‌بن‌محمود ‌لعبد ‌تحقيق‌، ‌اللطيف‌: عبد

‌.هـ‌1323,  الطبعة‌الثالثة،‌بيروت‌،‌علمية‌دار‌الكتب‌ال:‌دار‌النشر‌،‌محمد‌عبد‌الرحمن‌
،‌ موعة‌رسائل‌دكتوراة‌لعدد‌من‌الباحثين‌،‌اختيارات‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية‌الفقهية‌‌‌ -10

‌.‌‌ـه1330،‌الطبعة‌الأولى‌،‌دار‌كنوز‌إشبيليا‌
الطبعة‌،‌دار‌الرشد‌،‌رسالة‌دكتوراة‌،‌علي‌بن‌سعد‌الضويحي‌.د،‌آراء‌المعتزلة‌الأصولية‌‌‌ -11

‌.‌‌ـه‌1311،‌لثانية‌ا
12- ‌‌‌ ‌الفحول ‌إرشاد ‌الشوكاني‌، ‌علي ‌بن ‌محمد ‌للعلامة ‌تحقيق، ‌البدري‌: ‌محمد مؤسسة‌،
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‌‌.هـ‌1313,  الطبعة‌الرابعة،‌الكتب‌الثقافية
المكتب‌،‌إرواء‌الغليل‌في‌تخريج‌أحاديث‌منار‌السبيل‌للعلامة‌محمد‌ناصر‌الدين‌الألباني‌‌‌ -13

‌‌.‌ـه1305الطبعة‌الثانية‌،‌الإسلامي
الجامع‌لمذاهب‌فقهاء‌الأمصار‌وعلماء‌الأقطار‌فيما‌تضمنه‌الموطأ‌من‌معاني‌الاستذكار‌‌‌ -13

لأبي‌عمر‌يوسف‌بن‌عبد‌البر‌القرطي‌،‌الرأي‌والآثار‌وشرح‌ذلك‌كله‌بالإيجاز‌والإختصار
‌ ‌المالكي ‌تحقيق، :‌ ‌قلعجي ‌امين ‌عبدالمعطي ‌ ،‌ ‌قتيبة ‌دار ،‌ ‌دمشق ،‌ ‌الأولى ،‌الطبعة
‌.‌هـ1313

‌.‌‌مصر،‌النهضة‌مطبعة،لأبي‌يوسف‌بن‌عبدالبر‌القرطي،‌يعاب‌في‌معرفة‌الأصحابالاست‌ -15
‌.بيروت‌،‌دار‌الفكر‌،‌أسد‌الغابة‌في‌معرفة‌الصحابة‌‌‌ -13
11- ‌‌‌ ‌المطالب ‌أسنى ‌روض‌الطالب ‌شرح ‌في ،‌ ‌الشافعي ‌الأنصاري ‌زكريا ‌الإسلام ،‌لشيخ

‌‌. ـه1322،‌ة‌الأولىالطبع،‌بيروت،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌محمد‌محمد‌تامر‌.‌د:‌تحقيق
‌والنظائر‌‌ -1١ ‌الأشباه ‌الحنفي، ‌نجيم ‌لابن ‌العلمية، ‌الكتب ‌دار ‌بيروت، ‌الأولى، ،‌الطبعة

‌.ـه1303
‌.بيروت‌،‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌لجلال‌الدين‌عبدالرحمن‌السيوطي،‌الأشباه‌والنظائر‌‌‌ -11
‌.‌مصر‌،‌دار‌السعادة‌،‌لابن‌حجر‌العسقلاني‌،‌‌الإصابة‌في‌تمييز‌الصحابة‌‌‌ -20
أبو‌الوفاء‌:‌تحقيق،‌لمحمد‌بن‌أحمد‌بن‌أبي‌سهل‌السرخسي‌الحنفي‌،‌أصول‌السرخسي‌‌‌ -21

‌.‌هـ‌1313الطبعة‌الأولى‌،‌،‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌الأفغاني‌
22- ‌‌‌ ‌جهله ‌الفقيه ‌الذي‌لا‌يسع ‌الفقه ‌أصول ،‌ ‌عياض‌السلمي ‌للدكتور ،‌ ‌التدمرية ،‌دار

‌.‌ـه1321الطبعة‌الثانية‌
‌.‌ـه1311،‌دار‌الفكر‌العربي‌،‌د‌أبو‌زهرة‌لمحم،‌أصول‌الفقه‌‌‌ -23
،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌ابن‌الجوزي‌‌،للعلامة‌محمد‌العثيمين‌،‌الأصول‌من‌علم‌الأصول‌‌‌ -23

‌.ـه1331
إدارة‌القران‌،‌محمد‌تقي‌العثماني‌:‌تحقيق،‌لظفر‌أحمد‌العثماني‌التهانوي‌،‌إعلاء‌السنن‌‌‌ -25

‌.‌ـه131١،‌كراتشي‌،‌والعلوم‌الإسلامية‌
‌الأ -23 ‌علام ،‌ ‌الزركلي ‌الدين ‌لخير ‌للملايين‌، ‌العلم ‌دار ‌بيروت‌، ،‌ ‌عشرة ‌الثانية ،‌الطبعة
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‌.ـه1111
21- ‌‌‌ ‌العالمين ‌رب ‌عن ‌الموقعين ‌إعلام ،‌ ‌الجوزية ‌قيم ‌لابن ‌تحقيق، ‌الدين‌: ‌محيي محمد

‌.‌‌ـه1311الطبعة‌الثانية‌،‌بيروت‌،‌دار‌الفكر‌،‌عبدالحميد
2١- ‌‌‌ ‌الشيطان ‌اللهفان‌من‌مصائد ‌إغاثة ‌لا، ‌الجوزية ‌تحقيق‌،بن‌قيم ‌الطالي‌: ‌محمد دار‌،

‌.‌‌‌‌ـه1323الطبعة‌الأولى‌عام‌،‌الرياض‌،‌طيبة
21- ‌‌‌ ‌ ‌الصحاح ‌معاني ‌عن ‌الإفصاح ‌هب، ‌ابن ‌المظفر ‌أبي ‌للوزير ‌يرة ،‌ ‌السعيدية ،‌المؤسسة

‌.‌‌ـه131١،‌الرياض
30- ‌‌‌ ‌الإجماع ‌مسائل ‌في ‌الإقناع ‌الق، ‌بن ‌علي ‌الحسن ‌لأبي ‌الفاسي ‌طان ‌تحقيق، اروق‌ف:

‌حمادة ،‌ ‌القلم ‌دار ،‌ ‌دمشق ،‌ ‌بقطر ‌الإسلامية ‌الأوقاف‌الشؤون ‌وزارة ‌إصدار الطبعة‌،
‌.‌ـه1332،‌الأولى‌

‌.‌ـه1313،‌بيروت‌،‌دار‌المعرفة‌،‌للإمام‌محمد‌بن‌ادريس‌الشافعي‌،‌الأم‌‌‌ -31
32- ‌‌‌ ‌الكبير ‌الشرح ‌الإنصاف‌مع ‌مذهب‌، ‌الخلاف‌على ‌من ‌الراجح ‌معرفة الإنصاف‌في

والشرح‌الكبير‌لمتن‌المقنع‌في‌مذهب‌الإمام‌،‌لعلاء‌الدين‌المرداوي‌،‌حنبل‌‌الإمام‌أحمد‌بن
‌ ‌أحمد ،‌ ‌قدامة ‌بن ‌محمد ‌بن ‌لعبدالرحمن ‌:تحقيق، ‌التركي ‌عبدالله ‌الشؤون‌، ‌وزارة توزيع

‌.‌‌ـه1311،‌الإسلامية‌والدعوة‌والإرشاد‌بالرياض‌
الطبعة‌،‌اب‌الإسلامي‌دار‌الكت،‌يلابن‌نجيم‌الحنف،‌شرح‌كنز‌الدقائق‌البحر‌الرائق‌‌ -33

‌.الثانية
33- ‌‌‌ ‌الفقه ‌أصول ‌في ‌المحيط ‌البحر ‌ال، ‌الزركشي ‌الدين ‌لبدر ‌شافعي ‌تحقيق، عبدالستار‌:

،‌الطبعة‌الثالثة‌،‌توزيع‌وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلامية‌قطاع‌الإفتاء‌بالكويت‌،‌أبوغدة
‌.ـه1331

علي‌معوض‌:‌تحقيق،‌كاساني‌لأبي‌بكر‌بن‌مسعود‌ال،‌بدائع‌الصنائع‌في‌ترتيب‌الشرائع‌‌‌ -35
‌ ‌وعادل‌عبدالموجود ،‌ ‌الكتب‌العلمية ‌دار ،‌ ‌عباس‌الباز ‌مكتبة ‌توزيع ‌الأولى‌، ،‌الطبعة

‌.‌ـه131١
‌.‌دار‌الفكر‌،‌بداية‌المجتهد‌ونهاية‌المقتصد‌لابن‌رشد‌الحفيد‌القرطي‌المالكي‌‌‌ -33
‌.‌مصر،‌دار‌السعادة‌،‌للحافا‌ابن‌كثير‌الدمشقي‌،‌البداية‌والنهاية‌‌‌ -31
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مكتبة‌ابن‌،‌لمحمد‌بن‌علي‌الشوكاني‌،‌البدر‌الطالع‌في‌محاسن‌من‌بعد‌القرن‌السابع‌‌‌‌ -3١
‌.‌القاهرة‌،‌تيمية‌

31- ‌‌‌ ‌في‌طبقات‌اللغويين‌والنحاة ‌الوعاة ‌بغية ‌السيوطي‌، ‌الدين ‌لجلال ‌تحقيق، أبوالفضل‌:
‌.مطبعة‌الحلي‌وشركاؤه‌،‌ابراهيم‌

‌السالك‌لأقرب‌المسالك‌على‌الشرح‌ال‌‌ -30 ‌التجارية‌،‌لأحمد‌الصاوي‌،‌صغير‌بلغه المكتبة
‌.‌ـه1323،‌القاهرة‌،‌الكبرى

‌.دار‌الصديق‌‌،‌للحافا‌ابن‌حجر‌العسقلاني‌،‌بلو ‌المرام‌من‌أدلة‌الأحكام‌‌‌ -31
دار‌الكتب‌،‌محمد‌شاهين‌:‌تحقيق،‌لأبي‌الحسن‌التسولي‌المالكي‌،‌البهجة‌شرح‌التحفة‌‌‌ -32

‌.ـه131١،‌الطبعة‌الأولى‌،‌بيروت‌،‌العلمية‌
‌البيان‌والتحصيل‌‌‌ -33 دار‌،‌محمد‌حجي‌:‌تحقيق،‌لأبي‌الوليد‌بن‌رشد‌القرطي‌المالكي‌،

‌.ـه130١،‌الطبعة‌الثانية‌،‌الغرب‌الإسلامي‌
33- ‌‌‌ ‌المعاصرة ‌وتطبيقاته ‌الوفاء ‌بيع ‌.د، ‌بارودي ‌محمد ،‌ ‌النوادر ‌دار ،‌ ‌الأولى ،‌الطبعة

‌.ـه1333
‌د‌‌ -35 ،‌ ‌الوفاء ‌بيع .‌ ‌العبيدي ‌علي ‌‌بحث‌مقارن، ‌الإسلامي ‌والفقه ‌المدني ‌القانون ،‌بين

‌.الدليل‌الإلكتروني‌للقانون‌العربي‌،‌جامهة‌إربد‌الأهلية‌بالأردن‌
،‌ موعة‌من‌المحققين:‌تحقيق،‌لمحمد‌مرتضى‌الزبيدي‌،‌تاج‌العروس‌من‌جوهر‌القاموس‌‌‌ -33

‌.الناشر‌دار‌الهداية‌
31- ‌‌‌ ‌التبصرة ،‌ ‌اللخمي ‌علي ‌الحسن ‌لأبي ‌تحقيق، ‌نجيب‌: ‌أحمد ‌الأوقاف‌، ‌وزارة إصدار

‌.‌ـه1332،‌الطبعة‌الأولى‌،‌الشؤون‌الإسلامية‌بقطر‌
‌الدقائق‌‌‌ -3١ ‌تبيين‌الحقائق‌شرح‌كنز ‌الدين‌عثمان‌بن‌علي‌الزيلعي‌الحنفي‌، ‌لفخر دار‌،

‌.ـ‌ه1313،‌القاهرة‌،‌‌الكتاب‌الإسلامي
دار‌‌،‌هراني‌عايض‌الش.‌التحسين‌والتقبيح‌العقليان‌وأثرهما‌في‌مسائل‌أصول‌الفقه‌،‌د‌‌ -31

‌.‌ـه1321،‌الطبعة‌الأولى‌،‌الرياض‌،‌كنوز‌إشبيليا‌
50- ‌‌‌ ‌الترمذي ‌جامع ‌بشرح ‌الأحوذي ‌تحفة ‌المباركفوري‌، ‌العلى ‌إشراف‌،لأبي عبدالرحمن‌:

‌.دار‌الفكر‌،‌عثمان
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‌.بيروت‌،‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌لعلاء‌الدين‌السمرقندي‌الحنفي‌،‌تحفة‌الفقهاء‌‌‌ -51
ابرهيم‌:‌تحقيق،‌لخليل‌بن‌كيكلدي‌العلائي‌،‌نهي‌يقتضي‌الفساد‌تحقيق‌المراد‌في‌أن‌ال‌‌ -52

‌.‌ـه1302،‌الطبعة‌الأولى‌،‌دمشق‌،‌دار‌الفكر‌،‌سلقيني‌
‌.دار‌إحياء‌التراث‌العربي‌،‌للإمام‌شمس‌الدين‌الذهي‌،‌تذكرة‌الحفاظ‌‌‌ -53
ع‌سنة‌طب،‌مطبعة‌مصطفى‌البابي‌الحلي‌بمصر‌،‌لأبي‌الحسن‌علي‌الجرجاني‌،‌التعريفات‌‌‌ -53

‌.ـه1351
،‌مازن‌البحصلي‌:‌تحقيق،‌للحافا‌عماد‌الدين‌بن‌كثير‌القرشي‌،‌تفسير‌القران‌العظيم‌‌‌ -55

‌ ‌الأثرية ‌الدليل ‌دار ،‌ ‌‌-السعودية ‌الجبيل ،‌ ‌الريان ‌مؤسسة ‌بيروت‌، ،‌ ‌الثانية ،‌الطبعة
‌.‌ـه1323

مد‌بن‌للإمام‌أبي‌جعفر‌مح،‌تفسير‌الطبري‌المسمى‌جامغ‌ابيان‌عن‌تأويل‌آي‌القران‌‌‌ -53
‌.الطبعة‌الثانية‌،‌مصر‌،‌دار‌المعارف‌،‌محمد‌شاكر‌:‌تحقيق،‌جرير‌الطبري‌

‌آيات‌أشكلت‌‌‌ -51 ‌تفسير ،‌ ‌تيمية ‌بن ‌أحمد ‌لشيخ‌الإسلام ‌تحقيق، :‌ ‌الخليفة ،‌عبدالعزيز
‌.‌ـه1311،‌الطبعة‌الأولى‌،‌الرياض‌،‌مكتبة‌الرشد‌

أبو‌الأشبال‌صغير‌أحمد‌:‌تحقيق،‌للحافا‌أحمد‌بن‌حجر‌العسقلاني‌،‌تقريب‌التهذيب‌‌‌ -5١
‌.‌ـه1323،‌الطبعة‌الثانية‌،‌الرياض‌،‌دار‌العاصمة‌،‌الباكستاني‌

لأبي‌الفضل‌أحمد‌بن‌علي‌بن‌حجر‌،‌في‌تخريج‌أحاديث‌الرافعي‌الكبير‌‌تلخيص‌الحبير‌‌ -51
‌.‌هـ1311،‌‌الطبعة‌الأولى‌،‌بيروت‌،‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌‌العسقلاني‌

المكتبة‌،‌محمد‌الغاني‌:‌تحقيق،‌للقاضي‌عبدالوهاب‌المالكي‌،‌ي‌التلقين‌في‌الفقه‌المالك‌‌ -30
‌.مكة‌المكرمة‌،‌التجارية‌

لأبي‌عمر‌يوسف‌بن‌عبد‌الله‌بن‌عبد‌البر‌،‌التمهيد‌لما‌في‌الموطأ‌من‌المعاني‌والأسانيد‌‌‌ -31
‌.‌ـه13١1المغرب‌،‌‌-الناشر‌وزارة‌عموم‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلامية‌،‌النمري

مفيد‌محمد‌ومحمد‌:‌تحقيق،‌لأبي‌الخطاب‌الكلوذاني‌الحنبلي‌،‌‌صول‌الفقه‌التمهيد‌في‌أ‌‌ -32
‌.‌ـه1303،‌الطبعة‌الأولى‌،‌مكة‌المكرمة‌،‌مطبوعات‌جامعة‌أم‌القرى،‌ابراهيم

‌تنقيح‌الفصول‌‌‌ -33 ‌لشهاب‌الدين‌القرافي‌المالكي‌، ‌تحقيق، ‌عبدالرؤوف‌سعد‌: ‌طه دار‌،
‌.‌م‌1113،‌الكليات‌الأزهرية‌مكتبة‌،‌القاهرة‌،‌الفكر‌للطباعة‌والنشر‌
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مصورة‌الطبعة‌،‌بيروت‌،‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌للإمام‌النووي‌،‌تهذيب‌الأسماء‌واللغات‌‌‌ -33
‌.المنيرية‌

مطبعة‌دائرة‌المعارف‌النظامية،‌:الناشر،‌للحافا‌ابن‌حجر‌العسقلاني‌،‌تهذيب‌التهذيب‌‌‌ -35
‌.هـ‌1323الطبعة‌الأولى،‌،‌الهند‌

وعون‌،‌للحافا‌ابن‌قيم‌الجوزية‌،‌المعبود‌شرح‌سنن‌أبي‌داود‌‌تهذيب‌السنن‌مع‌عون‌‌ -33
‌آبادي‌ ‌العظيم ‌لأبي‌الطيب‌شمس‌الحق ‌المعبود ،‌ ‌الكتب‌العلمية ‌دار ‌بيروت‌، الطبعة‌،

‌.‌ـه1310،‌الأولى
رسالة‌دكتوراة‌في‌قسم‌الفقه‌بكلية‌،‌صالح‌الهليل‌.د،‌توثيق‌الديون‌في‌الفقه‌الإسلامي‌‌‌ -31

‌.‌ـه1303ام‌محمد‌بن‌سعود‌الإسلامية‌بالرياض‌عام‌الشريعة‌بجامعة‌الإم
‌.بيروت‌،‌دار‌الفكر‌،‌المعروف‌بأمير‌بادشاه‌،‌لمحمد‌أمين‌،‌تيسير‌التحرير‌‌‌ -3١
،‌للإمام‌بن‌رجب‌الحنبلي‌،‌جامع‌العلوم‌والحكم‌شرح‌خمسين‌حديثا‌من‌جوامع‌الحكم‌‌‌ -31

‌تحقيق ‌باجس‌: ‌وابراهيم ‌الأرناؤوط ‌شعيب ‌الرسالة، ‌مؤسسة ‌بيرو‌، ‌ت ‌الثانية، ،‌الطبعة
‌.ـه1312

‌الربا‌‌ -10 ‌أصول ‌في ‌الجامع ،‌ ‌المصري ‌يونس ‌لرفيق ،‌ ‌القلم ‌دار ‌دمشق، ‌الطبعة،
‌.ـه1322،الثانية

‌القران‌‌‌ -11 ‌الجامع‌لأحكام ‌القرطي‌المالكي‌، ‌لمحمد‌بن‌أحمد ‌التراث‌العربي‌، ‌إحياء ،‌دار
‌.‌ـه1305،‌الطبعة‌الثانية‌،‌بيروت‌

بيروت‌الطبعة‌‌–دار‌الكتب‌العلمية‌،‌بن‌ادريس‌الشافعي‌‌للإمام‌محمد،‌جماع‌العلم‌‌‌ -12
‌.ـه1305الأولى‌،‌

،‌مطبعة‌بابي‌الحلي‌،‌لعبدالوهاب‌السبكي‌الشافعي‌،‌جمع‌الجوامع‌ومعه‌حاشية‌البناني‌‌ -13
‌.‌ـه1353،‌الطبعة‌الثانية‌،‌مصر‌

دار‌عالم‌،‌ض‌رسالة‌ماجستير‌كلية‌الشريعة‌بالريا،‌لسليمان‌الثنيان‌،‌الجوائح‌وأحكامها‌‌‌ -13
‌.‌ـه1313الطبعة‌الأولى‌،‌الكتب‌

‌.بيروت،‌دار‌الفكر‌،‌للإمام‌صالح‌الأزهري‌المالكي‌،‌جواهر‌الإكليل‌شرح‌خليل‌‌‌ -15
‌المضية‌‌ -13 ‌‌الجواهر ‌في‌تراجم‌الحنفية ‌القرشي‌لمحيي‌الدين‌عبدالقادر‌، ‌تحقيق، عبدالفتاح‌:
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‌.‌ـه1311،‌الرياض‌،‌دار‌العلوم‌،‌الحلو
الطبعة‌،‌الرياض‌،‌لعبدالرحمن‌بن‌قاسم‌العاصمي،‌سم‌على‌الروض‌المربع‌حاشية‌ابن‌قا‌‌ -11

‌.ـه1323،‌التاسعة‌
لسليمان‌البجيرمي‌،‌حاشية‌البجيرمي‌المسماة‌بتحفة‌الحبيب‌على‌شرح‌المنهج‌للخطيب‌‌‌ -1١

‌.‌‌ـه1315،‌بيروت‌،‌دار‌الفكر‌،‌الشافعي‌
‌.بيروت،‌دار‌الفكر،‌شيلمحمد‌بن‌عبدالله‌الخر‌،‌حاشية‌الخرشي‌شرح‌مختصر‌خليل‌‌‌ -11
١0- ‌‌‌ ‌خليل ‌مختصر ‌على ‌الدردير ‌شرح ‌على ‌الدسوقي ‌حاشية ‌عرفة‌، ‌بن ‌أحمد ‌بن لمحمد

‌.‌‌لبنان‌،‌بيروت‌،‌دار‌الفكر‌،‌الدسوقي‌المالكي
١1- ‌‌‌ ‌السندي‌على‌سنن‌ابن‌ماجه ‌حاشية ‌لأبي‌الحسن‌السندي‌الحنفي‌، ‌تحقيق، خليل‌:

‌.‌‌‌ـه1313،‌لأولى‌الطبعة‌ا،‌بيروت‌،‌دار‌المعرفة‌،‌مأمون‌شيحا‌
،‌دار‌صادر،‌‌للشيخ‌عبد‌الحميد‌الشرواني‌نزيل‌مكة،‌حاشية‌الشرواني‌على‌تحفة‌المحتاج‌‌‌ -١2

‌.بيروت‌
‌.ارفدار‌المع،‌أحمد‌بن‌محمد‌الصاوي‌المالكي،‌على‌الشرح‌الصغير‌حاشية‌الصاوي‌‌ -١3
طبوع‌م،‌لعلي‌بن‌أحمد‌الصعيدي‌العدوي‌المالكي‌،‌حاشية‌العدوي‌على‌شرح‌الخرشي‌‌‌ -١3

‌.بيروت‌،‌دار‌صادر‌،‌بحاشية‌شرح‌الخرشي‌
لخاتمة‌المحققين‌محمد‌أمين‌ابن‌عابدين‌،‌حاشية‌بن‌عابدين‌رد‌المحتار‌على‌الدر‌المختار‌‌‌ -١5

‌.‌ـه13١1،‌الطبعة‌الثانية‌،‌بيروت‌،‌دار‌الفكر‌،‌الحنفي‌
١3- ‌‌‌ ‌مذهب‌الشافعي ‌فقه ‌في ‌الكبير ‌الحاوي ،‌ ‌الماوردي ‌علي ‌الحسن ‌لأبي ‌تحقيق، لي‌ع:

‌.‌ـه1313الطبعة‌الأولى‌،‌بيروت‌،‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌معوض‌وعادل‌عبدالموجود‌
دار‌الفكر‌،‌مازن‌المبارك.‌د:‌تحقيق،‌لزكريا‌بن‌محمد‌بن‌زكريا‌الأنصاري‌, الحدود‌الأنيقة‌‌‌ -١1

 .‌ـه1311الطبعة‌الأولى‌،‌،‌بيروت‌،‌المعاصر‌
١١- ‌‌‌ ‌الثالث‌عشر ‌في‌تاريخ‌القرن ‌البشر ‌حلية ‌لعبدال، ‌رزاق‌البيطار ‌تحقيق، محمد‌بهجت‌:

‌.‌ـه1312،‌بيروت‌،‌دار‌صادر‌،‌البيطار‌
١1- ‌‌‌ ‌الحيل ‌إبطال ،‌ ‌العكبري‌الحنبلي ‌بطة ‌ابن ‌للإمام ‌تحقيق، :‌ ‌العمير ‌سليمان مؤسسة‌،

‌.ـه1311،‌الطبعة‌الأولى‌،‌بيروت‌،‌الرسالة
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‌.دار‌الجيل‌،‌لعلي‌حيدر‌،‌درر‌الحكام‌شرح‌ لة‌الأحكام‌‌‌ -10
‌.بيروت‌،‌دار‌الجيل‌،‌لابن‌حجر‌العسقلاني‌،‌امنة‌في‌أعيان‌المئة‌الثامنة‌الدرر‌الك‌‌ -11
محمد‌أبوالنور‌:‌تحقيق،‌لابن‌فرحون‌المالكي‌،‌الديباج‌المذهب‌في‌معرفة‌أعيان‌المذهب‌‌‌ -12

‌.القاهرة‌،‌دار‌التراث‌
‌.بيروت‌،‌دار‌المعرفة‌،‌للحافا‌بن‌رجب‌الحنبلي‌،‌ذيل‌طبقات‌الحنابلة‌‌‌ -13
‌عله‌‌‌ -13 ‌الربا ‌الديَّن ‌وبيع ‌وضوابطه ‌ته ‌د، ‌صالح‌السلطان‌. ،‌ ‌المجتمع ‌أصداء ‌دار ،‌ ،‌بريدة

‌.هـ‌1320,  الطبعة‌الأولى
15- ‌‌‌ ‌الإسلامية ‌الشريعة ‌في‌نظر ‌والمعاملات‌المصرفية ‌دالربا ‌المترك.، ‌عمر ،‌ ‌العاصمة ،‌دار

 .‌ـه131١،‌الطبعة‌الثالثة‌،‌الرياض
‌لـمساعد‌الحقيل‌‌‌ -13 ‌لم‌يضمن، ‌،‌ربح‌ما ‌دار‌الميمان‌،‌دكتوراة‌رسالة ‌الرياض‌، الطبعة‌،

‌.‌ـه1332،‌الأولى‌
‌رجال‌صحيح‌البخاري‌‌‌ -11 ‌البخاري‌، ‌لأبي‌نصر ‌تحقيق، ‌‌الليثي‌عبدالله: ،‌ ‌المعرفة ،‌دار

‌.‌ـه1301،‌الطبعة‌الأولى‌،‌بيروت
‌.المكتبة‌العلمية،‌أحمد‌شاكر:‌يقتحق،‌للإمام‌محمد‌بن‌ادريس‌الشافعي‌المطَّلي‌،‌الرسالة‌‌ -1١
ابراهيم‌الغصن‌.ود،‌خالد‌المشيقح‌.عبدالله‌الطيار‌ود.للمشايخ‌د،‌حاشية‌الروض‌المربع‌‌‌ -11

‌.‌ـه1321،‌الطبعة‌الثانية‌،‌الرياض‌،‌دار‌الوطن‌،‌
زهير‌الشاويش‌:‌تحقيق،‌للإمام‌شرف‌الدين‌النووي‌،‌روضة‌الطالبين‌وعمدة‌المفتين‌‌ -100

‌.ـه1312،‌الطبعة‌الثالثة‌،‌بيروت‌،‌المكتب‌الإسلامي‌،‌
101- ‌ ‌أحمد ‌مذهب‌الإمام ‌في ‌الفقه ‌أصول ‌في ‌المناظر ‌وجنة ‌الناظر ‌روضة ‌الدين‌، لموفق

الرياض‌،‌مكتبة‌الرشد‌،‌عبدالكرين‌النملة‌.د:‌تحقيق،‌لعبدالله‌بن‌أحمد‌بن‌قدامة‌الحنبلي‌
 .‌‌‌ـه1325،‌الطبعة‌السابعة‌،‌
شعيب‌:‌تحقيق،‌زية‌للحافا‌أبي‌عبدالله‌ابن‌قيم‌الجو‌،‌زاد‌المعاد‌في‌هدي‌خير‌العباد‌ -102

‌.‌ـه1325،‌الطبعة‌الرابعة‌،‌بيروت‌،‌مؤسسة‌الرسالة‌،‌وعبدالقادر‌الأرناؤوط‌
103- ‌ ‌إلى‌بلو ‌المرام ‌الموصلة ‌السلام ‌سبل ‌الصنعاني‌، ‌اسماعيل ‌بن ‌لمحمد ‌تحقيق، محمد‌:

‌.ـه1323،‌الطبعة‌الرابعة‌،‌الدمام‌،‌دار‌ابن‌الجوزي‌،‌صبحي‌حلاق‌
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،‌مكتبة‌المعارف‌،‌للإمام‌محمد‌ناصر‌الدين‌الألباني‌،‌سلسلة‌الأحاديث‌الصحيحة‌ -103
‌.‌ـه1315،‌الرياض‌

‌.‌ـه1315،‌الرياض‌،‌مكتبة‌المعارف‌،‌للألباني‌،‌سلسلة‌الأحاديث‌الضعيفة‌ -105
،‌‌الرياض‌،‌دار‌السلام‌،‌لمحمد‌بن‌يزيد‌الرَّبعي‌ابن‌ماجه‌القزويني‌،‌سنن‌ابن‌ماجه‌ -103

‌.‌ـه1320،‌الطبعة‌الأولى‌،‌صالح‌آل‌الشيخ‌:‌إشراف
،‌‌الرياض‌،‌دار‌السلام‌،‌للإمام‌سليمان‌بن‌الأشعث‌السجستاني‌،‌سنن‌أبي‌داود‌ -101

‌.ـه1320،‌الطبعة‌الأولى‌،‌صالح‌آل‌الشيخ‌:‌إشراف
:‌إشراف،‌‌الرياض‌،‌دار‌السلام‌،‌للإمام‌محمد‌بن‌عيسى‌الترمذي‌،‌سنن‌الترمذي‌ -10١

‌.‌‌ـه1320،‌الطبعة‌الأولى‌،‌صالح‌آل‌الشيخ‌
‌الدا -101 ‌سنن ‌رقطني ،‌ ‌الدارقطني ‌عمر ‌بن ‌علي ‌للحافا ‌تحقيق، :‌ ،‌شعيب‌الأرناؤوط

‌.ـه1323،‌الرياض‌،‌مكتبة‌المعارف‌،‌بيروت‌،‌مؤسسة‌الرسالة‌
نشر‌ لس‌دائرة‌،أبي‌بكر‌أحمد‌بن‌الحسين‌بن‌علي‌البيهقي‌للإمام‌،‌السنن‌الكبرى‌ -110

 .هـ‌‌1333،‌لأولى‌الطبعة‌‌ا،‌المعارف‌النظامية‌الكائنة‌في‌الهند‌ببلدة‌حيدر‌آباد‌
:‌إشراف،‌‌الرياض‌،‌دار‌السلام‌،‌للإمام‌أحمد‌بن‌شعيب‌النسائي‌،‌سنن‌النسائي‌ -111

‌.‌ـه1320،‌الطبعة‌الأولى‌،‌صالح‌آل‌الشيخ‌
،‌شعيب‌الأرناؤوط:‌تحقيق،‌الذهي‌‌لشمس‌الدين‌محمد‌بن‌أحمد،‌سير‌أعلام‌النبلاء‌ -112

‌.ـه1322،‌الطبعة‌الحادية‌عشرة‌،‌مؤسسة‌الرسالة‌
،‌دار‌الكتاب‌العربي‌،‌لمحمد‌بن‌محمد‌مخلوف،‌في‌طبقات‌المالكية‌جرة‌النور‌الزكيةش -113

‌.بيروت
113- ‌ ‌ذهب ‌من ‌أخبار ‌الذهب‌في ‌شذرات ،‌ ‌الحنبلي ‌العماد ‌لابن ‌تحقيق، عبدالقادر‌:

‌.‌ـه1303،‌الطبعة‌الأولى‌،‌دمشق‌،‌دار‌ابن‌كثير‌،‌ومحمود‌الأرناؤوط‌
دار‌،‌مد‌بن‌عبد‌الباقي‌بن‌يوسف‌الزرقاني‌لح،‌‌شرح‌الزرقاني‌على‌موطأ‌الإمام‌مالك -115

‌.هـ‌1311،‌بيروت‌‌،‌الكتب‌العلمية
113- ‌ ‌الخرقي ‌مختصر ‌على ‌الزركشي ‌شرح ،‌ ‌الحنبلي ‌الزركشي ‌عبدالله ‌بن ‌لمحمد :‌تحقيق،

‌.‌‌ـه1313،‌الطبعة‌الثانية‌،‌بيروت‌،‌دار‌أولي‌النهى‌،‌عبدالله‌الجبرين‌.د
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،‌شعيب‌الأرناؤوط:‌تحقيق،‌الشافعي‌بغوي‌للإمام‌الحسين‌بن‌مسعود‌ال،‌شرح‌السنة‌ -111
‌.ـه1303،‌الطبعة‌الثانية‌،‌بيروت‌،‌المكتب‌الإسلامي‌

لأبي‌البركات‌الدردير‌،‌الشرح‌الصغير‌على‌أقرب‌المسالك‌إلى‌مذهب‌الإمام‌مالك‌ -11١
‌.‌مصر‌،‌دار‌المعارف‌،‌مصطفى‌كمال‌وصفي‌:‌تحقيق،‌المالكي‌

111- ‌ ‌البناية‌شرح‌العناية ‌العيني‌ا، ‌دار‌الفكر‌،‌لحنفي‌للإمام ‌الأولى‌،‌بيروت‌، ،‌الطبعة
‌.ـه1300

دار‌،‌لأبي‌البركات‌أحمد‌بن‌محمد‌الدردير‌المالكي‌،‌الشرح‌الكبير‌على‌مختصر‌خليل‌ -120
‌.‌الفكر‌

الإنصاف‌في‌معرفة‌الراجح‌من‌الخلاف‌على‌مذهب‌،‌الشرح‌الكبير‌مع‌الإنصاف‌ -121
شرح‌الكبير‌لمتن‌المقنع‌في‌مذهب‌الإمام‌وال،‌لعلاء‌الدين‌المرداوي‌،‌الإمام‌أحمد‌بن‌حنبل‌

‌ ‌أحمد ،‌ ‌قدامة ‌بن ‌محمد ‌بن ‌لعبدالرحمن ‌:تحقيق، ‌التركي ‌عبدالله ‌الشؤون‌، ‌وزارة توزيع
‌.‌ـه1311،‌الإسلامية‌والدعوة‌والإرشاد‌بالرياض‌

122- ‌ ‌الكوكب‌المنير ‌شرح ،‌ ‌الفتوحي ‌أحمد ‌بن ‌لمحمد ‌تحقيق، ‌الزح.د: ‌ودمحمد نزيه‌.يلي
‌‌.هـ‌131١،‌الطبعة‌الثانية‌،‌نمكتبة‌العبيكا‌،حماد

دار‌،‌للعلامة‌محمد‌بن‌عثيمين‌التميمي‌الحنبلي‌،‌الشرح‌الممتع‌على‌متن‌زاد‌المستقنع‌ -123
‌.ـه1323،‌الطبعة‌الأولى‌،‌‌الدمام‌،‌ابن‌الجوزي‌

،‌المسمى‌بالمنهاج‌شرح‌صحيح‌الإمام‌مسلم‌بن‌الحجاج‌،‌شرح‌النووي‌على‌مسلم‌ -123
،‌الطبعة‌الحادية‌عشرة،‌بيروت‌،‌ة‌دار‌المعرف،‌خليل‌شيحا‌‌:تحقيق،‌لمحيي‌الدين‌النووي‌

‌.‌ـه1323
‌،‌لأبي‌العباس‌القرافي‌المالكي‌،‌شرح‌تنقيح‌الفصول‌ -125 ‌عناية دار‌،‌صدقي‌العطار‌:

‌.‌ـه1323،‌بيروت‌،‌الفكر
123- ‌ ‌ابن‌عرفة ‌تحقيق،‌لأبي‌عبدالله‌الرصاع‌الأنصاري‌المالكي‌،‌شرح‌حدود محمد‌أبو‌:

‌.ـه1113،‌الطبعة‌الأولى‌،‌بيروت‌،‌دار‌الغرب‌الإسلامي‌،‌لمعموري‌الأجفان‌والطاهر‌ا
مصورة‌الطبعة‌،‌بيروت،‌دار‌صادر‌،‌للكمال‌ابن‌الهمام‌الحنفي‌،‌شرح‌فتح‌القدير‌ -121

‌.‌ـه1315،‌الأميرية‌ببولاق‌
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12١- ‌ ‌الروضة ‌شرح‌مختصر ،‌ ‌عبدالقوي‌الطوفي‌الحنبلي ‌بن ‌سليمان ‌الربيع ‌لأبي :‌تحقيق،
‌.‌‌‌ـه1310،‌الطبعة‌الأولى‌،‌بيروت‌،‌مؤسسة‌الرسالة‌،‌عبدالله‌التركي‌.د
،‌بيروت‌،‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌لأبي‌جعفر‌الطحاوي‌الحنفي‌،‌شرح‌معاني‌الآثار‌ -121

‌.‌ـه1322،‌الطبعة‌الأولى‌
‌الإرادات‌ -130 ‌منتهى ‌شرح ،‌ ‌الحنبلي ‌البهوتي ‌منصور ‌للشيخ ‌تحقيق، :‌ ‌التركي ،‌عبدالله

‌.‌‌‌ـه1323،‌ة‌الثانية‌الطبع،‌بيروت‌،‌مؤسسة‌الرسالة‌
طبع‌على‌،‌أحمد‌عبدالغفور‌عطار‌:‌تحقيق،‌لاسماعيل‌بن‌حماد‌الجوهري‌،‌الصحاح‌ -131

‌.‌ـه1311،‌الطبعة‌الثانية‌،‌القاهرة‌،‌نفقة‌الشربتلي‌
شعيب‌:‌تحقيق،‌للأمير‌علي‌ابن‌بلبان‌الفارسي‌،‌صحيح‌ابن‌حبان‌بترتيب‌ابن‌بلبان‌ -132

‌.‌ـه131١،‌الطبعة‌الثالثة‌،‌ت‌بيرو‌،‌مؤسسة‌الرسالة‌،‌الأرناؤوط‌
133- ‌ ‌البخاري ‌صحيح ،‌ ‌محمد ‌عبدالله ‌أبي ‌الحافا ‌للإمام ‌البخاري ‌اسماعيل ‌بن دار‌،

‌.‌ـه1311،‌الطبعة‌الثانية‌،‌الرياض‌،‌السلام
133- ‌ ‌مسلم ‌صحيح ،‌ ‌النيسابوري ‌القشيري ‌الحجاج ‌بن ‌مسلم ‌للإمام ،‌ ‌السلام ،‌دار

‌.‌‌ـه1311،‌الطبعة‌الأولى‌،‌الرياض‌
محمود‌فاخوري‌و‌محمد‌رواس‌قلعه‌:‌تحقيق‌،‌لأبي‌الفرج‌ابن‌الجوزي‌،‌ة‌صفة‌الصفو‌ -135

 .‌ـه1311الطبعة‌الثانية‌،‌،‌بيروت‌،‌دار‌المعرفة‌،‌جي‌
‌.القاهرة‌،‌دار‌الفكر‌العربي‌،‌لعلي‌الخفيف‌،‌الضمان‌في‌الفقه‌الإسلامي‌  -133
،‌حامد‌الفقي‌محمد‌:‌قيق‌تح،‌لأبي‌الحسين‌ابن‌أبي‌يعلى‌الحنبلي‌،‌‌طبقات‌الحنابلة‌ -131

‌.بيروت‌،‌دار‌المعرفة‌
:‌تحقيق،‌مطبوع‌مع‌ذيله‌للسيوطي‌،‌للإمام‌أحمد‌بن‌محمد‌الذهي‌،‌طبقات‌الحفاظ‌ -13١

‌.بيروت‌،‌الشيخ‌زكريا‌عميرات‌دار‌الكتب‌العلمية‌
131- ‌ ‌طبقات‌الشافعية ،‌ ‌المعرفة ‌دار ‌السبكي‌الشافعي‌، ‌لابن ‌بيروت‌، ‌عن‌، بالتصوير

‌.الطبعة‌المصرية‌القديمة‌
،‌الطبعة‌الأولى‌،‌إحسان‌عباس‌:‌تحقيق،‌لأبي‌إسحاق‌الشيرازي‌ ،بقات‌الفقهاء‌ط -130

‌ .بيروت‌،‌دار‌الرائد‌العربي‌،‌‌م‌1110
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،‌دار‌إحياء‌التراث‌،‌‌للحافا‌زين‌الدين‌العراقي‌،‌طرح‌التثريب‌في‌شرح‌التقريب‌ -131
‌.ـه1313،‌بيروت‌

132- ‌ ‌الفقهية ‌الاصطلاحات ‌في ‌الطلبة ‌طلبة ‌النسفي، ‌الدين ‌‌لنجم ‌الحنفي :‌تحقيق،
‌.‌ـه1313،‌الطبعة‌الأولى‌،‌دار‌النفائس‌،‌عبدالرحمن‌العك‌

‌الترمذي -133 ‌سنن ‌شرح ‌الأحوذي ‌عارضة ‌الع، ‌ابن ‌للحافا ‌المالكي ‌ربي ‌الكتب‌، دار
‌.‌‌بيروت‌،‌العلمية

133- ‌ ‌الفقه ‌في‌أصول ‌العدة ،‌ ‌بن‌الحسين‌الفراء ‌لأبي‌يعلى‌محمد ‌تحقيق، ‌سير‌.د: أحمد
‌.‌ـه1300،‌الطبعة‌الأولى‌،‌الة‌مؤسسة‌الرس،‌المباركي‌

،‌دار‌إحياء‌التراث‌،‌للإمام‌بدر‌الدين‌العيني‌،‌عمدة‌القاري‌شرح‌صحيح‌البخاري‌ -135
‌.مصورة‌من‌الطبعة‌المنيرية‌بمصر‌،‌بيروت‌

مطبوعات‌دلهة‌البركة‌في‌خدمة‌،‌للصدهيق‌محمد‌الأمين‌الضرير‌،‌الغرر‌وأثره‌في‌العقود‌ -133
‌‌ـه1313،‌طبعة‌الثانية‌ال،‌جدة‌،‌الاقتصاد‌الإسلامي‌

‌.دار‌الكتب‌العلمية‌،‌لشيخ‌الإسلام‌بن‌تيمية‌،‌الفتاوى‌الكبرى‌ -131
13١- ‌ ‌والإفتاء ‌للبحوث‌العلمية ‌الدائمة ‌فتاوى‌اللجنة ،‌ ‌جمع ‌الدويش‌: ‌عبدالرزاق دار‌،

‌.‌ـه1323،‌الطبعة‌الخامسة‌،‌الرياض‌،‌المؤيد‌
‌الباري‌شرح‌صحيح‌البخاري‌ -131 ‌فتح ،‌ ‌أحمد ‌الفضل ‌بن‌حجر‌للحافا‌أبي ‌علي بن

‌العسقلاني‌ ‌تعليق، :‌ ‌باز ‌ابن ‌الشيخ ،‌ ‌عناية ‌عبد‌محب‌الدي: ‌فؤاد ‌محمد ‌الخطيب‌و ن
‌(‌.مصور‌عن‌الطبعة‌السلفية‌)‌دار‌الفكر‌،‌الباقي

للإمام‌محمد‌بن‌علي‌،‌فتح‌القدير‌الجامع‌بين‌فني‌الرواية‌والدراية‌من‌علم‌التفسير‌ -150
‌.‌ـه131١،‌الطبعة‌الثانية‌،‌مصر،‌الوفاء‌دار‌،‌عبدالرحمن‌عميرة‌:‌تحقيق،‌الشوكاني‌

،‌مؤسسة‌الرسالة‌،‌عبدالله‌التركي‌.د:‌تحقيق،‌لابن‌مفلح‌المقدسي‌الحنبلي‌،‌الفروع‌ -151
‌.‌ـه1323،‌الطبعة‌الأولى‌،‌بيروت‌

،‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌لأبي‌العباس‌أحمد‌بن‌ادريس‌القرافي‌،‌الفروق‌وأنوار‌البروق‌ -152
‌.ـه131١،‌الطبعة‌الأولى‌

‌ا -153 ‌وأدلته ‌الإسلامي ‌لفقه ‌.د، ‌للزحيلي ‌وهبة ‌المعاصر، ‌الفكر ‌دار ،‌ ‌دمشق الطبعة‌،
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‌.‌‌ـه132١،‌العاشرة
الطبعة‌،‌الرياض‌،‌مكتبة‌الرشد‌،‌للشيخ‌عبدالله‌الفوزان‌،‌فقه‌الدليل‌شرح‌التسهيل‌ -153

‌.‌ـه1321،‌الثانية‌
‌.بيروت‌،‌فة‌دار‌المعر‌،‌لأبي‌الحسنات‌اللكنوي‌،‌الفوائد‌البهية‌في‌تراجم‌الحنفية‌ -155
دار‌،‌مطبوع‌مع‌المستصفى‌للغزالي‌،‌لمحمد‌نظام‌الدين‌الأنصاري‌،‌فواتح‌الرحموت‌ -153

‌.بيروت‌،‌إحياء‌التراث‌العربي‌
الطبعة‌،‌دمشق‌،‌دار‌الفكر‌،‌لسعدي‌أبوحبيب‌،‌القاموس‌الفقهي‌لغة‌واصطلاحا‌ -151

‌.‌ـه130١،‌الثانية‌
الطبعة‌،‌بيروت‌،‌مؤسسة‌الرسالة‌‌،لمحمد‌بن‌يعقوب‌الفيروزآبادي‌،‌القاموس‌المحيط‌ -15١

‌.‌‌ـه1301،‌الثانية‌
الطبعة‌،‌دمشق‌،‌دار‌القلم‌،‌نزيه‌حماد‌.د،‌قضايا‌فقهية‌معاصرة‌في‌المال‌والاقتصاد‌ -151

‌.ـه1321،‌الأولى‌
130- ‌ ‌الفقه ‌في‌أصول ‌الأدلة ‌قواطع ‌السمعاني‌، ‌لأبي‌المظفر ‌تحقيق، ،‌عبدالله‌الحكمي‌:

‌.‌ـه1311،‌الطبعة‌الأولى‌،‌مكتبة‌التوبة
131- ‌ ‌والفوائد‌الأصولية ‌المسمى‌بالقواعد ‌ابن‌اللحام ‌قواعد لأبي‌الحسن‌علي‌بن‌محمد‌،

الطبعة‌،‌الرياض‌،‌مكتبة‌الرشد‌،‌عايض‌الشهراني‌:‌تحقيق‌،‌البعلي‌المعروف‌بابن‌اللحام‌
‌.‌ـه1323،‌الأولى‌

‌.بيروت‌،‌دار‌المعرفة‌،‌لابن‌رجب‌الحنبلي‌،‌قواعد‌ابن‌رجب‌ -132
‌الفقهي -133 ‌القواعد ‌ة ‌يعقوب‌الباحسين‌.د، ‌الرشد‌، ‌مكتبة ‌الرياض‌، ،‌ ‌الثانية ،‌الطبعة

‌.ـه1320
،‌محمد‌حامد‌الفقي‌:‌تحقيق‌،‌لشيخ‌الإسلام‌بن‌تيمية‌،‌القواعد‌النورانية‌الفقهية‌ -133

‌.‌ـه1310،‌مكتبة‌الرياض‌الحديثة‌
135- ‌ ‌القوانين‌الفقهية ‌لأبي‌القاسم‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌جزي‌الكلي‌المالكي‌، ‌:تحقيق‌،

‌.‌ـه1323،‌القاهرة‌،‌دار‌الحديث‌،‌عبدالله‌المنشاوي
،‌مكتبة‌الرياض‌الحديثة‌،‌لابن‌عبدالبر‌القرطي‌المالكي‌،‌الكافي‌في‌فقه‌أهل‌المدينة‌ -133
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‌.‌‌ـه1303،‌الطبعة‌الثالثة‌
دار‌،‌يحب‌مختار‌غزاوي‌:‌تحقيق‌،‌لابن‌عدي‌الجرجاني‌،‌في‌ضعفاء‌الرجال‌الكامل‌ -131

‌.ـه1301عة‌الثالثة‌،‌الطب،‌بيروت‌،‌الفكر‌
13١- ‌ ‌الإقناع ‌عن ‌كشاف‌القناع ،‌ ‌الحنبلي ‌البهوتي ‌لمنصور ‌بالمملكة‌، ‌العدل ‌وزارة طبع

‌.‌ـه1321الطبعة‌الأولى‌،‌العربية‌السعودية‌
المعتصم‌بالله‌:‌تعليق،‌لعبدالعزيز‌البخاري‌،‌عن‌أصول‌فخر‌الإسلام‌‌كشف‌الأسرار -131

‌.‌ـه1311،‌لى‌الطبعة‌الأو‌،‌دار‌الكتاب‌العربي‌،‌البغدادي‌
بكري‌:‌عناية‌،‌لعلاء‌الدين‌المتقي‌الهندي‌،‌كنز‌العمال‌في‌سنن‌الأقوال‌والأعمال‌ -110

‌.‌ـه‌1311،‌بيروت‌،‌مؤسسة‌الرسالة‌،‌حياني‌ومصطفى‌السقا‌
‌والكتاب‌ -111 ‌السنة ‌اللباب‌في‌فقه َن بَجي‌،

‌الم ‌أبي‌محمد‌على‌بن‌زكريا ‌تحقيق‌، محمد‌:
‌. هـ1313،‌الطبعة‌الثانية‌،‌دمشق‌،‌لم‌دار‌الق،‌فضل‌عبد‌العزيز‌المراد‌

الطبعة‌،‌بيروت،‌دار‌صادر‌،‌محمد‌بن‌مكرم‌بن‌منظور‌المصري‌،‌لسان‌العرب -112
 .الأولى

113- ‌ ‌المقنع ‌شرح ‌المبدع ،‌ ‌الحنبلي ‌مفلح ‌ابن ‌الدين ‌لبرهان ‌المكتب‌الإسلامي، الطبعة‌،
‌.الأولى

‌.بيروت‌،‌دار‌المعرفة‌،‌لشمس‌الدين‌السرخسي‌الحنفي‌،‌المبسوط‌ -113
115- ‌ ‌العدلية ‌الأحكام ‌ لة ،‌ ‌العثمانية ‌في‌الخلافة ‌وفقهاء ‌علماء ‌من‌عدة ‌مكونة ،‌لجنة

‌.‌ـه1303،‌الطبعة‌الأدبية‌في‌بيروت‌
‌ومنبع‌الفوائد‌ مع‌الزوائد‌ -113 ‌الهيثمي‌، ‌للحافا‌علي‌بن‌أبي‌بكر ‌الحافظين‌، بتحرير

‌.‌هـ‌1312دار‌الفكر،‌بيروت‌،‌،‌العراقي‌وابن‌حجر‌:‌الجليلين
محمد‌:‌تحقيق،‌لابن‌غانم‌البغدادي‌‌،‌ضمانات‌في‌مذهب‌أبي‌حنيفة‌النعمان‌ مع‌ال -111

‌.‌ـه1320،‌الطبعة‌الأولى‌،‌مصر‌،‌دار‌السلام‌،‌سراج‌
‌الفتاوى -11١ ‌ موع ‌الإسلام، ‌الحنبلي‌لشيخ ‌الحرهاني ‌تيمية ‌بن ‌أحمد ‌وترتيب، :‌جمع

‌.ـه1313،‌لمنورة‌طبع‌ مع‌المصحف‌الشريف‌بالمدينة‌ا،‌عبدالرحمن‌بن‌قاسم‌وابنه‌محمد‌
،‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌لفخر‌الدين‌محمد‌بن‌عمر‌الرازي‌،‌المحصول‌في‌أصول‌الفقه‌ -111
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‌‌. هـ‌130١,  الطبعة‌الأولى،‌بيروت‌
‌المحلى‌ -1١0 ،‌ ‌علي‌بن‌حزم ‌لأبي‌محمد ،‌ ‌الآفاق‌الجديدة ‌دار ‌بيروت‌، ‌مقابلة‌، نسخة

‌.ومصححة‌على‌نسخة‌الشيخ‌أحمد‌شاكر‌
‌.مصر‌،‌مطبعة‌السعادة‌،‌ام‌مالك‌بن‌أنس‌للإم،‌المدونة‌الكبرى‌ -1١1
المدينة‌،‌مكتبة‌العلوم‌والحكم‌،‌للعلامة‌محمد‌الأمين‌الشنقيطي‌،‌مذكرة‌أصول‌الفقه‌ -1١2

‌.‌ـه1322،‌الطبعة‌الخامسة‌،‌المنورة‌
‌مراتب‌الإجماع‌ -1١3 ‌الظاهري‌، ‌ابن‌حزم ‌للإمام ،‌ ‌عناية ‌سن‌أحمد‌إسبر‌ح: ‌ابن‌، دار

‌‌.‌‌ـه‌1311،‌الطبعة‌الأولى،‌بيروت‌،‌حزم
،‌للعلامة‌محمد‌الأمين‌بن‌أحمد‌الجكني‌الشنقيطي‌،‌مراقي‌السعود‌إلى‌مراقي‌السعود‌ -1١3

‌تحقيق ‌بن‌محمد‌الأمين‌الشنقيطي‌: ‌المختار ‌،‌محمد ‌ابن‌تيمية ‌مكتبة ،‌ ‌القاهرة الطبعة‌،
‌.‌ـه1313،‌الأولى

‌.مرشد‌إجراءات‌الحقوق‌الخاصة‌وزارة‌الداخلية‌بالمملكة‌العربية‌السعودية -1١5
 .هـ‌130١،‌الهند‌،‌الدار‌العلمية‌ ،مسائل‌الإمام‌أحمد‌برواية‌ابنه‌صالح‌ -1١3
محمد‌بن‌قاسم‌:‌جمع‌وترتيب،‌المستدرك‌على‌ موع‌فتاوى‌شيخ‌الإسلام‌بن‌تيمية‌ -1١1

‌.‌ـه131١،‌الطبعة‌الأولى‌،‌العاصمي‌
،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي‌،‌لأبي‌حامد‌الغزالي‌الشافعي‌،‌المستصفى‌في‌أصول‌الفقه‌ -1١١

‌.بيروت
‌المستوعب‌ -1١1 ،‌ ‌الحنبلي ‌السامري ‌عبدالله ‌بن ‌لمحمد ‌تحقيق، ‌دهيش‌: ،‌عبدالملك‌بن

‌.‌ـه1323،‌الطبعة‌الثانية‌،‌مكة‌،‌مكتبة‌الأسدي‌
دار‌إحياء‌،‌‌لمحب‌الله‌عبدالشكور‌،‌مسلم‌الثبوت‌‌مع‌فواتح‌الرحموت‌والمستصفى‌ -110

‌.بيروت‌،‌التراث‌العربي‌
111- ‌ ‌أحمد ‌الإمام ‌مسند ‌أبي، ‌الشيباني‌‌للإمام ‌حنبل ‌بن ‌عبدالله‌أحمد ‌تحقيق، عبدالله‌:

‌.هـ‌1321،‌الطبعة‌الثانية‌،‌بيروت‌،‌مؤسسة‌الرسالة‌،‌التركي‌وشعيب‌الأرناؤوط‌وجماعة‌
،‌لحنبليجمعها‌أبوالعباس‌أحمد‌بن‌محمد‌الحراني‌ا،‌لآل‌تيمية‌،‌المسودة‌في‌أصول‌الفقه‌ -112

 .بيروت‌،‌ربي‌دار‌الكتاب‌الع،‌محيي‌الدين‌عبدالحميد‌:‌تحقيق
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113- ‌ ‌على‌صحاح‌الآثار ‌مشارق‌الأنوار ‌ودار‌‌،لقاضي‌عياض‌المالكيل، ‌العتيقة المكتبة
‌.التراث

‌. دار‌نوبليس،‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌علي‌المقري‌الفيومي‌،‌المصباح‌المنير‌ -113
دار‌،‌محمد‌عوامة‌:‌تحقيق،‌للحافا‌أبي‌بكر‌بن‌أبي‌شيبة‌،‌مصنف‌ابن‌أبي‌شيبة‌ -115

‌.‌ـه1321،‌لى‌الطبعة‌الأو‌،‌القبلة‌
حبيب‌الرحمن‌:‌تحقيق،‌للحافا‌عبدالزراق‌بن‌همام‌الصنعاني‌،‌مصنف‌عبد‌الرزاق‌ -113

‌.‌ـه1303،‌الطبعة‌الثانية‌،‌بيروت‌،‌المكتب‌الإسلامي‌،‌الأعظمي‌
،‌الرياض،‌دار‌كنوز‌إشبيليا‌،‌عبدالكريم‌اللاحم.د،‌المطلع‌على‌دقائق‌زاد‌المستقنع‌ -111

‌.ـه1331،‌الطبعة‌الأولى
‌‌معالم -11١ ‌والجماعة ‌عند‌أهل‌السنة ‌أصول‌الفقه ‌لمحمد‌بن‌حسين‌الجيزاني‌، ‌ابن‌، دار

‌.‌‌ـه132١،‌الطبعة‌السادسة‌،‌الدمام‌،‌الجوزي‌
محمد‌راغب‌:‌تحقيق،‌لأبي‌سليمان‌الخطابي‌،‌معالم‌السنن‌في‌شرح‌سنن‌أبي‌داود‌ -111

‌.‌ـه1350،‌الطبعة‌الأولى‌،‌الطباخ‌في‌مطبعته‌العلمية‌بحلب‌
دار‌الكتب‌،‌لأبي‌الحسين‌محمد‌بن‌علي‌البصري‌المعتزلي‌،‌أصول‌الفقه‌المعتمد‌في‌ -200

‌.‌ـه1303،‌الطبعة‌الأولى‌،‌بيروت‌،‌العلمية‌
‌.ه‌13١3،‌بيروت‌،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي‌،‌لعمر‌رضا‌كحالة‌،‌معجم‌المؤلفين‌ -201
بعة‌الط،‌دمشق‌،‌دار‌القلم‌،‌نزيه‌حماد‌.د،‌معجم‌المصطلحات‌المالية‌والاقتصادية‌ -202

‌.ـه1321،‌الأولى‌
،‌وحامد‌عبد‌القادر‌،‌وأحمد‌الزيات‌،‌إبراهيم‌مصطفى‌:‌تأليف‌،‌المعجم‌الوسيط‌ -203

‌.‌ مع‌اللغة‌العربية:‌تحقيق،‌دار‌الدعوة‌،‌ومحمد‌النجار‌
203- ‌ ‌المعجم ‌الإسماعيلي، ‌بن‌إسماعيل ‌إبراهيم ‌بن ‌أحمد ‌لأبي‌بكر ‌تحقيق، ‌محمد‌.د: زياد

 .‌ـه1310،‌المدينة‌المنورة‌،‌مكتبة‌العلوم‌والحكم‌،‌منصور
دار‌عالم‌،‌عبدالسلام‌هارون‌:‌تحقيق،‌للإمام‌أحمد‌بن‌فارس‌،‌معجم‌مقاييس‌اللغة‌ -205

‌.‌‌ـه1320،‌مصور‌من‌دار‌الجيل‌،‌الكتب
‌عن‌القياس‌ -203 ‌المعدول‌به ‌د، .‌ ‌عبدالعزيز ‌عمر ،‌ ‌المنورة ‌بالمدينة ‌الدار ‌مكتبة الطبعة‌،
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‌.ـه130١،‌الأولى‌
سيد‌كسروي‌:‌المحقق‌،‌لأبي‌بكر‌أحمد‌بن‌الحسين‌البيهقي‌،‌‌معرفة‌السنن‌والآثار -201

‌.‌بيروت،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌حسن‌
‌.الطبعة‌الرابعة‌،‌دار‌المعارف‌،‌شوقي‌ضيف‌:‌تحقيق،‌‌المغرب‌في‌حلى‌المغرب -20١
عبدالفتاح‌،‌عبدالله‌التركي‌و‌د.د:‌تحقيق،‌لموفق‌الدين‌ابن‌قدامة‌المقدسي‌،‌المغني‌ -201

‌.‌ـه1332،‌الرياض‌،‌‌الكتب‌دار‌عالم،‌الحلو‌
،‌صدقي‌العطار‌:‌إشراف،‌للخطيب‌الشربيني‌الشافعي‌،‌مغني‌المحتاج‌شرح‌المنهاج‌ -210

‌.‌ـه1311،‌الطبعة‌الاولى‌‌،‌بيروت‌،‌دار‌الفكر‌
:‌تحقيق،‌للشريف‌التلمساني‌المالكي‌،‌مفتاح‌الوصول‌إلى‌بناء‌الفروع‌على‌الأصول‌ -211

‌.‌ـه1323،‌الطبعة‌الثانية‌،‌ة‌مك،‌المكتبة‌المكية‌،‌محمد‌فركوس‌
‌المفردات‌في‌غريب‌القرآن‌ -212 ،‌محمد‌سيد‌كيلاني‌:‌تحقيق،‌لأبي‌القاسم‌الأصفهاني‌،

‌.بيروت‌،‌دار‌المعرفة
بن‌رشد‌لا،‌لبيان‌ما‌اقتضته‌رسوم‌المدونة‌من‌الأحكام‌الشرعية‌‌المقدمات‌الممهدات -213

‌.ـه130١،‌الطبعة‌الأولى‌،‌بيروت،‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌محمد‌حجي:‌تحقيق،‌القرطي
213- ‌ ‌المعاملات ‌فقه ‌من ،‌ ‌الفوزان ‌صالح ،‌ ‌إشبيليا ‌دار ‌الرياض‌، ،‌ ‌ ‌الاولى ،‌الطبعة

‌.‌‌ـه1322
215- ‌ ‌المنتقى‌شرح‌الموطأ ‌الباجي‌، ‌لأبي‌الوليد ‌الكتاب‌العربي‌، ‌دار ‌من‌طبعة‌، مصورة

 .‌ـه1331،‌السعادة‌بمصر‌
213- ‌ ‌خليل ‌مختصر ‌شرح ‌الجليل ‌منح ،‌ ‌عليش ‌محمد ‌للشيخ ‌دا، ‌الفكر ‌ر ،‌ ،‌بيروت

‌.‌‌ـه1301
الطبعة‌،‌الدمام‌،‌دار‌ابن‌الجوزي‌،‌لعبدالله‌الفوزان‌،‌منحة‌العلام‌في‌شرح‌بلو ‌المرام‌ -211

‌.ـه1330،‌الثانية‌‌
دار‌،‌محمد‌حسن‌هيتو‌:‌تحقيق،‌لأبي‌حامد‌الغزالي‌،‌المنخول‌من‌تعليقات‌الأصول‌ -21١

‌.‌ـه1300،‌الطبعة‌الثانية‌،‌دمشق‌،‌الفكر‌
دار‌،‌رسالة‌ماجستر‌بكلية‌الشريعة‌بالرياض‌،‌لعبد‌الله‌العمراني‌،‌في‌القرض‌المنفعة‌ -211
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‌.‌ـه1323،‌الطبعة‌الاولى‌‌،‌الدمام‌،‌ابن‌الجوزي‌
220- ‌ ‌النبوية ‌منهاج‌السنة ،‌ ‌تيمية ‌بن ‌لشيخ‌الإسلام ،‌ ‌تحقيق ‌د: ‌سالم. ‌رشاد ‌،‌محمد

‌.‌ـه1303الطبعة‌الأولى‌،‌،‌مؤسسة‌قرطبة‌
،‌دار‌عالم‌الكتب‌،‌نجيب‌المطيعي‌:‌تحقيق،‌لإمام‌النووي‌ل،‌المجموع‌شرح‌المهذب‌ -221

‌.‌ـه‌1323،‌الرياض‌
،‌بيروت‌،‌دار‌المعرفة‌،‌لأبي‌إسحاق‌الشاطي‌المالكي‌،‌الموافقات‌في‌أصول‌الشريعة‌ -222

‌.‌ـه1315،‌الطبعة‌الثانية
دار‌الرضوان‌للنشر‌:‌تحقيق،‌للحطَّاب‌المالكي‌،‌مواهب‌الجليل‌شرح‌مختصر‌خليل‌ -223

‌.‌ـه1331،‌الطبعة‌الأولى‌،‌موريتانيا‌،‌نواكشوط‌،‌سالك‌ابن‌ابوه‌‌لأحمد
‌الإسلامي -223 ‌الفقه ‌الإجماع‌في ‌موسوعة ‌ح، ‌بيب‌لسعدي‌أبو ،‌ ‌المعاصر ‌الفكر ،‌دار

‌.‌‌ـه1311،‌الطبعة‌الثالثة‌‌،‌بيروت
‌بالكويت -225 ‌الإسلامية ‌الشؤون ‌وزارة ‌عن ‌الصادرة ‌الفقهية ‌الموسوعة الطبعة‌،

‌.‌ـه1313،الأولى
دار‌الكتب‌العلمية‌،‌توفيق‌حمدان‌:‌عناية،‌للإمام‌أبي‌الفرج‌ابن‌الجوزي،‌وضوعات‌الم -223

‌.‌ـه1315،‌الطبعة‌الأولى‌،‌بيروت‌،‌
بشار‌معروف‌ومحمود‌:‌تحقيق،‌لإمام‌دار‌الهجرة‌مالك‌بن‌أنس‌الأصبحي‌،‌الموطأ‌ -221

‌.‌ـه1313،‌الطبعة‌الثانية‌،‌بيروت‌،‌مؤسسة‌الرسالة‌،‌خليل‌
محمد‌زكي‌:‌تحقيق،‌لأبي‌بكر‌السمرقندي‌الحنفي‌،‌‌نتائج‌العقول‌ميزان‌الأصول‌في -22١

‌.‌‌ـه1303،‌الطبعة‌الأولى‌،‌عبدالبر‌
:‌تعليق،‌بن‌تغري‌بردي‌لأبي‌المحاسن‌يوسف‌،‌النجوم‌الزاهرة‌في‌ملوك‌مصر‌والقاهرة‌ -221

‌.بيروت‌،‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌محمد‌حسين‌شمس‌الدين‌
‌‌نصب‌الراية‌تخريج‌أحاديث‌الهداية -230 ‌لعبدالله‌بن‌يوسف‌الحنفي‌الزيلعي‌، :‌تحقيق‌،

‌.‌ـه1351مصر‌،‌،‌دار‌الحديث‌،‌محمد‌يوسف‌البنوري‌
‌الشخصي -231 ‌الضمان ‌نظرية ‌.د، ‌الموسى ‌محمد ،‌ ‌العبيكان ‌مكتبة ‌الرياض‌، الطبعة‌،

‌.ـه1311،‌الأولى‌
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‌الضمان‌ -232 ‌نظرية ‌الزحيلي‌.د، ‌وهبة ،‌ ‌المعاصر ‌الفكر ‌دار ‌بيروت‌، ،‌ ‌الثانية ‌،الطبعة
‌.‌ـه131١

‌السول -233 ‌‌نهاية ‌في‌شرح‌منهاج‌الأصول ‌الإسنوي‌، ‌لعبدالرحيم ‌الوصول‌، ‌سلم ومعه
‌.م‌11١2،‌بيروت‌،‌دار‌عالم‌الكتب‌،‌للشيخ‌محمد‌المطيعي‌

لشمس‌الدين‌محمد‌بن‌أبي‌العباس‌الرملي‌الشهير‌بالشافعي‌،‌نهاية‌المحتاج‌شرح‌المنهاج -233
‌‌. هـ1303سنة‌النشر‌،‌بيروت‌،‌دار‌الفكر‌،‌الصغير

:‌تحقيق،‌لإمام‌الحرمين‌عبدالملك‌الجويني‌الشافعي‌،‌نهاية‌المطلب‌في‌دراية‌المذهب‌ -235
،‌إصدار‌وزارة‌الأوقاف‌الشؤون‌الإسلامية‌بقطر‌،‌جدة‌،‌دار‌المنهاج‌،‌عبدالعظيم‌الديب‌

‌.‌ـه132١،‌الطبعة‌الأولى‌
حسن‌عبدالحميد‌علي‌:‌تحقيق،‌للحافا‌ابن‌الأثير‌،‌‌النهاية‌في‌غريب‌الحديث‌والأثر -233

‌.الطبعة‌الأولى‌،‌دار‌ابن‌الجوزي‌،‌
231- ‌ ‌شرح‌منتقى‌الأخبار ‌نيل‌الأوطار ‌بن‌علي‌الشوكاني‌، ‌محمد ‌للعلامة ‌عن‌، مصورة

‌.‌ـه1323،‌‌الرياض،‌دار‌عالم‌الكتب‌،‌نيريةنسخة‌المطبعة‌الم
ء‌دار‌إحيا،‌‌طلال‌يوسف:‌عناية‌،‌للمرغيناني‌الحنفي‌،‌الهداية‌شراح‌بداية‌المبتد ‌ -23١

‌.‌ـه1313،‌الطبعة‌الأولى‌،‌بيروت‌،‌التراث‌العربي‌
،‌عبدالله‌التركي‌.د:‌تحقيق،‌لأبي‌الوفاء‌بن‌عقيل‌الحنبلي‌،‌الواضح‌في‌أصول‌الفقه‌ -231

‌.‌ـه1320،‌الطبعة‌الأولى‌،‌مؤسسة‌الرسالة‌
230- ‌ ‌وفيات‌الأعيان ‌خلكان، ‌العباس‌بن ‌لأبي ‌تحقيق، ‌عباس‌: ‌إحسان ،‌ ‌صادر ،‌دار

‌.‌بيروت‌
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 ‌11................................‌واصطلاحاً‌‌لغة‌صول‌والثمارالأ‌تعريف:‌‌الرابع‌المطلب
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 ‌31..........................................‌القاعدة‌هذه‌في‌الخلاف‌:الثالث المبحث

 ‌31..................................‌؟‌ضده‌عن‌نهي‌بالشيء‌الأمر‌هل‌:الرابع المبحث

 ‌51.......‌الربا‌باب‌في‌الفساد‌يقتضي‌النهي‌قاعدة‌على‌الفقهية‌التطبيقات:  الأول الفصل

 ‌53.................................................‌بالتمر‌الرطب‌بيع‌:الأول المبحث

 ‌53...........................................‌للمسألة‌الإفرادي‌التعريف:‌الأول‌المطلب

 ‌55...............................................‌للمسألة‌الإجمالي‌المعنى:‌الثاني‌المطلب

 53 ............................. الأرض‌على‌بالتمر‌النخل‌على‌الرطب‌بيع :الأولى‌المسألة

 ‌32......................................‌.كيلا‌بالتمر‌المقطوع‌الرطب‌بيع:‌الثانية‌المسألة

 ‌31................................................‌.‌بالرطب‌الرطب‌بيع:‌الثالثة‌المسألة

 ‌11.........................................‌.جزافا‌بالطعام‌الطعام‌بيع‌:الثاني المبحث
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 ‌13.............................................‌كيلا‌باللبن‌اللبن‌بيع:‌الثالث المبحث

 الصفحة                                                                                     لموضوعا
‌

 ‌١2................................................‌بالحيوان‌اللحم‌بيع‌:الرابع المبحث

 ‌١١..‌غيرجنسهما‌من‌أومعهما‌أحدهما‌ومع‌ببعض‌بعضه‌الربا‌فيه‌جنس‌بيع:الخامس المبحث

 ‌10...................................................‌ودرهم‌عجوة‌مد:‌الأول‌المطلب

 ‌11..........................‌تفاضلاً‌‌بالمسبوك‌الملبوس‌بالذهب‌الذهب‌بيع:‌الثاني‌المطلب

 ‌103...........................................‌سنبله‌في‌الحب‌بيع‌:السادس المبحث

 ‌103.............................................‌الحرب‌دار‌في‌الربا‌:السابع المبحث

 ‌112..............................‌الفضل‌ربا‌يدخله‌لا‌فيما‌النسيئة‌ربا‌:الثامن المبحث

 ‌120..............................................‌يضمن‌لم‌ما‌ربح‌:التاسع المبحث

 ‌121......................‌(يضمن‌لم‌ما‌ربح)‌عن‌للنهي‌الشرعي‌المستند:‌الثالث‌المطلب

 ‌123.............................‌يضمن‌لم‌ما‌ربح‌عن‌النهي‌من‌الحكمة:‌الرابع‌المطلب

 ‌125................................................‌الضمان‌أسباب:‌الخامس‌المطلب

 ‌123.................................‌يضمن‌لم‌ما‌لربح‌الشرعي‌الحكم:‌السادس‌المطلب

 ‌121.‌والثمار‌الأصول‌باب‌في‌الفساد‌يقتضي‌النهي‌لقاعدة‌الفقهية‌التطبيقات‌:الثاني الفصل

 ‌12١....................................‌جنيه‌يتكرر‌مما‌يظهر‌مالم‌بيع‌:الأول المبحث

 ‌135...........................................‌سماوية‌بآفة‌المبيع‌تلف: الثاني المبحث

 ‌132....‌القروض‌باب‌في‌الفساد‌يقتضي‌النهي‌لقاعدة‌الفقهية‌التطبيقات :الثالث الفصل

 ‌133......................................‌آخر‌بلد‌في‌القرض‌اشتراط‌:الأول المبحث

 ‌133.........................................................................‌توطئة

 ‌133........................................‌مؤنة‌القرض‌لحمل‌كان‌إذا:‌الأول‌المطلب

 ‌131......................................‌مؤنة‌القرض‌لحمل‌يكن‌لم‌إذا:‌الثاني‌المطلب

 ‌152..........................................‌للمُقررض‌منفعة‌اشتراط‌:الثاني المبحث
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 ‌155......................................‌بالأقل‌القرض‌وفاء‌اشتراط‌:الثالث المبحث

 الصفحة                                                                                     لموضوعا
‌

 ‌151......................................................‌الوفاء‌بيع‌:الرابع المبحث

 ‌132...‌الرهن‌باب‌في‌الفساد‌يقتضي‌النهي‌قاعدة‌على‌الفقهية‌التطبيقات‌:الرابع الفصل

 ‌133....................................................‌الدهن‌لزوم‌:الأول المبحث

 ‌13١.........‌لي‌مبيع‌أو‌بالدين‌لي‌فالرهن‌توفني‌ولم‌الحق‌حلَّ‌‌متى‌اشتراط: الثاني المبحث

 ‌113.........................‌بالرهن‌المرتهن‌وانتفاع‌بالرهن‌الراهن‌انتفاع‌:الثالث المبحث

 ‌1١0...................................................‌الرهن‌ضمان‌:الرابع المبحث

 ‌1١3..........................‌المرتهن‌إذن‌بغير‌بالرهن‌الراهن‌تصرف‌:الخامس المبحث

 ‌1١5..الضمان‌باب‌في‌الفساد‌يقتضي‌النهي‌قاعدة‌على‌الفقهية‌التطبيقات‌:الخامس الفصل

 ‌1١3...................................................‌الوجه‌ضمان‌:الأول المبحث

 ‌112...................................‌قصاص‌أو‌حد‌عليه‌من‌كفالة‌:الثاني المبحث

 ‌113....................................................‌المرأة‌كفالة‌:الثالث المبحث

 ‌200..........................................‌عوالودائ‌العواري‌ضمان‌:الرابع المبحث

 ‌201.......................................................................‌الخاتمة

 ‌213...................................‌:وتشتمل‌على‌الفهارس‌الآتية،‌‌الفهارس العامة

 ‌213...........................................................‌فهرس‌الآيات‌القرآنية

 ‌211.........................................................‌فهرس‌الأحاديث‌النبوية

 ‌225.................................................................‌الأعلام‌فهرس

 ‌22١..........................................................‌والمراجع‌المصادر‌فهرس

 ‌231..............................................................‌الموضوعات‌فهرس

 
‌


